رب سر وأءن با کر م 

الجد لله نتمينه ونستغفره » ونعوذ له من شرور أنفسنا ومن ات 
أعمالنا . من بده الله فلامضل له . ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لاله إلا الله 
وحده لاشر يك له . وأشهد أن مدا عبده ورسوله . صلى الله عليه وسل تسلا . 

قاعدة شے هه حامیة 
تن 0 ۰ 

۱ فى وجوب الإيمان ا وملائكته. وکتبه ورسله والیوم الاخر » ووحوب 
عبادة الله وحده لاشر يك له » وطاعته وطاعة رسله عل ىكل أحد فى كل حالة 5 
حسب الاستطاعة . وأن كل ما خالف ذلك فبو باطل » والتنبيه على إبطال 
الاعتقادات ولقود الخالفة لذلك . وبيان أن مراتب الناس فى الخير والشر » 
سب الدخول فى ذلك والفروج منه تأقضليمأ كلهم قياماً بذلك کالنبیین » 
والصديقين » والشهداء الصالين . وشرمم 00 عنه کالکفار العللين 
0 3 ل فرعي ا 0 
أتبعهم له ا سل خرن تا 

وشر الق : أعظمهم مخالفة لمؤلاء , كالزنادقة الملحدين من القرامطة 
الباطنية العبيدية وغيرم . قال الله تعالى ( ١ه‏ : ده وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) وقال ( ۲ : ۲۱ با أيها الناس اعبدوا ریک إلذى خلقم والذين من 
قبل لمل تتقون ) وقال تعالى ( ٤‏ : ۳۲ واعبدوا الله ولانشركوا ره شا 


و بالوالدين إحساناً » و بذى القربى واليتائى والمساكين » والجار ذى القربى وال جار 
انب والصاحب بانب 2 الأية ) . 


۶ 


وقد أخير عن جميع اارسل : أنهم دعوا إلى عباده الله وحده لا شر يك 4 » 
کا أخبر عن نوح » وهود » وصالح » وغیرم . وقال تعالى ( ۲۱ : ۲۵ وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحى إليه : أنه لا إله إلا أنا فاع دون ) وقال تعالى 
۱ ( 4۳ : 46 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن آلمة 
يعبدون ؟ ) وقال تعالى ( 15 : ۳۰ ولقد بمثنا فى کل أمة رسولا : أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالی ( ۲۳ : ۵۳-۵۱ يا أمها ارس لكلوا من الطیبات 
واعملوا صاما إنى مما تساون على » و إن هذه e‏ أمةاواخدة وأناريم فاتقون . 
فتقطموا أمرهم بینهم زبراً كل حزب با لديهم فرحون ) وقال تعالى ( ۲۱ : »٩۲‏ 
۳ إن هذه ا أمة واحدة » وأنا ربک فاعبدون وفوا اهر م ينهم کل" إلينا 
راجعون ) وقال تعالى ( 4۲ ۰ شرع ل من الان ما وعی به وح والذى 
آوحینا إليك » وما وصینا به راهم وموبی وعیسی : أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا 
هک على الشركين ماتدعوم إليه ) . ۱ 

وقد تواترغن النى صل الله عليه وسل « أن هکان يقاتل ااناس حتى یقولوا 
لا إله إلا الله » وأن عمداً عبده ورسوله » وثبت عنه فى الصحيح : أنه كان يقول 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله > وأن مدا عبده ورسوله» 
وف رواية « و بقیموا آلصلاة ويؤتوا الزكاة 4  .‏ 3 

وثبت عنه فى الصحيح « أنه لما بضث معأذا إلى الین قال : إنك تأنى قوب 
أهل کتاب » فليكن أول ماندعوم إليه : شبادة أن لا إله إلا الله وأن مد 
رسول الله : فإن مم أطاعوا لت بت تأعامهم أن الله فرض لیم نخس ماوات 
فى اليوم والليلة . فان مم أطاعوا لك . بذلك . فأعامهم أن الله افترض عليهم صدقة. 
توخذ من أغنيائهم فترد فى فقرالهم . فإن م أطاعوا لك بذلك فإباك وكرام 
۱ أموالم . واتق دعوة المظلوم . فانه اس تن 6. 
بت عن فى الصحيحين من سدیث أب زرة و یعس من حديث 


۵ 


عر « أنه لا ستل عن الإسلام قال : : أنتشبد أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله 
ونقم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان > وحج الییت . . وسئل عن ٠‏ 
الإيمان ؟ فقال : أن تزمن بل وملاشکنه وکتبه وزسله والبمث بعد ا موت وتؤمن . 
بالقدر خيره وشره .. وسئل غن. الإحسان ؟ فقال : أن تعبد الله كنك تراه . فان 
لم تكن تراه فإنه زاك » . 

7 وفى المسند عن ابن عر عن النبی صل لله عليه سل قل « بشت بالسيف 
بين يدى الساعة » حتى يعبد الله وحده لاشريك له . وجُمل رزق نحت ظل 
رعى . وجمل الذلة والصنار على من خالف أمرى . ومن تشبه بقوم فبو مهم 6 
وقذ قال تعالى ( ۳ : ۱٩‏ إن الدين عند الله الإسلام ) وقال تبان ( ۳ : ۸۵ ومن 
يبتغ غير الإسلام ديا فان يقبل منه وهو فى الآخرة من اسر ین ) م ۱ 

وقد أ خبر أن الإسلام هو دين الأتبياء وأتباعهم من نوح إلى الحواريين. 
قال عن فرع عليه الان( ۱۰ : ۷ فان تولیتم فا أ Es‏ 
إلا على الله وأمرت أن أكون من اين ) وقال عن الخليل عليه السلام 
(۲: : 164-15 ومن برغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه واقد افیا 
فى الدنيا . وإنه فى الآخرة لمن الصالین . ذ قال له ربة أسل . . قال : أسلت. 
ارب المالین ووصى بها إبراهم بنيه و يعقوب : : يابنى » إن الله اصطنى لک الدين » 
فلا تموتن إلا وم مسامون ) وقال تمالى ( © : ++ ماکان إبراعيم يجوديا 
. ولا نصرانيا » ولکن کان حتف مسلا وماکان من الشرکین ) وقال تعالی عن. 
ىتى( ۲۶ : ۸۵ ياقوم إ نكت آمتم م با فيه توکلوا ن کتم مسلين )وال 
عن بوسف ( ۱۲ : ۱۰۱ فاطرٌ السموات والأرض أنت ول فى الدنیا والاخرة 
توفق ماما وألقنى بالصالمين ) وقال على أنبياء بنى إسرائيل ( ه : 4 إنا أتزلنا 
التوراة فیها هدی ونور حم بها النبيون ان اما لذن اد )وال ف فة 
بلقيس (۲۷ : 44 رب إلى ظلمت مرحي سليان له رب المالین ) 3 


5 
وقال عن الحواريين ( ه :۱۱۱ وإذ أوحيت إلى الحواربين أن آمنوا بى 
و برسولى . قالوا : آمنا بالله » واشهد بأننا مسامون ) وقال تعالى ( ۳ : ۵۲ » عه 
فلا أحس عيسى منهم الكفر » قال': من أنصارى إلى الله ؟ قال الواربون : 
بحن أنصار الله آمُنا الله واشبد بأنا مسامون ربنا آمنا ما أتزلت واتبعنا الرسول 
فا كتبنا مع الشاهدين ) . 

وأخبر أيضاً أن المؤمنين المصلحين من الأولين والآخرين سعدوا فى الآخرة 
ققال تعالی ( ۲ : ٩۲‏ إن الذين منوا والذين هادوا والتصازی والصابئين من آمن 
بالله والیوم لاخر وعل صا فليم أجرم عند ربهم. + ولا خوف علییم 
ولا م يحزنون ) . 

وأخر أن اله آعدت لن آمن باه ورسله وان من أطاع الرسل فهو 
سغيد . فقال تعالى ( 07 : ۲۱ سابقوا إلى منفرة من ربك وجنة عرضها كرض 
السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) وقال تعالی ( ٤‏ :۰ ومن يطع 
اله والرسول فأولئنك مع الذين أنعم الله علمهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالین » وحسن أولئك رفيقاً ) . 

وأخبر أنه لا يعذب إلا من بلفته الرسالة فقال تعالی ( ۱۷ : ۱۵ وما كنا 
. معذبين حتى نبمث رسولا ) وقال تعالی ( 4 : ۱۹۰ للا یکون الناس على الله 
حجة بعد ارسل ) وقال تعالى ( 87 : ٩۰۸‏ كلا ألتی فيها فوج آم خزتها : أل . 
إن نذير؟ قالوا : بلى » قد جاءنا نذير فسكذبنا » وقلناما زل الله من شىء 
إن تم إلافى ضلالكيير ) ۱ 

و بين أنه من عصى الله ورسوله فو شتی فقال تعالى ( 4 : ١4‏ ومن يمص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فما وله عذاب مبین ) . 

وهذا هو الإسْلام العام الذى هودين الله ىكل زمان » ومكان » وهوا نيفية 
وهو أن يستسل المبد لله لا امير الله » فن ل يستسلٍ له » بل استکبر عن عبادته » 


۷ 

فقد قال تمالی ( 4۰ : ۰ إن الذين يستكبرون عن عبادنی سیدخاون جيم 
داخرين ) وقال ( ٤‏ : ۰۱۷۲ ۱۷۳ لن يستتكف المسيح أن یکون عبداً لله » 
ولا اللائكة القربون » ومن يستتكف عن عبادته ویستکبر فسيحشرم إليه 
يما . فأما الذين آمنوا وعلوا الصالحات فيوفيهم أجورم و ريدم من فضله . 
وأما الذين استنکفوا واستکتروا فيعذبهم عذابا ألا . ولا مجدون لهم من دون 
الله وباً ولا نصيراً ) ومن استسل له ولنره فو مشرك به » وقد قال تماق 

( ۶ :۱۱۰ إن الله لاينفر أن يشرك به . وینفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . 

. فن تعطل عن عبادنه وعبادة غيره » أو أشرك به فعبد غيره معه . كان خارجا 
عن الإسلام الذى لا يقبل الله دينا غيره . ومن عبده وحده و يشرك به » 
غبومل . 

وعبادته : إنما هی بطاعته وطاعة رسله . 
۱ فأما إذا أمر الله على ألسنة سله بشىء فعدل عنه العبد إلى ما حبه هو :كان 
عابداً لمواه » لاعابداً نه فال ( ۲۵ : ٤ء‏ أرأيت من اتخذ امه هواه . أفأنت 
کون عليه وکیلا ؟ ) وقال عا زوه :۲۳ آفریت من انق مه هواه. 
وأضله الله على عل وختم على ممه وقلبه » وجمل على بصره غشاوة ؟ ) وهذا هوالذی 
تأله ما مبواه » لا ماحبه الله ويرضاه . وهذا خارج عن عبادة الله إلى عبادة مامپواه. 
فالاسلام مبنی على أصلين : أن لا يعبد إلا اله » وعبادته إنما هو بطاعته فيا 
شرع > لا بالأهواء والبدع ا قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه فى قوله 
( ۲:۰۷ ليباوم أ أحسن عملا ) قال : أخلصه وأصو به » قالوا : ما أخلصه 
وأصو به ؟ قال : إن العمل إذا كان خالساً ول يكن صواباً لم يقبل » و ٍذا كان 
صواباً ول يك خالا م يقبل » حتى یکون خالصاً صواباً» وانمالس : أن یکون 

» والصواب :أن یکون غل السنة . 

فالإسلام الذئ هو دن الله ن یکل زمان : هو ما أمر الله به فى ذلك الزمان . 


۸ 


فكان من الإسلام فى أول امجرة صلاة السامین إلى بيت القدس بضعة عشر ` 
شهراً » ثم لما صرفت القبلة وأمروا أن يستقباوا الكعب كان ن استقبال الكعبة من 
الإسلام » واستقبال بيت المقدس حينئذ خروجا عن الإسلام » وكذلك ل 
و كان طاعة الله فيا أمر به من السبت وغيره : هو الإسلام » فلا بم السیج 
كان ما أمر به على لسانه : : هو الإسلام 5 قال عكرمة وغيره : لما أنزل اله تمالی 
( ومن يبتغ غير الإسلام ديت فلن يقبل يقبل منه ) قالت المهود . والنصارى : فنحن 
مسلمون . فأنزل الله تعالل ( م : ۷ وله على الناس حج الييت من استطاع إليه 
سبيلا ) ققالوا : لا نحج ٠‏ فقال تعالی ( ۳ : ٩۷‏ ومن کنر فان الله غنى عن 
العالين ) فبين أن من تمام الإسلام طاعته فيا فرض من .حج ينته » و إلا ف کنر 
بالحج فل رحج » ولا رکه تا :لم يكن مسلما ملا لله ورسوله . 

وتنوع . شرام الأنبياء ومناهجهم لانم أن یکون ديم واحداً » وهو 
الاسلام 00 . لأنه قال « إنا معاشر الأنبياء 
ديننا واحد » فإن فما ناسخاً ومسو وخ هذا قدي واعد وعو ار سم 

وهذا تحقيق ما أخرجاء فى الصحيحين عن أبى هر رة رضى الله عنه عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال « انا معاشر الأنبياء دیننا واحد » إن أولى الناس بابن 
مر انا ٠‏ إنه ليس بینی و يبنه نی » وطذا ترجم البخارى . باب ماجاء فى أن 
دين الأنبياء واحد . قال تعالی ( ۲؛ 0 شرع لک من الدين ما وصی به 
نر E‏ إليك وما وصینا به إبراهي ومومی وعسی : أن آقیموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوم إليه ) . 

ولهذ ا كان من تمام الإيمان : الإيمان تحمیم الرسل والکتب » فالرسول الأول 
يصدق بالثانى » والثانى بصدق بالأول كا آخبر فى القران : أن تمداً صلى الله 

عليه وسل مصدق يميم الرسل والكتب قبله » وفرض عليه وعلى أمته الإيمان. 
بذلك كله فقال تعالی ( ۲ : ۱۳۹ و ۱۳۷ قولوا آمنا به وما أنزل إلينا وما أنذل 


إل | راهم و اعاعیل و إسحاق و قوب والأسباط وما أوتى موسی وعيسى 
وما أوتى النبیون من ر بهم . لا نفرق بين أحد منهم وحن له مسامون » فان 
آمنوا عثلما آمتم به فقد اعتدوا . و ال اا اغا م فی شتاق » سکن ال 
وهو السميع المليم ) وقال فى 1 فى آخر السو (۲: ۲۸۵ آمن الرسول ما أنزل إليه 
من ربه والومنون .کل آمن بلله وملائكته وکتبه ورسله . لا نفرق بين أحد 
من رسله . وقالوا معنا وأطءنا . غفر انك ر بنا و إليك المصير ) وقال فى أوطما ( الم. 
ذلك الكتاب لا ريب فيه . هدى لللتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » 
و بالآخرة ثم بوقتون . أولثك على هدی من ر بهم وأولئك ثم المفلدون ) وقال 
عن المتقدمين ( ۳ : ۸۱ ولتنصرنه قال : أأقررتم وأخذتم على ذلك اصری . 
قالوا : أقررنا : قال : فاشهدوا وأنا ممک من الشاهدين ) قال ابن عباس 
« ما بت الله نی إلا أخذ عليه الميئاق : لان بمث تمد وهو حی لیمان به 
ولينصرنه . وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته : لأن بست تمد وم أحياء : ليؤمئن 
به ولينصرنه""؟ » 

وقد جمل اللہ أمة مد وسم کا قال تعالى ( ؟ : ١4+‏ وكذلك جملنا م 
أمة وس ) أى عدولا خياراً . فهم وسط معتدلون بي نالطرفين المنحرفين فى جمیع 
الأمور : فى اعتقاداتهم » و إراداتهم وأقوالم » وأعالمم . وأهل السنة فى الإسلام 
کال الإسلام فى الملل . فم ممتدلون فى باب توحید الله » إذ كان الیهود 

(۱) عنم من صیص الاية بالرشمول على الله عليه وسم -جیه ودف 
الأخوذ علیم المهد بالاعان به ونصرته بلفظ « رسول » النكرة ااق تم کل 
رسول . فالصواب فى الآية : أن اقه أخذ العهد ع کل رول : أن يؤمن بالرسول 
ای يأف مده » ون با خذ المد على أمته بذلك . لتتصل ححة الله على الناس 
فلاییق لم عذر . وله أعل . ۱ ۱ 


۰ 

بصفون اخحالق بصفات النقص » فيشبهونه بالخاوق الوصوف بالنقائص »كا أخير الل 
عنهم ا قالوا ( ۳ : ۱۸۱ إن اله فقير وحن أغنياء ) وأنهم قالوا (ه ع5 
ید الله مغاولة ) وننى عن نفسه اللغوب الذى وصفوه به والسنة والنوم الذى روى 
نیم جوزوه عليه » أو من جوزه منهم . 

والتصاری بصفون الخاوق بصفات ال الق التى اختص بها فلا بش رکه فما 
غيرهكالإلهية وغیرها » فقالوا بأن السیح هو الله » وقالوا هو ان الله ( ٩‏ : ١م‏ 
اعخذوا آحبارم ورهبانهم أر باب من دون الله والسیح ان مرعم . وما آمروا. 
إلا ليعبدوا لا واحداً ا إلا هو سبحانه ما يشركون ) وانخذوا ابن مرجم 
وأمه امین من دون الله . وطذاکان النصارى أ كثر شرکا فى العبادات » والمبود 
ا کر للعبادات . إذ كانوا عم استسكباراً عن الق وجحوداً له . 
والنصارى أعظلإقرارً بالباطل و شرآ کا به » هؤلاء يصدقون بالباطل ويتبمونه . 
وأولنك یکذیون بالحق و نححدونه . وأمة مد وسط يعبدون الله وحده لا شر يك 
له » ویصفونه عا وصف ب نفسه » ووصفه به رسوله » إذ وصفوه بصفات الكل 
الى يستحقها » وتزهوه عن النقانص كلها » ونزهوه أن یکون أحد بمائله فى شى. 
من صفات كله . وهذا جماع التنزيه . أن یننی عنه كل نقص ینای الكل » 
وأن ينزه أن يكون له کف. أحد فى شى. من كاله » فلا يوصف بنقص ولابمائله 
ثىء فى كاله بل هو کا قال تعالى ( قل هو اللہ أ-. . الله الصمد . ل يلد . ول 
یولد . وم يكن له کنواً أحد ) . 

والتوحيد يتضمن توحيد القول والعل » وتوحيد القصد والعمل . 

فالأول :كا فى سورة ( قل هو الله أحد ) . 

والثانى : كا فى سورة ( قل يا ها الكافرون ) فلابد من وصنه بمايستحقه 
من صفات الكال » ولايد فى أن عيذ وحده لا شر بك له : وهو دين الإسلام. 

والہود يستكبرون عن عبادته وعبادة غيره » والنصارى يشركون به 


يعيدون معه غيره . 


۱۱ 

فالسامون وسط فى التوحيد علناً وعملا . 

وكذلك فى الإتمان بارسل . فالتعبارى غلوا فم » حتى جعلوا ارسل الحة » 
وحتى جعلوا الحواربين أتباع المسيح أذ ل من !راهم وموسى وعيسى ٠‏ 

والہود جفوا عنهم» حتى قتلوا النبيين بغير حق » وحتى أنكروا نبوة غير 
واحد منهم . مثل سلمان وغيره » و مبتوهم بالكذب علمبم والأذى للم 3 
آثوا نوس .وغوه وكذلاك نيوا غر من الأ بيا : 

والامون آمنوا باه ورسله . و بغرقوا بين أحد من رسله » وعرز روم 
ووقروهم » ول يغلوا فبهم » ول نجفوا عنهم . 

والبدع الخالفة لنکتاب والسنة ترجم إلى دين الهود والتصاری أو غيرم . 
و نا الاسلام هو الصراط الستقم . صراط الذين آنم لله غلبم من النبيين 
والصدیقین والشمداء والصالين وحن آولئك رفيا » وهو ما بعث الله به نبیه 
مدا صلى اله عليه وس » وهو ما دل عليه الکتاب والسنة » وهو طر یی عبودية 
اله تعالى » وهو دين الاسلام الذى لا يقبل الله ديناً غيره . 

وأيضاً : فنى التشريم : المبود يمنعون اله أن يغيرما شرع فلا يحوزون له 
النسخ » والنصاری مجوزون لاحبارم تغيير دين الله بآرائهم وأعوائهم » والسامون 
لا جوزون لغير الله أن بغر دين الله » ولا عنمون لله أن يأمر عا يشاء وک 
ما برید » إذ له الخلق والأمر » مخای ما يشاء ويأمر بما يشاء » وهو سبحانه فى خلقه 
وأمره عل » حکیم رحم حلم » قائم بالقسط . مستحق للحمد الذى لاغاية فوقه » 
مزه ما بناقض ذلك م نكل وجه » له اللاك وله الجد » وهو على كل شىء قدير . 

وأيضاً : فنى نفس الشرائم ‏ الأمر والتعی والحلال والحرام ‏ المبود حرمت 
علیهم الطییات وغلظ علييم الأمر فى النحاسات » حتى إن الرأة الحائض 
لا يستقرون معپا فى بیت ولا يؤاكلونها » وحتى كان البول إذا أصاب توب 
آحدم قرضه » فل كن عندم إزالة النحاسة . والنصارى لا تحرمون ما حرم الله 


۱۲ 


ورسوله » ولا یآمرون بظهارة . يتعبد الراهب عندم بترك الطهارة . فلا ینتسل 
من جنابة . ولا يزيل نجاسة . ولا بتظیب من وسخ" وكا كان أقرب إلى 
المبائث والنحاسات كان أعبد عندمم » وهذا يقترن ببدم الشياطين » فان 
الخبانثك والنجاسات هى مناببة للشياطين » "م قال النبى صلى الله عليه وس 
« إن هذه الحشوش محتضرة » وکا روى « أنْ اجام ببت: الشيطان » وم 
ف الأ كل يقولون » أو من يقول منهم : ما بين البعوضة إلى الفيل حلال .كل 
ماشئت ودع ماشثت . 
وكذلكفى الأمر : المبود قد جمدوا على ما يمون أنهم امأمورون به » 
لا تباین دی غيره» مع أنهم خالفون له »کا قال تعالى ( ؟ : ٩۲‏ و إذا قيل للم : 
امنوا ما أتزل الله قاوا نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون عا وراءه . وهو الى 
مصدقاً لم معهم > قل : فر تقتاون یه الله من .قبل إن کنتم مؤمنين 5( 
والنصارى يتبعون کل من وضع للم شرع » و رعون أن ما أمر به رؤساؤمم الله 
آرم به . وما نهوم عنه فلله نام عنه »کا قال تعالى ( ٩‏ : ۳۱ اخذوا أحبارم 
ورهبائهم أر باباً من دون اله والسیح ابن مر يم . وما أمروا إلا ليعبدوا إلا 
ادا . لاله إلا هو سبحانه عما يشركون )وق حديث عدی بن حاتم 
« قلت : يا رسول الله » ما عبدوم » ققال : بل ء أحلوا لم اطرام فأطاعوم 4 
وحرموا عليهم الحلال فأطاعوم » فلت عبادتهم ام » وكذلك قال حذيفة 
ابن الذان رضی الله عنه . وفذا قال الله تعالی عن النصارى ( ۲۹:۹ ولا محرمون 
ما حرم الله ورسوله . ولا یدینون دين الق ) . ۱ 00 
والسامون: حرمون ما حرم الله ورسوله 0 ولا حرمون غير ذلك » و بدینون 
ما أمر الله ورسوله » ولا .يدينون بنيرذلك . فلا حرام عندم إلا ما حرمه الله 
ورسوله » ولا دين عندم إلا ما شرعه الله ورسوله . 
۱ والشركون شر من الببود و انصاری > وطذا وصفهم الله تعالى فى القرآ 


۳ 

ق عنوران الأنمام والأعراف خلاف دين الاسلام : بأن (4۲ E‏ 
شرعوا لم من الدين مالم يأذن به الله ) و بأنبمحرموا مالم بحرمه الله ورسوله کا 
قال ابن عباس « إذا أردت أن تمرف جهل العرب فاقرأ من سورة الأنعام من 
قوله ( ٩‏ : ۱۳۹ وحعلوا لَه مما ذرأ من الحرث وال نام نصا - الآيات ) » 

قال ان جر بر فى تفسيره : حدثتى الحرث حدئنا عبد العز بز حدثنا أ بو عوانة 
عن جعفر بن إياس عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا سرك أن تمل جهل 
المرب فاقرأ ما بعد المائة NE‏ ۰ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير 
عل - الآبات ) . ۱ 

وقد قال فى سورة الأعراف - لا ذ کر ما كانوا یأمرون به من الشرك وغيره 
وما محرمونه من الطمام واللباس الذى لم حرمه الله . ود کر تعالى ما مر بوم و 
فقال ( ۷ : ۲۹ = عم قل أمرر بی بالقسط » وأقيموا وجوهك عند كل مسجد . 
وادعوه مخلصين له الدين كا بدأ ک تعودون : فر قا هدى » وفر يقا حق عليهم 
الضلالة - إلى قوله تعالى ‏ قل : إنما حرم ر بى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » وم وابنى بنیر الحق » وأن تشركوا باه مالم بزل به سلطانا وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) . 

فمل 

ولا کان هذا دينه الذى آمر به ونہی عما یناقضه » وأمر باتباعه و بابطال 
مایناقضه قال تعالى ( ۷ : ۳-۱ الس کتاب" أنزل إليك فلا يكن فى صدرك 

حرج منه لتنذر به وذ كرى للمؤمنين . اما ما أنزل إليكم من ر ب ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلا ماتذ كرون ) وقال تعالی ( ٩‏ : ۴ وأن هذا صراطى مستقما * 
فاتبموه » ولا تتبعوا السبل ففر ق يك عنسبيله ) وقال تمالی ( 4۷ : ۲۸-۱ الذن 
کفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعام . والذين آمنوا وا الصا حات وآمنوا 

بل لد وهو لمق من بهم كفر عنم سم ومع .ذلك بأن 


۱ 

الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ر بهم . كذلك 
يضرب اناس أمثالم - إلى قوله ‏ ذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهوا 
رضوانه فا حبط أعمالم ) وقال تعالى ( ۲۵ : ۷ — ۲۹ ولم ع الظالم على 
يديه يقول : یالیتنی امخذت مع الرسول سبیلا . يا ويلتى لیتنی | أنخذ فلانا 
خلیلا . نقد أضاني عن ال کر ,بعد إذ جاءنى . وکان‌الشیطان للانسان خذولا ) . 
ودینه سبحانه : هو عبادته وحده لا شر يك له . فشالفته هو الاشراك به بكي 

قال تعالى ( 55 : ٩۰‏ اكأم أعبد الیک یابی آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه كك 
عدو مبين . وأن أعبدونى . هذا صراط مستقے ) وقال تعالى (۱۸ : ۰ أفتتخذونه 
وذر یته أولياء من دونى وهم لک عدو ؟ بنس للظالین بدلا ) وقال تعالى ( 42 : 
۱ أم لم شركاء شرعوا هم من الدينما ل يأذن به الله ؟ ) وقال تمالی ( ۲ : ۱5۵ 
ومن الناس من يتنخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كب الله . والذين آمنوا آشد. 
حبا لَه ) وقال تعالى ( ٩‏ : ۳۱ امخذوا أحبارم ورهبائهم آربابا من دون الله . 
والمسيح ابن مرح . وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً » لاله إلا هو سبحانه 
عا یش رکون ) وقذ قال النبى صلى الله عليه وسل « أحنوا للم ارام » وحرموا 
علیهم الحلال . فأطاعوم » فكانت تلك عبادتهم إباهم » ولهذا قال صل الله 
عليه وسل فى الحديث الصحیح © حديث عالثة رضی الله عنبار « من أحدث 
فى أمرنا أوديننا هذا ما لس منه فهو رد » وفى لفظ ذا من عل عملا لبس عليه 
مر نا فهو رد » وقال یضاق لديك الصحیح حدیث اة د كان بر برد ل 
خطب على المنبر « ما بال أقوام يشترطون شروطاً لیست فى کتاب الله ؟ ماکان 
من شرط لیس فى كتاب اللہ فو باطل » و إنكان مائة شرط » هذا لفظ هشام. 
وف رواية الزهرى عن عروة « وإن شرط مائة مرة » کتاب الله أحق » وشرط 
الله أوئق » بين صل الله عليه وسل بهذه التكلمة ‏ التى هى من جوامع الک 
الذى بعث به_أن ماخالف كتاب الله وشرط الله فبو باطل » وأن کتاب الہ 


۱ 


أحق أن يتبع ما خالفه » وشرط اله وق من‌شرط غيره . 

و نی كتاب عر بن االمطاب الذى کتبه إلى أبى موسی « المسلهون عند 
شروطبم » إلا شرطاً أحل حرا أو حرم حلالا . والصلح جائز بين السامين » 
إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالا » وروی هذا مرفوعاً إلى النى صلى الله عايه 
وسل فى الان . 

ولهذا اتفق:العاماء على أن من شرط فى عقد من العقود شر طا يناقض حكم 
الله ورسوله فمو باطل » مثل أن يشرط أحد التعاقدين أن يكون ندب الولد لغير 
أيه الواطىء » أو ولاء العبد لفير الممتق .كا كانوا عليه فى الجاهلية من دعاء 
الرجل إلى غير أ بيه » أو تولی غير موالیه وفى الحديث الصحيح « من ادعي إلى 
غير أبيه » أو تولی غير مواليه فمليه لمنة الله والملائكة والناس أجممين » وکا 
لو شرط أن يطأ فرجاً من غير تكاحولا ملك يمين . مثل أن يديع الجارية أو هب ۱ 
أو يعتقها و يشرط وطلهاء وهی حرة بلا نكاح »أو هى ملوكة لغيره . 

فهذه الشروط مالفة لك اله ورسوله . فبى باطلة باتفاق المسامين . وهذا 
فى جميع العقود . 

فن شرط یح أو نسكاح أو جات مار اله ورسوله » أو إسقاط 
مأ أوجبه الله ورسوله :كان شرطاً باطلا . مثل أن پستأجر الأجير بشرط أن 
لا یصلی الصلوات اجس » أو لا یصوم شبر رمضان » أو يزوج المرأة على أن 
عکنها من فعل ماحرمه الله ورسوله . مثل مشاركة غيره له فى الوطء ونحو ذلك . 
فان الله حرم أن يشترك رجلان فى فرج واحد . وأوجب أن یکونوا حصنین غير 
مسافین . واحصن : هو الذى أحصن المرأة من غيره » أى منعها من غيره . 
فلا بشا رکه فيها غيره . ۱ 

وأما ما كان مباحا أن يفمله الانسان بدون الشرط . فل يازم بالشرط ؟ 
مثل أن يشرط البائع أو حوه من ينتقل عنه الملك : أن ينتفع بالبیع مدة » 


۱۹ 

أو بشرط الواقف والواهب منفعة الوقوف والوهوب مدة » أو يشرط المتق منفعة 
العتيق مدة » منفعة غير البضع » فاما منفعة البضم فلا يحوز استتناژها » لأنها 
لا نستباح إلا فى نكاح أو ملك . 

وأما منفعة الاستخدام والسكنى ونحو ذلك فبذه جوز لصاحبها أن يبذها 
بلا عوض ». وتستباح بلا ملك فإذا كان له أن يبذها بلا شرط » فبل يصح 
اشتراطها و یازم بالشرط ؟ فبذا فيه نزاع بين العاماء » والذى تدل عليه الأصول 
والنصوص : جواز مثل ذلك . ۱ 

وأما اثتراط صفة مباحه مقصودة فى المعقود عليه » مثل صفة فى انیم » 
ومثل الأجل فى المن » أو نقد غير نقد الباد » فهذا جوز باتفاقهم » وكذلك 
ما كان محلا للممقود عليه كالرهن والضين » وكذلك فى النكاح لارجل : أن 
لايتزوج على رأة > ولا يتسرى » ولاینقلها من دارها » فان شرط ذلك 
فهل هو شرط لازم » لأنه مباح بدون الشرط ؟ فيازم بالشرط أم لا ؟ فيه زاع . 

وأما اشتراط مهر غير مپر مثلها مخالف لهف القدر والصفة . فهذا جوز ٠‏ 
باتفاقهم - فلو اشترط صفة مقصودة فى أحد الزوحين ا ی لازم مک 
هو لازم فى البيع والإجارة ؟ فيه لزاع أب . 

فصل ۱ 

وكذلك عقود المطاعين وشروطهم وأمرم ونهمهم :كالولاة والقضاة والشایخ 
والعلماء وغرم ٠‏ فان طاعتهم واحبة فيا آمر أن ورسوله کا قال تعالی ( ٥۹:4‏ 
. يأأيها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متم ٠‏ فإن تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول م إن کم تومتو الله واليوم الاخر . ذلك خير 
وأحسن تأويلا) . 

وقد ثت فى الصحيحين عن انی صل اله عليه سل أنه قال د عل على المرء 


۱۷ 
اس السمع والطاعة فى عسره يسره» مه ومكرهه وأئرة عليه » مالم يؤمر ' 
ععصية . فإذا مر بمعصية فلا -عم ولا طاعة » . 
وفى الصحيحين أيضاً عن عبادة بن الصامت قال « بإيعنا رسول الله صلى الله 

علیه وس عل السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا » ومنشطنا ومکرهنا » وام 
علينا » وأن لا نازع الأمى أهله » وأن نقول الق - أو نقوم بالحق حا کنا 
لا خاف و فى الله رلومة لام «. 

وى الصحيحين عن النى صلى له عليه وسل قال « من أطاعق فقد أطاع 
الله . ومن عصانى ققد عصى الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى . ومن عصا 
أميرى فقد عصانی » . 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إنما الطاعة فى 
المعروف » وقال صلی الله عايه وسل « من آم رک بمعصية الله فلا تطيعوه » 


فلو ولح شخص على أن يحم : یر حك الله ورسوله » ریبد سل 
الذى أمر الله به ورسوله .كان هذا شرطاً باطلا باتفاق السامین » وكذلك إذا أمر. 


اء أنه خالف لمك الله . ۱ 

0 ماکان فی محل الاجتهاد والتأويل : ففيه تفصیل وتزاع » ليس هذ 
موضعه . ین الملاء لم فى قسم ام خسة أقوال . 

فالك وغيره من أهل المدينة يقولون : إن الىء والمجس يقسمان جیما 
بالاجتتهاد » فيصرفهما ول الأمر فى طاعة الله ورسوله » تحسب اجتهاده » مدما 
لكان ات وا لا وخ ولا عو : 

والشافى وانفری من أسعاب أحمد : بوجبان تخميس النىء » ويقولان : 

خس الفىء والفائم يقسم على خسة أقسام . 
وأحد بقول : : إن خس الفانم يقسم على خمسة أقسام » مخلاف الى الى 
وأبو حنيفة يقول : اجس يقسم على ثلاثة . 


؟ ‏ اامتد 


۱۸ 


وداود يقول : مال ال ء كله . وان یکاہ » بقسر کایتم ینام 
خسة أقسام کا هو عند الشافیی وأحمد . ۱ 

وسبب هذا المزاع : اشتباه معنی اة س انام » وانة النىء علمهم کا 
هو مذ كور فى غير هذا الوضع . ۱ 

وكذلك 5 بعض قسم الصدقات والغاتم وغير ذلك » و يتنازعون 
فى كثير من الاحکام »كا هو معروف . ۱ 

فصل 

وكذلك عقود الواهبین والوصین ونحوم من يقصد التقرب إلى الله » لیس له 
أن بشترط الأمر بما نی الله عنه » ولا النهى عما آمر الله به » فليس له أن تحمل 
شرط الاستحقاق معصية به » كفراً أو ماهو دون الكفر » مثل أن یقف على بنیه 
ماداموا مبوداً أو نصارى » أو ماداموا على بدعة مخالفة للكتاب والسنة » 
أو بوصى بصرف ماله فيا نه الله عنه » وتحو ذلك . لأن اليت ينتقل عنه ماله 
بالوت إلى ورثته . و نما آذن الله له فى الثلث ليتقرب به إلى الله »کا فى الحديث 
إن اله تصدق علي ثلث أموالم عند وفانكم » ریادءی عينم . 

وأيضاً : فالإنسان ليس له أن یصرف الال إلا فيا ينفعه فى دينه أو دنیاه » 
وما سوی ذلك سفه وتبذير » : نی الله عنه بقوله ( ۱۷ : ۲٦‏ -8؟ وآت ذا القربى 
حقه والمسكين وابن السبیل» ولا تبذر تبذيراً » إن المبذري نكانوا |خوان‌الشیاطین 
:وكان الشيطان ار به كفوراً » وا تعرضن عنم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 
خقل هم قولا ميسوراً ) . 

قال بغض السلف. : لو أفقت درا فى معصية الله كنث مبتراً » 
واو آنققت ملء الأرض فى طاعة الثم تكن مبذراً . 

. والتبذير : قد يكون فى القدر بأن يعطى هؤلاء المستحقين فوق مايصلح » 

حيث يصرف الزائد على كفات يتهم إلمهم » و يعدل به عن هو أحوج إليه وأحق 


15 


0 


۳ . وقد يكون فى الأصل بأن يعطى الال فى النافم الجرمة » كمر البغى » 
وحاوان الکاهن » فبذا من ن الذنوب » وذاك من الاسراف » ولمذا قال المؤمنون 
( ۳ : ۱۸۷ رينا اغفر لنا ذو بناو! سرافنا فى أمرنا ) . 
وال فيه الذى يستحق المجر غايه بفعل هذا أوهذا : إما أن يبذل 

الباحات قدراً زائداً على الصلحة » أو یبذل نی المعاصى . وکلاها تبذیر . فلا ۳ 
الانان لبه أن يصرف الال إلا فيا ينفعه » ففیالياة ينتفع بصرفه فيا بباح له 

من الانتفاع . وأما بعد الوت فلا ينتفع إلا بإنفاقه فى طاعة الله ۰ فإن إنفاقه ی 
غير طاعة انّه لا يئاب عليه . فلا :ينتفع به » إتفاقه فى ممصية الله اقب عليه » . 
ودين د الإنفاق بالاتفاق . 


رکنات ا أن صرف فى جية وت لا 

0 

والثانى : - وهو الصواب_ أن هذا شرط باطل » لأنه صرف له فیالابنفعه » 
لافى دنه ولا دنیاه . وهذا من السرف والتبذير الذى نم منه وان اله شات 
وتالی كره أن كرق المال دولة بين الاغنیاء لقوله ( o‏ : ۷ کیله حكون دول ۱ 

فن شرط فى وتفه أو وصيته أن یکون دولة بين الأغنياء فقد شرط - شرط 
مخالف كتاب الله » ومن شرط شرطاً مخالف کتاب الله و فبوباطل » و ان شرط 
مائة شرط « کتاب الله أحق » وشرط اله أوثق » . 

ومن هذا الباب : إذا اشتر بط الواقف أو الوصی أعمالا ليست فى الشر بعه 
لا واجبة ولا مستحبة ؛ فپذه شروط باطلة » مخالفة لكتاب لله . لأن إازام 


5 
الا نسان للناس مالس واجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك : سفه وتبذر 
اعم e‏ ۱ ۱ 
وفی البیعات والواجرات : له أن يشترط أموراً مباحة من غيره » لاله فما 
بق انق 7 

وأما بعد الموت فهو لا ينتفع ما يفمل غيره » إذا لم يكن طاعة لله من ذلك 
الغير » مخلاف ماإذا أمره بطاعة الله » وأعائه على ذلك بماله » فإنه قد أعان على 
البروالتقوى » فيثاب على ذلك »كا قال النى صل الله عليه وسل فى المديث 
الصحيح « من جهز غازیا فقد غزا » ومن خلفه فى أهله مخير فقد غزا » وقال 
« من فطر صاب فله مثل أجره » من غير أن ينقص من أجر الصائم شب » فإذا 
. أعان أهل المم والصلاة والجهاد على مايفغلونه من المير أثيب على ذلك » وإذا ' 
أعان ذوى الحاجات من المسامين أثيب على ذلك . 

وذا جمل الله مصارف الركاة قسمين » لا ثالث لا : ما من يأخذ اللاجته 
كالفقراء والغارمين لصلحة أ نفسهم 4 و بنی السبیل وف الرقاب » وإما من يأخذ 
لمنفعة المسامين »كالمامل والغازى والمؤلفة قلومهم » مع أن فى أخذ المؤلفة قاومهم 
لنفعة أنفسهم فولان . والأظهر : جواز إعطائهم »كا يعطى السادة الطاعون 
٠‏ .فى عشائربم » ليسل أحدم . فبذافيه نزاع . والأظهر : جوازه » فإنه إعطاء لصلحة ٠‏ 
الدين » وهو أم من الاعطاء لاجة الدنيا فقط . فكذللك الوقف والوصية » ما 
. أن يكون لأعيان » أو صفات ء أو أعمال . 

فأما الأعيان : فكالوقف والوصية لبنی فلان أو موالمهم » أو جيران فلان 
ونحوذلك ‏ فپذا يستحق بالنسب والحاورة »كا یصل الرجل رجه » و بحسن إلى 
جاره » فهذا من الطاعات » و إن كان يدخل فى ذلك الفنى والفقير » والبروالفاجر . 

وأما المفات : فسکا بوصى ويقف لذوى الحاجات من الفقراء والفارمين ' 
ونح ذلك . 


۳۱ 
وأما الأعمال : فكالوقف والوصية للغزاة » أو التعلمين » وف تعليم القران 
وطلبة العم والاعة والمؤذنين ومحو ذلك . 
فإذا أوقف على الفقماء والمتفقبة فمو وقف على أهل الصفة » وأهل العمل . 
وكذلك إذا وقف على القراء وعلى التعلمین والمقرئين . ولا بد أن يكون الإعطاء 
فى ذلك على ما بحبه الله ورسوله » وإلا كان ن الا لكتاب الله وشرطه . 
فصل ۱ 
وکذاك عقود الحالفين والناذرين ومحوم کل ما خالف ماه ور سوله منها : 
فبو باطل . فالناذر لا يحب أن بوفی بنذره إلا إذا كان طاعة له . فإذا كان معصية 
| يز له الوفاء به . وان كان مباحا کان مخ . ۱ 
فإنه ليس لناذر ولا حالف : أن بنیرآمر اله ورسوله . فيجعل مالیس بطاعة 
طاعة كا أنه ليبس له أن يجعل ما هو طاعة غير طاعة . 
وی حیح البخاری عن عانشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وسل 
قال « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » . 

. وقد اتفق العلماء على أن من نذر معصية لله لم يكن له أن یوفی بها » لکن 
إنكان ها بدل » فبل يجب البدل ؟ فيه نزاع . وهل تیب كفارة این » إذا 
تعذر ذلك ؟ فيه زاع . 

ولهذا رتنازعوا فیمن نذر صوم بوم حرم : هل یدومه » أو یصوم بدله » 
أم لا ؟ وهل یکف رکفارة مین » أم لا ؟ 

. وتنازعوا فيمن نذر ذبح نفسه آوولده : هل عليه دح کیش » أو كفارة 

مین ؟ أولا هذاء ولا هذا ؟ 
والنذر الذى بحب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين التقدمين : أن يكون 
المنذور لله » وأن یکون طاعة لله ورسوله . فک أنه ليس لأحد أن يميد أى عبادة 


۳۲ 

الفيرالله . فليس له أن ينذر عبادة لفير الله ».وکا أنه لس له أن يعبد الله ما مخالف 
شرعه » فلس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه . 

فالأصلان المشترطان فى جنس -العبادات مشترطان فى النذر باتفاق العاماء . 
ولهذا لا بوجب أحد منهم الوفاء بنذر » إلا أن بری ذلك طاعة لله ورسوله . وقد 
يتنازعؤن فى بعض ذلك » کالسفر إلى مسجد غير الساجد الثلاثة » أو إلى قبر نی 

من الأنبياء أو الصالين . 

فاجهور. لا برون ذلك عبادة » ولا طاعة لله ورسوله فإذا نذره ناذر لم يكن 
عليه الوفاء به . ولكن فى الکنارة نزاع ۰ وگ عن الليث أنه أمر بالسفر 
النذور إلى جميع المساجد . 
۱ وطائفة من المتأخرين : وافقوا الا مة على أنه لا يحب ذلك . وأوجبوا السفر 
. النذور إلى الشاهد التى هى قبور الصالين وآ"تارم . وهذا عکس الشريعة . فان 
السفر إلى المساجد أفضل من السفر إلى هذه القبور والأثار بلا نزاع . واوكانى 
بلده مسجد ومشهد كانت الصلاة والدعاء فى السجد أفضل منه فى اليد باتفاق 
المسامين » بل قصد الصلاة والدعاء فى المشهد منهى عنه . 

ومن لا بوجب السفر إلى المشاهد. هل جوز عنده الوفاء ؟ فيه وجهان » بناء 
على أن ذلك : هل هو مباح فيجوز » أولا يجب » أوهومنهى عنه فلا يجوز ؟ 

ؤهذه الأوجه الثلاثة فى مذهب أحمد وغيره . ٠‏ 

وأما الأمان : فانها لا تغيرشر اع الدين باتفاق السامین . فلا حب بالمين مالم 
يكن واجبا ء ولا يحرم بها مالم يكن حراما .ولا يباح بها ماکان حراما . 

ومن قال من الفقهاء : إن الهين توجب أو تحرم » فی كلامه : آنهاتقتضی 
إيحابا أو تحريما برتفم بالكفارة . لم يقل أحد : إنها توجب ماب لا ترفمه 
الكفارة » أو حرم محر يمالا ترفعه السكفارة » بل ولا قال أحد : إنه يحرم عليه فمل 
اجلوف عليه قبل التكفير» بل اتفقوا على جواز الحنث قبل الشكفير . 


۲۳ 

واختلقوا فى جواز التسكفير قبل الحنث على أقوال ثلاثة . 

فقيل : لاوز مطلقا » كقول أبى حنيفة . 

وقيل : جوز با مال دون الصوم كقول الشافئ . 

وقيل : جوز بهذا وهذا ؛ كقول مالك وأحمد . 

وكانوا فى أول الإسلام - بل وفی غير شر يعتنا ‏ يرون المين موجبة ومحرمة 
لأنهلم يكن لمكفارة.. فسكاًنها كانت كالنذر فى شر يمتنا . وف الصحيح عن 
عائشة : قالت «کان أو بكر الصديق لا حنث > حتى أنزل الله تعالى كفارة 
المين » ولهذا قيل ‏ والله أعل - إن الله أفتى أبوب بالرخصة فى بمينه »لما لم 
ش يكن فى شرعهم کفارة . ومذا کانوا حرمون على تفسم أشياء فتحرم . وقال تعالى 
( ۳ : ۳ کل الطمامكان حلاً لبنى إسرائيل » إلا ماحرم إسراثيل على نفسه من 
قبل آن تنزل التوراة ) فكانوا بوجبون و حرمون باهم وذورم . وهذا من 
الآصار والأغلال » التى رفمها اله تعالى برسالة مد صلى الله عليه وسل » فل يحمل 
لأحد أن بحرم على نفسه ولا على غيره مالم يحرمه الله ورسوله . بل قال تعالی 
۸٩ - ۸۷: ۰(‏ یا أمها این آمنوا ل محرموا طيبات ما أحل الله لم ولا تمتدوا 
إن الله لاحب الممتدين . وکلوا ما رزقک الله حلالا طيبا » واتقوا الله الذى أتم به 
مون . لایزاخذک الله بللغوفى انس . ولسكن یژاخذک با عقدتم الأيمان. 
فكفارنه إطعام عشرة مسا كين من أوسط ماتطعمون آهليک أ وكسوتهم أوغر بر 
رقبة . فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة أيماتم إذا حلفتم . واحفظوا 
آمانک كذلك يبين الله لک آيانه لملک تشكرون ) ۰ 

هام عن نرم طيبات ما أحل الله م د ماشرعه لم من كفارة 
مان المتضمنة حرم ذلك . 

وكذلك قوله تعالى ( +5 : ١‏ » ۲ ياأيها البى !رتم ماأحل الله لك تبتغى 
مرضاة أزواجك ؟ ول غفور ر حم . قد فرض الله لم تملة أمانكم ‏ الآبة) 


۲ 
فبذه الآية وما فبها من نهیهنیه صل الله عليه وسلم عن تحرع ما أحل الله 
له ؛ وذ کره ما تقدم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين محل أممائهم بوافق تلك الآنة 
والایتان جميما متفقتان على أن الؤمن ليس له أن يحرم الحلال بيمين ولا غيرها » 
وأنه إذا فمل ذلك أجزأه كفارة مين . 
وهذا مذهب عامة العلماء : إذا حلف بالله أن لايقمل هذا . 
۱ وأما إذا قال : هذا على حرام » ففيه تزاع مشهور . فذهب أمد الشهور.عنه 
وأبى حنيفة وغيرها : أن تحريم الحلا يمين » وفيه الكفارة . 
ا وأما مالك فلا برى فى شىء من ذلك كفارة » بل تحريم الحلال عنده 
لا یکون إلا طلاقا » إن أمكن » و الا كان لفوا . 
وأما الثافى : فسده حرم الحلال ليس بيمين » لكنه إذاكان ارم فرجا 
أو جب كفارة يمين » مع أنه ليس بيمين » وإن.لم يكن فرجا فلا شىء عليه . 
وحم الحلال يتضمن الامتناع ما كان مباا له 
والقصود : أن شريعتنا_التى هی كل الشرائم - تضمنت أن أحداً 
۱ لايحرم إلا ماحرمه الله ورسوله . ومن حرم على نفسه شين غير ذلك أجزأه فارج 
۱ ین إما مطلقا » و إمانى بعض الواضع . وکان له أن يفعل ما أحله الله بلاریب . 
" وهذا مما يدخل فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم « المؤمنون عند شروطهم » 
إلا شرطا أحل حراما » أو حرم حلالا » . ۱ 
فان قيل : فقد ذكرتم فى المقود التى بين الناس كالبيع والاجارة » 
والتكاح : أنه إذا شرط ماکان مباحا له أن ينعله بدون العقد فقد ازم بالشرط . 
وذاك الشرط تضمن محري ماکان مباحا له ؟ . 
قیل : ذلك يازم إذا كان للمشترط فيه غرض:حیح » مثل اشتراط البائع 
الا نتفاع بالبيع مدة » واشتراط المرأة دارها. 20 ۱ 
وأيضا فالشترى إماكان يستحق أن ينتفع بالبيع » والزوج أن يسافر بامرأة إذا 


۲۵ 


كان المقد مطلقا . لأن المقد تضمن ذلك . 
فأما إذا شرط عليه أ یل فلك فيد ابائ رأ عل على ذلك . فم 
يملكه . فلم يكن ذلك مباحا له . فم يتضمن الشرط حرم حلال فى هذا العقد . 
ولکن مأ كان حلالا له بدون العقد » وهوترك السفر و إعارة المنافم فقد يحببالعقد. 
فان جمیم مايشترطه المتعاقدان هوء من هذا الباب . وأما حريم ماحل الله له فبو 
آمر لا يقربه إلى الله » ولا ينتفع هو به فى دینه ولا دنیاه » فلا للرب فيه رضاء 
ولا للمخلوق به منفعة . فلهذا لم يصح اشتراطه . وكل شرط لا برضی ارب 
وا ينتفع به الخلوق فپو باطل فى جميع المقود »كا أبطلنا - على الصحیح ۳ 
فى الوفف والوصية الشروط ی لا ينتفع بها الخلوق ولا : تقرب إلى الله تمالی . 
۱ ولا فرق فى التحريم بين أن يكون بيمين أو بنذر . 
وأما الإيحاب : فاليين لا وجب شا . مخلاف النذر » فإنة وجب 
فعل الطاعات . 
والفرق بینهما : أن الناثر قصده .أن يتقرب إلى الله تعالی . فاذا التزم لله 
قربة ازمته ؛ لأن ذلك ينفعه فى دینه » وهو بدون النذر لم يكن یفعل ذلك . 
فصار النذر مازما له . ولهذا قال النى صلى الله عليه وسل « إن النذر لايأتى مخير » 
ولکن يستخرج به من البخيل » فإنه يعطى على النذر مالا يعطى على غيره » . 
وصار مثاما يحب فى المعاوضات من إعطاء الاموال مالا يحب فى غيرها . 
والببخيل لا يعطى إلا بعوض . 

۱ وأما این فايس قصده فيها التقرب إلى الله إلا قصده عم نفسه أو منمها 
أو هر غيره أو منعه . فالقصود بها : أن يحاف باعل پلوغ غرضه ومراده » 
سواء كان طاعة أوفعضية: . وطذا لم بوجب الله عليه شيا . لأن الله لاوجب 
على الإنسان أن يفعل مايشتهيه و بریده » إذالم رده الله . فإ نكان الخالف نافرا». 
كقوله(ه : يم من عاهد »تن انا من فضله لنصدقن ولتكوئن 


۳ 
من الصالحين . فلا آتام من فضله مخاوا به وتولوا وهم معرضون ) ۰ . 

فپنا يحب عليه لكونه ناذرا » لا لجرد کونه حالفا . فان النذر احرد عن 
الهين بوچب فعل النذور . 

روهال : إن أعطانى الله مالا فملي أن أنصدق . ازمه ذلك . فإذا قال : والله 
لن 1 تانى اله مالا لأتصدقن »كان ذلك أأبلغ فى ازوم المنذور عليه 

وإذا قال القائل : والله لأن عافانی ان من هذا ا 
أو فلاصومن شپرا له » أو لأتصدقن بألف درم ی 
فان النذرلا بشترط فيه لفظ معين » بل كل ماتضمن التزامه قربة فهو نذر» إذ 
النذر : هو أن يلنزم لله شيا . ولا یازم الشیء إلا إذا كان قربة . 

وهل ينعقد بنیر القول ؟ فيه نزاع بين العلماء . 

والمين : أن یلنزم 3 شتا . 

فالفرق يينهما : أن الناذر العم لله » وأن الحالف التزم بالله . فإذا ازم 
بلله » فهو نذر و مین . وهذا مخلاف ماإذا كان قصده الفرار من غرمائه » أو من 
حقوق تازمه » أو قد کره وطنه » فقال : وله اج هذا المام » فلا يطالببى 
هؤلاء » ونحو ذلك . فان هذا ل يقصد الحج لیتقرب نه إلى الله بل لأمور 
5 أخرى »كا یقصد الانتقال من بلد إلى بلد . فپذه مین إن حج وإلا کذر ین 
فلا یکون نذرا إلا ماابتنی به وجه الله تعالى »كا فى سنن أبى داود عن عرو بن 
شیب عن یه عن جده أن انی صلی اله عليه وسل قال «الا نذر إلا ماابتفی 
به وجه الله » . 

. وطذااونذر لسكنيسة أوقبر أو ون لم يكن عليه الوفاء بذلك » بل ولا جوز 
الوفاء به . فان هذا نذر معصية . وقد قال النى صلى الله عليه وسال « من وان 
بطی الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » مثل من ينذر زیت أو ثم 
أوستوراً لبمضالقبوراء أو ينذر لشيخ ميت فیقول : عل نذرلاشيخ فلان فان هذا 


۳۷ 

من جنس النذر لما يعد من دون الله عز وجل »كا لو نذر للسیح أو العزير 
. أوغير ذلك . وهذا شرك » و إذا لم يكن له أن حلف بنر اله ء فكين جوز له أن ۱ 
ينذر لغير الله . والنذر أبلغ من المين . فان الناذر قصده التقرب إلى المنذور له » 
۱ رجا مه ؛ وخوفب ره وناك ا وا لبر من ع الحلف به . ولهذا قد محلف 
الناس بما يعظمونه فى الدنيا » كاوكهم وآنائهم . ولا ينذز أحد لقبر اللوك والآباء 
إلا أن يعتقد فيم الصلاح » فالناذر لمن نذر له أشد تیا فى الدين من تعظم 
. الحاوف به » فيكون ذلك أ بلغ فى الشرك» ولهذا كان النذر له وجب فعل 

المنذور » وكان الحلف باه لا وجب قعل الحلوف عليه . 


وف سان أن داود عن عرو بن شعيب عن أبيه عن حده « أن امرأة” 
قالت : بارسول أنه إل درك أن أذ بمكان كذا وكذاء لکان يذبح فيه 
أهل الجاهلية » قال : لصنم ؟ قالت : لاء قال : لون ؟ قالت : لا . قال : أوف 
پنذرك » :. 

وفى سنن أبى داود وغيره عن ميمونة بنت کردم قالت « زایت رشول الل 
۱ حل اه علدو ا - فذ کرت" قصة - وقالت : ققال له أبى : 

ی نذرت إن ولد لی ولد دک“ : أن محر على رأس بوانة فى عقبة من الثنايا عدّة 

من الفنم . قالت : : فقال له رسول الله صل الله عليه وس : هل بها من هذه 
أ ۳ شىء ؟ قال :لا. قال : فاوف لله مانذرت له » ورواه أو داود من 
حديث ثابت بن الضحاك قال « نذر رجل على عهد رسول اله صل الله عليه وسل 
أن ینحر ببوانه . فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : فپل كان فیها ون من 
أوثان الجاهلية ببد ؟ قالوا :لا . قال : لكان فیا عید من أعيادم ؟ او :۷ 
ققال رسول الله صلی لله عليه وس : أوف بنذرك . فإنه لاوفاء لنذر فى معصية الله 
ولا فيا لا ملك ابن آدم » . 


۲۸ 


واخر الدیف: قدرواه مسل من حديث عبران بن الحصين فى قصة نافه 
النى صلى الله عليه وسل . 

وروی البق وه عن این عباس قال « أن ر جل النى صل الله عليه وس 

فتال : انی نذرت أن أذبح يبوانة . قال : فى قلبك من الجاهلية شىء ؟ قال : 

لا .قال : أوف مانذرت له » فأمره أن بو لله مانذر لله بعد أن سأله : «هل 
كان هناك شىء ١ا‏ تعظمه الجاهلية ؟ » لثلا يكون النذر به . 

وف الحديث الآخر سأله : هل فى قلبك شىء من الجاهلية ؟ » لثلا 0 
Se‏ ا دعظمه الله . فلما انت قصده الباطن والسبب الظاهر : أ 
أن وق ما كان لله خالصا.. 

فن یم كنية أووئنا أو شجرة أو جبلا أومغارة أو قو » مضا إلى ني 
أو غير نى » سوا ءکان صدقا أ و کذباً إذا نذر لذلك المكان » أو لسکان ذلك 
المكان » أو للمضافين إلى ذلك المكان - فو من الشرك الذى لا مجوز فعله »> 
ولا الوفاء نه . فإن النى صلى الله عليه وسل قال « لمن الله الود والتصاریه _ 
امخذوا قبور أنبيائهم مساجد > محذر مافماوا » وقال « الهم لا جل قبرى وت 
یبد » وقال 2 اشد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد 6 ٠‏ 

وإذا نذر لشخص حى » فإ نكان على سبيل الشرك به » مثل أن يمتقد أن . 
نذره ل صل به حاجته » إما لبركته » و إما لنير ذلك ,فهذا شرك 

وان نذرلله » وجعل ملصرفه لله ويعطى الفقراء والسا كين من مال الله 
کا بعان انجاهدون والعادون من مال الله » فبذا نذر لله . 

فن نذر آن مین أهل الم والعبادة والجهاد على طاعتهم 1 فپذا بذر 
طاعة » ومن ندر |* إشراكا به »کا علف بأحدم وکا دعوه: ویستفیث به فى 
ظهر الغيب » فيقول : باسیدی فلان أغثنى » فذا شرك » ولهذا تمين الشياطين 

صاحب هذا الشرك . فرعا قضدت حاحة الناذر. لتغوبه بذلك » فان هذا يمع 


۳۹ 


فى مواضع الجاهلية إذا كان هناك من يعظم بنیر حق من شیوخ الشرکین وأهل 
الکتاب » ومن یتشبه مهم من النتسبین إلى الإسلام » يكون بسبب شركهم 
وجورم » تقتزل عليهم الشياطين » ورم بأمور » وتأتمهم بأمور » لینووا بها 
من يقبعهم » ويظانه الجاهل منهم من کرامات الأولياء . و إما هو من أخوال 
السحرة والكبان » وأهل الكذب والفجور »الذين قال الله تعال فم 
( ۲۹۸ : ۲۷۰۲۲۱ هل بت على من ول الشياطين ؟ تنزل على كل أذك أيم) 
- وأعرف من هذا أموراً متعددة - و عمرفة هذا تتمبز الأحوال الشيطانية من 
الأحوال الرحمانية » واا واحد من هؤلاء قد يستغيث بشیخه فى ظپر الغیب » وهو 
بعيد عنه » فبری صورته » وقد خاطبه وقضی حاجته » فيظن أن الشیخ فمل له ذلك 
أو ملك على صورته » و نما هو شیطان تمثل له ليضل هذا المشرك الذى دعا غير . 
لله » وقد وقع هذا مات استنالوا بی و بفيرى » وذ كروالى أنى حتنهم فى الغيب 
وأغتتهم » وقضيت. حاجتهم » وم صادقون فيا آخبروا به » لکن ماكانوا 
رفون أن هذا من الشيطان لأجل ش رکم باه » فأخبرتهم محقيقة الحال لا 
تبينت حقيقة آمرم » وجرى هذا لغیر ىكثيراً . 

ركان شيعا آخر من أهل الفجور والشرك ومن شر املق » له أحوال من 
هذا الجنس وینذر له ناس أشياء » فيأتيه کلب آسود فكب أن فلاا يدرك کنا 
وقد قضيت حاحته لأجلك » وغداً يأتيك.. فا ادابم تاجری» فيعدونهمن 
أولياء اله . وكان لایصیی » » ب لكان مصراً على الفواحش » فلما تاب وصلح » 
وضل وحج وانتهی عن الفواحش ذهب اكات الك » وكان برى نوراً فذهب 
ذلك النور » وکان بری أشياء فلا فلما تاب لم يأنه شش منت 
من الشيطان » وشکر الله على توبته وحسن ٠‏ اسلامه 

0 Ss 
یکون طاعة » وقد لا يكون طاعة ا ا‎ 
هذا هو الذى يأمر الله سبحانه ورسوله به » وما لیس كذلك لا يأمر‎ 


۴ 

فإ نكان النذر لغير الله فبذا شرا شرك » کا اف بغير لله . ومثل هذا عليه أن 
يستغفر اله منه » ولا ينعقد نذره عكا لا ينعقد المين بالخاوفات . 

وأما إن نذر لله ما ليس طاعةكذيح نفته » أو ولده يتقرب بذلك إلى الله» 
فبذا هل عليه البدل » أو كفارة مين » أو لاشىء ؟ فيه تزاع . 

وأما الحألف : فإنه لايقصد التقرب إلى الله » بل يقصد الحض والمنع بالله » 
فهو مستعين به على مطلو به » لا قاصد لمبادنه وطاعته . فلپذا لم توجب امین 
شيا ول تحرمه » بل الأمر على ماکان عليه . ماکان مأموراً به قبل المين فهو 
مأمور به بعدها . وماکان منهيا عنه قبل این فپو منبى عنه بعدها » لكن 
عليه إذا حنث كفارة ین » و إنما يؤمر بالحنث إذا كان خيراً . من المقام عليها » 
كا قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « من حلف على ين » 
فرأى غيرها خيراً منها » قليأت الذى هو خير › ولیکفر عن عينه 4 . 

والناس كثيراً ما يقصدون بأبا: نهم الامتناع عن فع الباحات وابطاعات » 
فيحرمون الملال بأيمانهم » و يتركون طاعة الله ورسوله ینم » فنهاهم الله عن 
هذا وهذا » فقال (: ۸۹۰۸۸۰۸۷ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لک -إلىقوه_ 

لا يؤاخد» الله باللخوفى أيماتم ولسكن یژاخذک با عقدتم الما - الآبة ) وقال 

۲١ : 5)‏ م حرم ما أحل اله لك تبتفی مرضاة أزواجك واه غفور رح » 
قد فرض اللہ للم تحلة أيمانسم ) وال تعالى ( ۲ : ۲۷6 ولا N‏ 
لاان : أن تبروا » وتتقوا » وتصلحوا بين الناس ) فنهاهم أن ماو الحلف باه 
مانما لم من فعل الطاعات التى أ أمر الله بها من البر والتقوى والاصلاح بين الناس . 

وأما إذا حلفوا بغير الله فذاك شرك . فنهوا عن هكله » وقال النى صلى الله 
عليه وسل « لا تحلفوا إلا بللّه » وكذلك النذر لغير الله شر کله » فنهوا عنه . ۱ 

وأما النذر لله : فإ نكان طاعة أمروا بالوفاء به » وإ نكان معصية نهوا عن 
ذلك » وان كان مباحا خيروا ؛ وعلههم السكفارة مع الك فى أظور قولى العلماء . 

وتین بهذا أن له ل جمل عند مین ولاعقد مدر مان المي م قل ما أمر 


۳۱ 
لله به ولا موجباً لفعل مانعى عنه » بل جعل سبیل طاعته وطاعة رسوله مفتوحا 
لابقدر آحد على إغلاقه » بل أى عقد أغلق ب هكان عقداً مفسوخاً : إما باطلا » 
واما مكفراً . فأحدث الشیطان للناس عقوداً ظنوها لازمة » وضار من بريد 
مخالفة أمر الله ورسوله يعاقد مها »كا لحلف بالمثى إلى مكة » والصدقة بکل امال » 
و بالطلاق والعتاق » والظهار وتحو ذلك : صار من حلف » أو حاف على أمر 
لاعکن نقضه محاف بذلك » وإ نکان حالقاً أو حاقاً على معصية الله ورسوله > 
وتعدى حدوده » وتطییم حقوقه . ولهذا كا نكل من أظهر مخالفة الله ورسوله مولع 
مهذه العقود أ کثر من غيره . 
فقد ذكر الفقماء : أن أول من أحدث أبمان البيعة : الحجاج » خلف الناس 
بالطلاق والمتاق وصدقة المال ‏ زاد بعضهم : والحج » مع التحليف باس اه - 
ثم زاد فيه من استن به زيادات حتى جاء بنو ويه الديل » وكان عند كثير منهم 
من الا لاد والبدع والفحور ما هو معروف منهم > فكان منهم من هو معروف 
بارفض » وأحسن أحواله : أن يكون رافضيا » ومنهم من یل إلى المعتزلة » وعم 
خيار أهل البدع منهم » ومنیم من, غور عذاهب الباطنية العبيدية ¢ 
.ومنهم من هو منسلخ من الاسلام كله » ومنهم عار لايعرفون إلا الفحور » 
و إنكان فيهم وف أتباعهم من هو ملل باطتاً وظاهراً » لکن كانت ۱ 
والفجور فمهم أظهر منهافى غرم . 
فذكر مَنْ ذکر من الفقباء آنهم زادوا فى أيمان البيعة زيادات عظيمة » لفرط 
تخالفتهم لله ولرسوله » وهذا مخلاف م نكان يوافق أهل الاسلام والسنة » و تخالف 
أهل الكفر والبدع من الملوك الذين فى زمانهم » مثل مود بن سبكتكين عفإنه 
غزا الكفاز » وأقام من شرائم الاسلام والسنة ما ميزه الله به علىمن لم یف فعله 
من نظرائه »وكانت الاسماعيلية والنصيرية من العبيديين وغيرم يبطنون من 
الإلحاد الزندقة مالم يبطنه أحد.من خلفاء الإسلام . ولا يظهرونه إلا نحاصتهم ٠‏ : 


۳۲ ۱ 

فقد جماوم فى الدعوة مراتب . فلبذا کانوا أشد الناس تحلیفا بالمان الغليظة 
المسكررة التى لايعتقد الحالفون أن هم فا خرجا ‏ و علفونیمع یکتان آسرارم » 
فيحلف الحالف لم وهو يظير أنه يحلف لابن عم رسول الله صلى الله عليه وس 
الداعی إلى دينه » ونصر أهل يته » و إخياء كعاب الله وسنة رسوله . فاذا دخل 
معهم وصار من بطانتبم الم على قوم من أشد الناس عداوة لله وارسوله و بنضا 
- له ولدینه ولاهل بیته . و نا أظهروا النسب العلوی والوالاة لأهل البيت نفاقا » 
ونسترا » واستعطافا لقلوب ال جال » ٍذکانت الرافضة أجبل طوائف أهل البدع 
وأ كثرم تصدیقا بالباطل » وتسكذيباً بالق » وموالاة لأعداء الاسلام » ومعاداة 
لأوليائه » لما فيهم من الجبل واتباع الهوى » والجبل واتباع اموی یوقم صاحبه 
كلش مان أعنل الطوائف تحليفا بالأعان الفلظة الصادة عن طاعة الله 
وطاعة رسوله : هم هؤلاء اللاحدة النافقون . وكان أعفل اناس عدا وإيمانا من 
السابقين الأولين » وان اتبعوم بإحسان : أعظ الناس طاعة لله ورسوله » وأمنع 
الناس من كل مایصد عن طاعة الله ورسوله . فلهذا کانوا برون لكل مين كفارة » 
كا قال تعالى ٦٦(‏ : ۲ قد فرض الله لكر حلۃ أيمانكم ) وقال تعالی ( © : ۸٩‏ 
ولكن يؤاخذ ؟ بماعقدتم الأيمان ‏ إلى قوله - ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفم 
واحفظوا أيمانكم ) وقال النى صلى الله عليه وسل « من حلف على ين فرأى 

غيرها خيرا منها » فليأت الذى هو خير » وليكفر عن عينه » . 


وقد استفاض هذا المعنى عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح من غير وجه . 

ون الصحیحین : أنه قال لعبد الرحمن من سمرة « لا سال الإمارة » فإنك 
ان افا ا کلت الا »وان أعطیتها عی غر اعت عا . 
و ذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذى هو خير » وکفر عن 
عينك 6 . 


۳۳ 

وق الین غه صل اله عليه وسل أنه قال « نی والله لا أحلف على يمين 
فأری غيرها خيراً منبا الا آتت الذى هو خر » وتا ¢ . 

فكان إحداث هذه العقود مع اعتقاد لزوم الحلوف عليه من أعظ ما جعاوه 
مانعاً من طاعة انور ٠‏ فان ارحل ادا حلف بطلاف نسانه » وعتق عبيده 
و بصدفه.ماله و بثلاثين ححة وصوم الدهر ونحوذلك : على تراك ما آمر اج به من 
ملارع » و بر وین » وقمل واجب » وأداء حق و حوذلك »كانت هذه المين 
الى اعتقد لزومها من عم موان له عن طاعة الله ورسوله . وان حلف على تعدی 
حدود الله : کقتل معصوم ¢ وخ مل ¢ وفعل فاحشه شة »كانت هذه الأمان الى 
اعتقد لزومها من أعظ الأمور الحاضّة له على اتنهاك هذه لحارم » وکان اعتقاد 

من اعتقد لزومما کاعتقاد من اعتقد ازوم المقود والشروط الخالفة لأمر الله ورنتوله 
والنذور الخالفة لأمر له ورسوله » بل تلك ]نما تسکون فى عامة الناس . 

وأما عقود الإيمان : فتوسل مها النافقون والظالمون من ذوى القدرة والمكنة 
إلى ما رادوه من إفساد الدين وظل امین » وساعدم على ذلك ظن؛ من ظن آنبا 
آمان لازمة » لا یسوغ فا الکفیر » فصار فتیا هذا الفتی اسح من أعظم 
العوبه #شیطان ارچ . 

ومن عرف حقيقة دين الاسلام » وما اشتمل عليه من مصا الأنام » وطاعة 
الك العلام » وتضمنه من إرشاد العباد إلى ماینفعپم فى الماش والعاد » وحفقظ 
ما أنزله الله من الذکر الک ۰ وصونه من كل شيطان رجبم : تبين له أنه 
لاسا TT‏ و 
3 الضر على النفوس » والشارع TT‏ 
و بحذرم من السیثات » و يسل علیهم سبیل الطاعة » ويعظم عليهم سبیل ا معصية. 

فكان من ام الدين الذى بعث اله به خاتم النبيين : قوله صلل الله عليه 


۴۳ س الوق 


۳۶ 

وسل « من حلف على یون فرأى غيرها خير منها . فایأت الذی هو خير 
وليسكفر عن عينه » فل مجمل شيا من الأعان _كائناً ما كان مانعاً من فمل 
الخير » بل إن الحالف اذا رأی غر ما حلف عليه را فته ی له أن بک 
بمينه » ويأنى الذى هو خير . 

ونهی الله تعالى عباده أن بحلفوا على ترك الطاعات » أو تحرس المباحات . فقال 
(4؟ : ۲۲ ولايأتل أولوا الفضل متم والمة أن را ارك ال نوالا كن 
والمهاجرين فى سبيل الله وا وليصفحوا) . ۱ 

فهذا نى لم عن الحلف على ترك لمروف . 

وقال فى النعن عن حرم الخلال ( ه : ۸۷ با مها الذين آمنوا لاحرمواطیبات 
ما أحل الله تک ) وقال ( ٦‏ : ۱ يا أيها النى لم حرم ما أحل الله لك ؟ ) . 

ثم إنه ‏ مع بيه عن هذا وهذا - جعل لعباده إذا تاوا رجا » فانه سبحانه 
هوالقائل(0> : ۲۳ » ومن یتق الله يجعل له مخرجا » و يرزقه من حيث لابحتسب) 
والذنوب واقعة من بنى آدم لا حالة » فإن الله تعالى قال ( ۳۳ : ۷۲ ۷۳ وسملها ۱ 
الإنسان إن هكان ظاوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والنافقات والمشركين والشرکات 
ويتوب اله على الژمنین والمؤمنات ) فسكل بنى آدم ظلوم جهول » إلا من تاب الله 
عليه » قال تعالى ( ۷۰: ۲۲-۱۹ إن الانسان خلق. هلوعا » إذا مه الشر 
حروعا » و ذا ب امير منوعاً » إلا الصلین ) اكاب و نك وسيل ند 
الاتبان بأنه ( ۱۱ : ۱۰ لفرح نغور ) » ( ٩:۱۱‏ ليئوس کفور ) و( ۱:۱۰ 
لكنود ) و( 4:14" لظلوم كفار ) جبار » إلى غير ذلك مما يدل على أله لابد أن 
تقع منه الذنوب » كا فى الصحيح عن أبى هر برد عن النى صلى اله عليه وسم 
أنه قال « کتب على ابن آدم حظه من الزنا » فهو مدرك ذلك لا عالة » فالعينان 
تزنيان » وزناه النظر » والأذن تزنى » وز تاها السيع . واليديزنى » وز ناه البطش. 
وارجل ری » وزناها المثى » والقلب يتمى و یشتهی » والفرج يصدق ذلك 


۳۵ 

آویکذه » ونی الحديث « کل ابن آدم اء . وخير انلطائین التوابون » . 

وف المحیح اسل أن یه و قال « لو نبوا وستتفروا ء اذهب 
لله بكم ولجاء نقوم پذنبون ثم ؛ GE‏ 

وکان من رحمة الله التی بعث بها نبيه دص اه علیه وس : ار 
صل الله عليه وسل ف الحديث المروف « أنا نيم الرحمة » ونی التو بة » ونیی 
اللحمة » ول مجمل على أمته إذا تاوا من الاصار والأغلال ماکان على بنى 
إسرائيل » فإنهم لماتابوا من عبادة المج لكان من تو بتهم أن يقتل بعضهم بعضاً » 
وروی أنهكان أحدم إذا أذنب أصبح الذنب مکتو با على بابه » هو وكفارته . 
١‏ وأما الا اتی بمث بها دا صل اله عليه و قال لم (۳۹ :۳ یاعبادی 
الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب بهي ) 
وقال ( ٠‏ : الام . تعزیل الکتاب من اله لعر بز الل . غافر الذنب 
وقابل التوب شدید المقاب . ذى ااعاول » لا له الا هو إليه الصبر ) وفال 
( ۱۳:۳ والذين إذا فلا فاحشة أو ظموا أنفسهم . ذكروا الله فاستنفروا 
لذنوبهم » ومن ؛ ضر يب إل 1 الما رام ون 

من أذنب سراً وتاب إلى لله سرا تاب له علیه »وم ن أظهر ذنبه لناس. 
من از الناس عليه » فان الناس إذا رأوا انكر فل يغيروه آوشك أن 
یمهم .اله بعقاب منه . وحينئذ فیعاقبون على الذنوب الظاهرة بالحدود الزاجرة » 
وهى كفارات لأعليا > وجعل للذنوب الصغيرة کفارات تمحوها »كا قال تعالى 
( 4 :۳۱ إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عتكم سيئاتك ) . 

والكفارات : هى عبادات » وهی عقو بات تمحو تلك السيئات التى ليست 
من الكبائر ,التى فيها الحدود » وهی وعان : مأيكفر جنس المسنات » وماله 
كفارات مقدرة. 20 

فالأول :كا فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أله قال «الضلؤات: 


۳۹ 

انس » والجعة إلى اللجعة » ورمضان إلى رمضان » كفارات لما بینها » إذا اجتنبت 
الكبائر » وقال صلوات ان عليه فى الحديث الصحيح حديث حذيفة « فتنة 
الرجل فى أهله وماله وولده : يكفرها الصلاة والصیام والصدقة » والأمر بالعروف 
والنبى عن التکر » وقد قال تعالى (۱۱ : ١١4‏ وأقم الصلاة طرف النهار ور لقا من 
الليل » إن الحسنات يذهبن السيئات ) . 

والكفارات المقدرة : كفارة الظبار » وقتل الحطأ » والوقاع فى نبار رمضان » 
وكفارة المين » ومن ذلك : كثارةالنذر » کاقال صلى اله عليه وسل فى الحديث 
الصحيح « كفارة النذر : كفارة بين » وکنارات الحج . 

وأما التكبائر : كالر با » فلس فيه كفارة مقدرة بالاتفاق . فان الكفارات 
إنما تکون لیات » والكبائر أمرها أعظم من ذلك » وطذاكان جمبور العاماء 
على أنه ليس فى شىء من الكبائ رکفارة مقدرة » لا فى قتل العمد » ولا فى المين 
وین زارف مالك وأبى حنيفة وأحمد فى للشپور عنه . وقال الشافى 
وأحمد فى روابة : فى هذين کفارة . 

والمقصتؤد هنا : أن الأبمان على ترك البر وتحليل الحرام » و إن كان الناس 
نهواعنه » فعى واقعة منهم لا محالة »أ كثر من غيرها . فان صلها الإرادة 
والکراهة . وهذا حال الانسانداعا» بريد شيا ويكره شيئا » ثم يندم على ذلك» 
فلماكانوا محلفون على ذلك لا محالة » ثم يندمون » والندم توبة : فرض الله لم 
محلة أعانهم » وهی الكفارة الذ كورة فى كتابه . 

فن حلف أن لا يفمل خيراً » أوحلف أن لایفعل مباحاً ثم ندم » وأراد 
فعله » فله أن يفعله ويكفر عينه » وكذلك من حلف نان شرا : لاتكون 
يمينه حرمة عليه ولا موجبة عليه . 

وأما إن حلف لیفملن واجب » أو ليتركن محرماء فبذه اليين مؤكدة لما أمر 


۳۷ 

ا وسو » وهو .قبل المين لم يكن له أن يعمى الله » فكيف إذا حلف 
ليطيعنه » لکنه إن ا وو ا امن ا عبده » فعليه أن يتوب 
من مخالفة أمر الله . وعلیه کفارة عینه » وإن كان فى تلك الخالفة عقوبة » 
أو كفارة ازمته »كن حلف لیقتلن سل أو ليأخذى ماله » فعصى الله فى عینه 
الحرمة فعليه العقوبة الشرعية » م مکنارت الهين » وعکذا نبا الله سبحانه عن 
التظاهر » فإذا تظاهر حرمت عليه المرأة إلى أن يكفر كفارة الظهار . 

وم حمل سبحانه وتمالى على أمة مد صلى الله عليه وسل فى ينهم من حرج » 
بل أراد مهم الیسر » ول يرد بهم العسر » ولهذا فان ما أو جبه على عياده شرطه 
اقا ( قا قطن ) ال ل بتكاف له | إلا وسعبا ) 
وقال الى صلى الله عله وس إذا أمرتم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » وماحرمه 

من المطاعم إللبيثة أباحه للضرورة . فقال ( ۲ O‏ 
فلا ام علیه. . إن الله غفور رح ) ولهذا رخص للسافر أن يفطر وقال 
(۲: :۱۸ فنكان منک مريضا أو على سفر فعدة من ا آغر) وکذاك 
التطیر قد رخص له إذا عدم الاء أو خاف الضرر باستعاله : أن يتيسم ا 
طيباً » فيمسح بوجهه و بيده منه واحرم الذى امه نام المج والعمرة لله رخص 
له إذا أحصر أن بتحلل ما استيسر من ادى » و إذا أصابه مرض أوكان به 
أذى احتاج معه إلى فعل ما نعى عنه : من الحاق واللباس » وغيرذلك » رخص 
له فى ذلك »كا قال ( ۲ :۱۹۰ فن کان منک مریضا او ه أذ من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نك ) . 

فأسقط الواجبات عند المشقة لو ا ان 
المبد هوالذى أو جب على نفسه عقد الإحرام » الم إمام نج والعمرة لله كك 
يلعزم الناذر قل المنذوز . 

وما أوحبه الرب على عباده ابتداء فأمره ايسر ما بوجبونه م على شم » 


۳۸ 
فإن الله عللم حكم رحم . فلا یکلف تفا إلا وسعهاء والمبد جاهل ظلم » 
فلبذه قد وجب على نفسه مالایسعه > وبحرم على نفسه مالا بد هما منه » 
فرخص الشارع للناذر عند المجز أن ينتقل إلى البدل الذى لم يوجبه هوعلى 
" نفسه » تيبسيراً من من الله على محباده » بخلاف ما أوجبه الله عليه »فا لا يوجبه لامع 
القدرة » فلا يحتاج مع وجو به إلى بدل » » بل العبد قادر عليه » ولكن قد 
بوجب على العاجز ما حصل به مصلحته . 
٠‏ مثال ذلك : الصلاة الکتوية » أوجبا الله Ee‏ 
وما مز عنه سقط عنه » فلا حتاج أحد أن يصلى عنه غيره ا لمكتو بة . 
وكذلك صوم شر رمضان إنما وجبه الله على من يطيقه . وأما الماجز عن 
الصوم مطلقاً :كالشيخ الكبير » والمريض س الیئوس من بره » قلا يحب عليه 
الصوم » لكن هل يحب عليه فدية بدلا منه ؟ فيه نزاع بين العلماء , 
وكذلك المج اجب على الستطيع > لکن من كا و 
بنفسه هل يحب عليه أن يستنيب من بحج عنه ؟ فيه نزاع بين العلماه .. 
وأما النذر : فإن الونسان قد ينذر ما یمجز عنه ما بالموت » کنذره صلاة » 
أوصياماء » أوحجا فى وقت مزع فمل فيه . وقد يموت قبل فعله . فرخص الشارع 
أن يف عن الناذر نذره بعد موته » سواءكان صياما أ خيره . ۱ 
نی الصحيحين عن ابن عباس « أن سعد بن عبادة استفتق ی رسول له 
صل الله عليه وس فى نذر كان على أمه . ووفیت قبل أن تقضية مرن 
رسول الله صل انه عليه وس أن يقضيه عنها . وكان سنة بعده » قال البخارى 
« وأمر ا وب سا . فقال :. 
صلى عنها » قال وقال ابن عباس موه . 
ولهذا كان أظهر الروايتين عن أ-مد : أن الصلاة النذورة تفمل عن اليت » 
مخلاف المفروضة . 


۳۹ 

وأما الصوم وغيره من‌النذورات : فیفمل‌عنه بلاخلاف » للا حادیث الصحيحة 
فيه » يا فى الصحيحين عن ابن عباس وعن عائشة أن النى صلى الله عليه وسل قال. . 
« من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وفی الصحيح آیماً حديث الرأة الى 
استفته فى صوم كان على أمها فأمرها بوفائه . وشبه قضاء النذر بقضاء الدين . 
و بين أنه إذا كان العبد يقبل قضاء الدين من غير اليت . الله أحق بذلك . 

ولمذا ذهب بعض ااملماء إلى أنه یقفی عن اميت رمضان والنذر » كقول 
دم للشافى . 

وذهب كثير منهم إلى أنه لا یصوم أحد عن أحد » اشا ولا غیره . 
٠‏ کقول أنى حنيفة ومالك والشافعی فى الجديد . 

وان ابن عباس - الذى روى هذه الأحاديث و عن 
اميت الصوم النذور » وأما رمضان فيطم عنه کل وم مسکیاً . وبذلك أخذ 
أحمد و اسحق وغیرها . وهذا مقتضی النظر ماهو موخب الا . 

فان النذ ركان بت فى الذمة کالدین » فیفعل عنه بعد اموت » وأما صوم رمضان 

فان الله لم بوجبه على عاجز عن الصوم » بل أمر الماجز بفدية طعام مسكين » ققد 
وجب عايه أحد الأمر بن : إما الصوم إن أطاقه إذا ارتضاء » و إلا فالفدية » فلا بد 
من أن يقوم بالواجب : ما يبدنه » و إما بماله » وصوم رمضان جب على كل أحد 
فى نفسه . فلا عکن أن يصومه أحد عن أحد أداء » والقضاء ما يحب على من 
قدر عليه » لا على من جر عنه » فلا يحتاج أن يقضيه أحذ عن أحد . 

وق السحیحین عن ثابت عن آنس « أن النى صلى ابه عليه وسل ۳1 
رجلا مهادی بين رجلین . فقال : ماله ؟ فقالوا : نذر أن يمشى إلى الببت . قال : 
فان الله غنى'عن تعذیب هذا نفسه » فروه فلیرکب » . 

. وفی حيح مس عن أبى هر ره 2 أن رسول ل سل لل عليه سل أدرك 
شيخاً عمثى بين ابنیه » يتوكأ علمهما ی : ما غأن هذا 


۰ 


ایغ ؟ قل اباد 6 ن عليه نذر. . فقال النى صلى الله عليه وسل : اركب » 
أا الشيخ ٠‏ فان الله غنى عنك وعن نذرك » » 

وف الصحيحين عن يد بن أبى حیب عن أبى اليد عن عقب بن عادر : 
أنه قال « نذرت أختى أن تمثى إلى بيت اله » فأمرتتى أن أستة ستفتى ها النى 
صل الله عليه وسل . فاستفتیت النى صلى الله عليه وس . فقال : لمثى لمشی ولترکب » 
وف لفظ لمسل « حافية غير مختمرة » 1 

وهذه الأحاديث التى فى الصحیح لس فہا الا انقاط المنذور عن الماحر ‏ 

وقد جاء فى السئن الأمر بالبدل والسكفارة . و ففى السئن الأربعة والسند من 
حديث نحى بن سعيد : أخبرنى عبد الله بن زر :أن أيا سعيد ار عیی أخبر 
أن عبد الله بن مالك آخبره أن عقبة بن عامر الجهنى أخبره قال « نذرت اني 
أن تحج ماشية غير مختمرة . قال : فذ کرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وم 
فقال : لدت داك ار ارا 
ثلاثة ئة أيام » قال محجی بن سید الأنصاري ذا زر آ مازعا . یمظمه بأنه 
کان رجلا مال لا يعرف فى هذا الإسناد دح . ۱ ۱ 

وقال أبو بكر الخطيب : عبد الله بن زحر رجل صال ٠‏ وى حدیثه لين . 

وقد احتج أحمد بن حنبل وغيره على كفارة المين محديث أ حت عقبة , 
وجاء فيه كفارة البين من طر يق ابن عباس يتا : :روا أبوداود » وغيره من 
طر يقين عن بن عباس . 
۱ أحدما : من حديث شريك عن عمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن 
آر یب عن ابن عباس » قال : : « جاء وجل إلى النى صلى اللهعليه وسل » فقال : 
إن أختى نذرت أن تحج ماشية . فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيا . 
فلتحج راكبة » ولشکفر عينها » . 


قال الببيق : تفرد به شر .يك » ورواه من طر يق أبوداود . 


2 


ومن حديث الثورى عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر أنه قال للنی 
صلى الله عليه وسل « إن أختى نذرت أن تمثى إلى لى الببت . فقال : إن الله لإيصنع 
عثی أختك إلى الببت شيا 0 . 
ول أجد هذه الطر يق الثانية فى سنن ابی داود 5 
وكا رويت الكفارة فى حددث عقبة وان عباس فقد روى فما المدى 
أيضا فى مسند أحمد وسان أبى داود بالأسانيد المعروفة من حديث هام عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس « أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى الببت ۰ 
۱ فأمرها النى صلى الله عايه وسل أن تركب وتبدى هديا » هذا لفظ أب داود . 
رواه عن اي الوليد الطیالسی عن هام . ورواه هدبة عن هام . ولفظه « أن عقبة 
ابن عامر قال للننى صلی الله عليه وس : : إن أختىنذرت أن تمشی إلى البيت » وشک 
إليه ضمفبا . فقال : : إن الله غنى عن نذر أختك » لتحج رأكبة » ولنمد بدنة » . 
وهذا لنظ أحمد فى المسند . وكذلك رواه أو عبد الرحمن المقرى عن هام . 
ورواه أوذاود من حدیث هشام عن قتادة بإسناده . ولفظه « إن الله لغنی عن 
نذرها » مرها فلتركب » قال أبو داود : : ورواه سعید نن أبى عرو بة و عن 
عكرمة عن النى صل الله عليه وسل جوم ۱ 
قال البق : ورواه هشام. الدشتو ای عن قتادة » دون كر المدى فيه . 
قال : وكذلك روى عن خالد الحذّاء عن عكرمة » دون ذ کر الهدى فيه . وراه 
ابن أبى عرو بة عن قتادة » فارسله » ول بذ کر المدى فيه ؛ وذ كر عن 03 
ابن إسماعيل البخارى أنه قال : لایضح ذكر المدی فيه . وروی المدى فى نذر 
العاجز من حديث عران بن الحصين » ومن حديث أ هربرة . ۱ 
فالأول : : رواه بو داود الطیالسی فى مسنده : حدئنا أبو عامر دتم 
عن كثير بن شنظیر عن الحسن » عن عمران بن حصين قال « قا قام فينا 
رسول لله صلی الله عليه وسل إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن المثلة » وقال : إنمن 
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الثلة وان أفه . وين ال : أن بنذر أن يحج ماشياً » فلذا نذر 
أحدك أن محج ماشيا فلہد هدیاً » وليركب . 

قال البميتى : ورواه مد بن عبد الله الأنصازى عن صال » وقال فی الحديث 
«ولمهد بدنة » وليركب » وساقه بالإإسناد العروف » قال : ولا يصح سماع امسن 
من مران » ففيه إرسال » قال : وروی عن على » وروی من طر يق الشافی عن 
ابن ءايه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي فى الرجل يحلف على اللشى ؟ 
قال « عثی » فان جر رکب وأهدى بدنة » ۰ 

وأما حديث أب هر رة : فرواه الببيق من موأ ابن وهت :ارقن الله 
ابن يزيد عن حي بن عبد الله عن أبيه عن أنى هر رة قال « يبنا رسول الله 
کک وسل بسیرفی ركب فى جوف الليل » إذ أبصر یال قد نفرت منه 

ہم » فأتزل رجلاء » فنظرء فإذا هو بامرأة عر يانة ناقضة شعرها . فقلل : مالك ؟ 
قالت : نی نذرت أن أحج البيت ماشية عر ية ناقضة شعرى » فأنا أنكش 
بالمبار ؛ وأتذسكب الطر يق بالليل ؛ فأنى النى صل الله عليه وس فأخبره . فقال : 
ارجم لها ؛ فرها فلتلبس ثیابپا» ولنہرق دما » قال البمبق : هذا إسناد ضعيف . : 
وروى سن وجه آخر منقطع ؛ دون ذكر افدی فيه » ورواه من حدیث 
عبد الوهاب بن عطاء عن e‏ 
عليه وسل حانت منه نظرة » فإذا هو بامرأة ناشرة شمرها ء فقال : ما هذا ؟ قالوا 

۵ شون الله نذرت أن محج ماشية ناشرة شعرها » فقال صلى الله عليه وسل : 

مروها فلتفط رأسها ولتركب » . 

وروی ابن وهب أيضاً ٠‏ قال لو ترط من يريت 
عروة بن أَذيمَة قال ل « خرجت مع حر لی » علبها مشی » حتى إذا كنا يبعض 
الطر يق جرت » فارسلت مولى هما إلى عبد الله ن عر یله ؟ فرجت ممه فال 
ابن عر » فقال : مرها فلت رکب » ثم لمثى من حيث حرت » . 


و 

قال ان وهب : أخبرنى سفيان الثورى عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشبى 
عن عبد اله بن عباس مثل قول أبن عمر » قال ان عباس « وتنحر بده » وروي 
البببق حديث ان عباس هذا بإسناد آخر ثابت . 

يقل ليق : الذى اختاره الشافى فى كتاب النذور :من وجوب ی 
ش فیا قدر عليه ۰ وسقوطه فيا جز عنه : أشبه الاقاویل محدیث انی هر برة وأنس 
ان مالك » وأبى اللير عن عقبة بن عامر عن البی صلى الله عليه وسل . فبو 
أولى به . 

قلت : جاء ذكر الهدى فى حديث أخت عقبة من وجبين » كا تقدم » 
ونی حدیث ألى هر برة . وجاء فى حديث آنی » ول یذ کره لیبق » كأنه 
ما بلفه » رواه ان جر برء وسمحه فى کتابه اللطیف فى الفقه : 

قال ان و فق ندر نذا فسجز عنه : صح طبر عن الى صلى اله عليه 
وس ما حدتی به مرو بن 0 حدثنا عبد الوارث حدئنا حميد الطويل عن 
انس قال « رأى رسول الله صلی الله عليه وس رجلا هادى بين رجلين فقال : 
إن الله لفنی عن تعذيب هذا نفه . قالوا ونا شلا 1 اه ذر . قال : 
اک » فعليك بدنة 6 ۰ 

وذ کر حديث هام بلفظ السند « ليركب » ولبهد بدنة » من رواية القری عنه . 
قال : وعبد الوارث تمه لقة » وزيادته عن حميد مقبولة » و ان | يذ کرها ابن عدى . 

قلت : جهور العلماء بوجبون على من ترك شيئا المثى : ا مدى »كا جاء عن 
عل وان عات وه ذلك 9 عقبه وعمر أن © وأ هريرة . 

ودا مدهت ان مد إحدى الروايتين عنه » والشافعى 
فى أحد القولين . 07 ا 

وهذه لخادت یقوی بنضپا بعضا . لإا رویت من طرق متعددة + 


ولس ف زوا شوت رانکرب 
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وقد قال على بن الدينى : لم يكن هام فى قتادة بدون هشام وشمبة » ول کن 
م يكن ليحبى فيه رأى . وكان ابن مبدى حسن الرأى فيه وقال عفان بن مسل : 
کان یی بن سعيد يعترض على هام فى كثير من حديئه » فلا قدم معاذ بن هشام 
نظرنا فى كتبه فوجدناه بوافق عاما نی کتبر مما كان بحبى ینکره . فُكف 
ی 

وقال عبد الرحمن بن مبدی : هام عندي فى الصدق مثل ان أبى عرو بة . 

وقال يزيد بن هرون : كان هام قو یا فى الحديث » وهام قد أسند الحديث 
وكله » وغيره أرسله عن قنادة » ول يذكر الهدى . 

وأما حديث الحسن : فقوله : لم يسمع لسن من عمران : ما خولف فيه. ‏ 
فد قال غيره : قل عم منه . : 

وقد تدير الثاني تل من ننى ماع الحسن من الصحابة الذين أدركهم 
الحسن بالبصرة » فوجدوم مخطئون فى الننى » مثل من قال : لم يسمع الحسن من 
سار أو م يسع من خندذب - فبذا قاله أثمة الفاظ » كيحى بن معين » 
وأبی‌حام.وقد ‏ ت فى الصحیح : أن المسن سم من هژلاء . وعران بن حصين 
کان من اجل الصحابة الذن سكنوا البصرة وأشهرم . وکان قاضياً مها » 
استقضاه عبد الله بن عامر » فاقام أياما ثم استعفاه فأعفاه » وکان السن البصری 
حاف بل : ما قدم البصرة راكب خي لم ی ران ان کن .وقد ناك 
متأخراً سنة ائنتین وخسین . وللحسن نحو أربمین سنة إذ ذاك . کیت 
لا يكون قد لقیه وعع منه ۰ مع رغبة الحسن فى العم والدین" . 

(۱) فول : واسکی لا يازم من هذا أن يكون الحن تد سمع من عمران كل 
ما روی عنه مى الأحاديث . لا-ال أنه روى ضما عنه بالواسطة . لاسما وأنه 
- على جلالة قدره - قدرعی بالتدليس »كا هو مشرورفی كتب القوم » فبذا ما 
ملع من الاحتجاج محديئه عن سمرة وغيره من سمع مهم فى الخلة. ‏ إذالم بصم ح 
الماع . فينظر فإنه موضع «أمل . وکتبه : ناصر الدن الأرناؤرطى * 


£ 

وأما يحبى بن عبد الله فبو ضیف » لکن حديئه له شاهد يقويه . فيصاح 
. للاعتضاد به . وقد روى عنه ابن البار رك ونحوه » والشافعى بأخذ با لمر سل |ذاعضده 
قول عوام أهل الم ۾ فكيف با تعددت طرقه » وقال به الصحابة » وهپرر 
العلماء بعدمم ؟ 

ولانعرف أحداً من الصحابة أسقط عن العاجز البدل » بل مثیم من 
أوجب أن بمشى بدل ما رکب » و يركب بدل مامشی » كابن مر . 

ومنهممن أوجبهذا وأوجبالهدى معه کان عباس .وهو مذهب مالك. 

ومنهم من أوجب الهدى فقط » كا روى عن على . وهو مذه ب أبى حنيفة 
والشافعی وأحمد فى أحد قولمهما . 

وأما من ترك ذکره فى حديث عقبة فلا اشن عن امف 

ألا ترى أن فى الصحيح زيادة قوله « نذرت أن شمج حافية غير مختمرة » 
و يذكرها آخرون . فإن الحديث يروى مختصراً ومبسوطاً . 

فالأحاديث عن عقبة بن عامر وابن عبا سكلها تدل على أن النذر مین . کا 
رواه ان ماجه والترمذى » ومحه عن عقبة بن عامر عن النبى صلى الله ع عليه وس 
قال « كقارة النذر ا کر ین ۰٩‏ 

وف ]راداوه عن يك اناا 2۸ يك حدثنی طلحة بن جح الأنصارى 
عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بکیر بن عبد ۳ بن الأشج عن كريب 
مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النی صل الله عليه وسل قال « من ند 
نذرا أو يمه فكفارته كفارة مین ع تدر Ces‏ 
مین . ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة مين » 

وقد ذ کر ۱ الحديث الى رواه أبو داود فى أحكامه الذى شرط 


مس سي باضه 
)00 اشر ی: هوان ديق العيد. وله کناب الأحكام السکبری براق العو ن عی طیمه 
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فيه :أنه لا یذ ۲ ۱ ر الاما هو حيح عند بعض الحفاظ » وف بعض النسخ « ومن 
نذر نذراً أ طاثه فليف به » 

قال و داود : وهذا اديت زوا و یم وغئرة عن عبد الله ن سعید » وققوه 
على ابن عباس . 

فلت : وقد رواه البق من حدیث ابن جرج عن ان أبى هند یدز 
کا رواه أو داود. وفیه « لا نذر فی معصية الله » وکفارته كنا کین » ورواه 
الیییقی من حدیث حى بن عمر حدثنا هشام بن تمد الر بعى حدثنا عنبسة بن خالد 
الأيلى عن ابن جرج » قال : وعکذا روى عن طلحة بن حى تارة عنه عن ابن 
أبى هند » وتارة عنه عن الضحاك بن عمان عن ابن أبى هند ت 

وروی أيضأ عن ابن عباس مرفوعا قال « إن النذر نذران : فا كان لله 
فسکنارته الوفاء به . وماکان للشيطان فلا وفاء له » وكفارته كفارة مین » وضعه 
التق » لکن أظن أنه عن ابن عباس موقوقاً . جيد . 

ورواه ابن ماجه حدثنا مام بن كار حدثنا عبد اللك حدثنا خارجة بن 
تن بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس عن الى 
صلی الله عليه وسل قال « من نذر نذراً ول يسمه ف_کنارته .کفارة مین »> ومن 
نذر نذراً أطاقه فلیف به » . 

وقد روى الجوزجاى عن عقبة بن عامر قال : « النذر حلفة » . 

وروی مسل فى حیحه عن عقبة بن عامر عن النى ص له وس قال 
« کنارةالثر کفارة مين » . 

وان : فبذا بوافق الأصول وساثر الأحاديث الصحيحة . لأنه من العلوم 
أن تمر الناذر بالموت أبلغ من مجزه فى الحياة . فا کان العجز يسقط النذور لسقط 
بالوت . 


ما ثبت فى عدة أحاديث حيحة : أن النى صل الله عليه وسل أمر بوفاء 
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النذر عن الیت بعد موته دل على بقاء ذلك فى دمته » و وان بز عله کمجز 
الدن عن اوفاء ٠‏ . 

ویس : فالواجب بالشرع آیسر من ازات الد 

ومعلوم أن من وجب عليه فعل شیء من المناسك وتز عنه جبره بهدی > 
كالحصر الذى جز عن ی جله هی 

وقال ابن عباس « من ترك شب من نسكه فعليه دم » . 

وهذا تارك ما وجب عليه بالنذر . فعليه دم . لأن الدم بدل ما رك من 
واحبات الاك . وهذا کا أمر ان عباس من نذر دخ ابنه : أن سبدی هديا . 
لأن هذا بدل ذع الان » وكا أمر من نذر أن يطوف على آریع ۳ 
طوافين . لأن أحد الطوافين بدل الطواف على اليدين . 

وقد أخذ امد ببذا. كله » إذ هو قول الصحابى الذى ا خلافه 
فى الصحابة + والاصول المنصوصة تدل عليه . 

فإن قيل : : ققد جاء فى حديث عقبة « أنه آمرها بكفارة مین ٠‏ و إسناد دلك 
نت . ويؤيدمجديث ابنعباس « مننذر ندرا الل 

قيل : فاہذا إختلفت الرواية عن أحمد : هل عليه هدى » أو كفارة ین ؟ 
إذا مز عن فمل الطاعة » وهو الذي . فأما ما ليس بطاعة » كقوله افا خاس 
فبذا لا يفعله » » بل عليه فيه كفارة بمين » قولاً واحداً . ذكره أحابنا . إذلابدل 
له » مع أنه بل : : لا منافاة, ن الروايتين ان الذى فيه دكفارة مین »فيه « أنها. 
توت ان E‏ ما » مخلاف 00 
له بدلا » وهو امدی . فأمرها بالمدى بدلا عما ترکته من المحوز عنه . وآمرها 
بكفارة المين لما لم يكن له بدل » مع أن مذهب أحمد نس رس 0 
وتركه لعذر كرض ونحوه » فإنه يقضيه . وفى الكفارة روايتان ٠‏ 

فقیاس إحدى الروايتين عنه :أنه يحب هنا الهدى » وکفارة امین . فالممدى . 
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هو البدل » كالقضاء فى الصوم » والكفارة لفوات مين المنذور فان النذر عنده 
عبن » وكفارة النذ ر کفارة مین والتقدير : لله عل“ لأحجن ماشياً » فإذا حنث 
کان عليه کنارة . 

لكن الأظاهر : أنه لا كفارة على من أنى بالبدل » فان البدل يقوم مقام 
المبدل منه . .وحينئذ يكون قد أنى بالواجب »کا فى قضاء رمضان . 

ذلك لأن النى صلى الله عليه و لم دوين امي ذل : آن یکفر » مثل 
من نذر أن یصل نيت القدس فقد أمره بالصلاة فى مسحده من غير كفارة » 
کا فى المسند وستن أبى داود وغيرما من حديث عطاء عن جار بن عبد الل « أن 
رجلا قال : يا رسول اله » ی نذرت زمن الفتح : إن فتح الله عليك أن أصلى 
ف بدت القدس » فقال : صل هاهنا فأعادها عليه » مرتين أو ثلاث » فقال 
رسول ل الله صلى الله عليه وسل . فشأنك ادا » رواه بكار بن الخصيب عن حبيب 
إن الشميد عن عطاء وا بن سلمة عن حبيب العم عن عطاء. 

ومن هذا الطريق رواه أبوداود .. 

وروی أو داود أيضًا باسنادين ابتين إلى ابن جرخ » آخبری بوسف بن 
الحم بن سفيان أنه ممع حفص بن عر .بن عبد الإحمن بن عوف » وممرو بن 
حنة أخبراه عن مر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أسححاب النى صل الله 
عليه وسلم بهذا انلبر» راد : فقال النى صل الله عليه وسل « والذى بت محداً 
بالحق » لو صليت هنا لاجر عنلك صلاة فى بيت المقدس » قال أنو داود : 
ورواه الأنصارى عن ابن جريح » وقال : أخبرناه عن عبد الرحمن بن عوف » 
عن رجال من حاب النبى صل الله عليه وسل 
۱ وف حيح مسل عن ابن عباس « أن امراً شك شکوی) ات و إن 
شفانى الله فلا خر جن ولأصلين فى یت القدس » فبرأت » تم جهزتترید اترو ج 
ات میمومة تسل عليها » » وأخبرتها بذاك » فقاات : احلسی فن‌کلی ماصنعت » 
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وصلى فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسل » فإنى معت رسول اله صلى له عليه 
وسل يقول : صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فبا سواه من الساجد الا مسحد 
الكعبة » . 

فذا تاه النبى صلى الله عليه وسل ما يقوم مقام النذور » إذكان أفضل منه 
ول يأمره بكفارة المين » لفوات التعيين . 

وكذلك الذين أمرم بقضاء النذور عن اميت » ل یأمرم مع ذلك بكفارة 
مين . فدل على أن البدل الجرى فى الشرع كاف . 

0 : فاونذر المعضوب أن حج » هل تقولون : .يق عنه من حج عنه ؟ 

قلنا : نم . بطریق الاول , فإنه إذاكا ن اج النذور يفيل بعد الوت و یفعل 

الصوم المنذور فى الحياة بعد اموت »ةن یفعل المنذور فى الحياة مع المجز أولى . 
لأنه مکنه أن حج عنه الفرض فى حیانه . فالنذر أول . 

فان قيل : فهلا قلتم فى نذر العاجز للصوم : أنه يصام عنه ؟ 

قيل : ان كاله اقل فق . وهو الإطعام » إذ لم يؤمر أحد 
۱ ها 

وأما قوله « من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة مین » فذاك إذا لم يفعل 
المنذور ولابدله . فيكون مما لم بوف كدرو قله ان ولان كنار ار 
کفارة مین .كا روا مسل . ۱ 

فبذه الطريقة تجمع بين الأحاديث والاثار » وعليها ندل الاصول الثابتة 
وتتفق . ولا حول ولا قوة إلا باه . 

وهذا الموضم ما وقع الاشتباه والاشكال فيه فى نقل الأحاديث وفتاوی الفقباء 

وأما امین : فلو حلف ليفعلن شيئا وعجز عن فعله بغير تفريط منه » كن 
حلف لیضر ن عبده غداً > فات العبد قبل الند » آو مات من الند قبل الشکن 
من ضر به . فهذا فى حنثه فولان معروفان للفقماء . 


غ - ااعقد 


۵ ۰ 


فن حنثه عل المحز فى المين والنذر سواء . 

ومن ل حنثه : فقياس قوله : أنه لامجب على من حز عن الندور و بدله 
كفارة يمين . والكتاب والسنة بدلان على أن الانث عليه کفارة مين بأى 
طریق كان الحنث . ولوکان المجز عذرا لكان المانع الشرعی عذرا . 

ومعلوم أن من حلف ليفعلن معصية فعليه كفارة مین إذا ل يفعلبا » عند 
جماهير العلماء . ولذلك كان من حلف لايفعل واجبا کالولی عليه كفارة عین. 

وقد ثبت فى حديث عقبة بن عامر عن البی صلى الله عليه وسل أنه قال . 
« كنا 5 النذر كفارة يمين » وقال عقبة بن عامر « النذر حلفة » فلا بد لكل 
ناذر من فمل النذور » و ما یقوم مقامه » آوالکفارة . کنات الخالف . 

فإن قيل : أحمد. وجب النث على العاجن فى الحلف بالله والطلاق وغبر 

ذلك فى النصوص عنه . ولا حمل المكره حانثا فى التصوصض عنه فبلا وى بین 
الکره والعاجز كا سوی بینما من سوی من أسعاب الشافعی وغيرم ؟ 

قیل : لأن الأصول فرقت ين العاجر والکره نی الأمر والنبی . فن هی 
عن فعل شىء فأ کره على. فعله الا کراه الشرعی لم يم بذلك . والبر والإثم 
فى اجان کالطاعة والمصية فى الأمر . فا لا يم به لنهی لا محنث به الحالف . 
ومن آمر بشیء فترکه عجرا ليكن حکه حم من امتثله » بل كن عليه دين فترك 
قضاءه » لكن لا إثم عليه امع العجز . وسقوط الإثم لا بوجب أنه متثل فاعل 
للمأمور به . فكذلك الحالف ميفعل ماحلف عليه إذا ركه عاجزا » لکن‌الشارع ‏ 
لم بوجب على الانسان ما يعجز عنه . وأما الإنسان فقد وجب على نفسه ما يعجز 
عنه . ولهذا بوفى عنه النذر بعد الوت » وهو عاجز عنه ‏ ولهذا أفتى الصحابة بأن 
الصلاة المنذورة تصلى عن الميت » مخلاف المفروضة » لكن إن كان عاقد امین 
نوی أن یفعل الحاوف عليه إذا كان قادرا » أو نوی ذلك الناذر -کان ذلك مزل 
تقييد الشارع . فإنه قيد أمره بالاستطاعة . 


۵۱ 
وأيضا فالرخصة من الله تمالى فى تكفير المين تأتى على هذا كله . 
فان قيل : فقد ثبت فى يح سل حديث عمران بن حصين فى ناقة الي 
صلى الله عليه وسل التى أخذها المشركون وأخذتها امرأة » ونذرت إن الله نجاها 
عليها لتنحرنها فقال البی صلى الله عليه وسل « لا نذر فى معصية » ولا فيا لا يلاك 
ان ادم ¢ . 
قال الشافعی رفی الله عنه : ول يأمرها أن تنحر مثلباء ولا أن تكفر . 
قال : فبذلك نقول : إن من نذر متبررا"؟ أن بنحر مال غيره فالنذر ساقط 
غه ومن لجالا يطيق أن يعمله حال سقط النذر عنه . لأنه لا علك أن 
يعمله . فم وکا لا ملك ماسواه قال . 
دل على هذا : أن فى یح البخارى عن ابن عباس « أن النى صلى الله 
عليه وسل رأى رجلا اما فالشمس » فقال : من هذا ؟ قالوا : هذا أبواسرائيل» 
نذرأن يقوم » ولايستظل » ولايتكلم » ويصوم . قال : مروه فليجلس » وليستظل» 
ولیتکلم » ولیم سوم 
ولس فيه أنه آمره بالکنارة ؛ وكذلك حدیث الذىكان بهادی بين رجلين . 
فبذه أحاديث صيحة ليس فبا الأمر باللكنارة لمن عجز » ولا من نذر معصية 
يعتقدها طاعة . ش 
قيل :هو صل الله عليه وسل فى هذا الام کان محتاجا إلى أن یبن أن مثل 
هذا النذر لابوفی به . فان موجب النذر الوفاء . فالنادر يعتقد أن عليه الوفاء بكل 
مانذره . ولهذاكانهذا قاماضاحیا صامتا . وهذا يهادى بين رجلين فبين لمأن 
هذا النذر لاونی به . وكذلك فى قصة الناقة » کا ببن ی برش ار : أن هذا 
لا یمین فيه » أى لا يؤمر فيه باليرءكا فى سان أبى داود وغيره عن جبيب المعلرعن 
(۱) نذر الترر : هو آن بنذره را إلى اه تعالی . 
(۲) کذا فى الأصلين . ولمله دكن لاعلك سواه » و و عذا. فلیحرر . 


o۲ 

عرو بن شعیب عن سعيد بن الس 9 أن آخون من ار نا 
فسأل أحدها صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألنى القسمة کل مالى فى رتاج 
الكعبة”"". فقال له عر بن امطاب : إن الكعبة غنية عن مالك . كفر عن مینك 
وكلم أخاك » معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول :لا تین عليك ولا نذر 
فى معصية الرب » ولا فى قطيعة الرحم » ولا فيا لا تلاك 4 

فعمر رضى الله عنه مخبر عن النى صلى الله عليه وسل : أنه نی النذر واليين 
فى هذه احصال 6 ومع هذا أفتاه بكفارة مین . وهذا من فقه عر وحسن فیمه 
لكلام رسول الله صلى الله عليه وس . فإنه عم أن مراده ننی الوفاء » لاننی 
الانعقاد » أى لا بو بالمين » ولا بالتذر فى العصية والقطيعة ولا ما لا ملك » 
لم يرد به أنه لا کفارة بذاك عليه . 

بدليل أن الحالف على ذلك عليه الكفارة بذلك عند عامة الملماء . وهومن 
العم العام الذى يعرفه العامة مع الخاصة . 

فإذا قيل : ای ا yT‏ 
لا كفارة فما . 

ومنه قوله تعالى ( ه : ۱۲ فقاتلوا أئمة الكفر انبم لا أيعان لم ) ۸ برد 
لاتنمقد أيمانهم . فإنه قد قال ( ٩‏ : ۱۳ ألا تقاتلون قوما نكثوا أبمانهم ) وقال 
(۱۲:۹ وان نسكثوا أيانهم من بعد عهدم ) و إنما أراد أنهم لابوفون بأعانهم » 

ا ۲ 7 

كا قال ( ۹: ۱۰ لایرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة ) أى لابوفون بالذمة » ول 
برد أنه لا تنعقد ذمهم وعپود . 

وكفارة اين كان معلوما عند امین آنپا عب عل كل من حتت » وإن 
حلف على معصية . وكان حنثه واجبا م قال تعالى ( ۵ : ۸۸۰-۸۷ يا أمها 
الذن انوا لا ریا یات ماأحل اله لک » ولاتعتدوا إن الله لابب المعتدين . 


(۱) رتاح السكعية : بابها . وکانوا يعبرون بذلك عن النذر للسکمبة . 


oF 

e‏ کک ی ایاخذ ک اله 

1 للغو فى أيمانك ) وقال ( ده : ۰۱ ۲ يا أمبا النی ل حرم ما أحل الله لك تبتفی 
8 أزوابك ؟ ولله غفور رح قد فرض اله لك تل أجاتم )ند ثبی 
ارسول" والؤمنين عن حرم الطيبات > وأمر فى ذلك بالكفارة : وهذا يتناول 
ما إذا حرموها بالمين باتفاق العلماء . 

فم أن كون الهين على ممصية يكن موجبا عندم : أنه لا كفارة فيها . وقد 
قال تعالى فى آية الإيلاء ( ۲ :۲۳۲۹ فإن فاءوا فإن الله غفور رحم ) ول يكن 
ت ركه ذ کر السكفارة هنا بمسقطعنه الكفار: »كا ظنه طائفة م نالناس » وهو القول 
القديم للثافنى » قاع قوله ( فان الله غغور رح ) فإنه قد قال فى الاب 
الأخرى ( ل حرم ما أحل الله لك تبتفى مرضات أ زواجك والله غفور رح . قد 
فرض الله لک له le‏ ) فم يكن ذكر المغفرة والرحمة مسقط عنه الكفارة 
بل فرض الکذارة عليه من مغفر نه و ورحمته . فإنه بذللك حل عقد المين » ولولاذلك 
لكانت معقودة لاسبيل إلى حلبا . وهذا خلاف موحب الْثفرة واارحمه . وأما 
تحليليا بالكفارة فپومن منفرله سبحانه ورجته . ولذلك قال (؟ : ۲۳۵ 
لا یژاخدک الله باللغو نی أيماتم . ولکن يؤاخذك با کسبت قاو جم ) ول يذ كر 
الكقارة . 

فلماکان الله ورسوله يأمر بالحنث فى المين تبين أنه لاحب أو لاوز الوفاء 
مه ول يذكر الكفارة » لأنه قد ينبا ی موضع آخر وعم ذلك المامون . 

فقد ثبت عن النى صل الله عليه وسل فى السحیح من حدیث عقبة بن عامر 
أنه قال « كفارة النذر كفارة مين » 

فكان هذا ما تبين للمسامين أن النذر يكف ركا کفرالمین . وقد عل ذلك 
السلون . ولهذا كان المنقول عن الصحابة فى النذر الذى لا بو به لمجز 
اوه :“هو الأمر بالكفارة . وم الذين رووا عنه : أنه لا نذر فى ذلك » كا 
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در أن عن ومن !الله عنه روى ذلك » وأفتى ذلك الشخص بالكفارة » 
وكذلك حديث أبى إسرائيل رواه ابن عباس 

وقد ثبت عنه من غير وجه أنه أمر فى نذر العصية بالكفارة » وفى النذر 
الذى لا یطاق بالكفارة » وجاء ذلك مرفوعاً عنه فى الحديث الذى فى السنن » 
وقد سححه بعض الناظ ا بالبدل إذا کا ن له دل کم رف الذى بذرذيح 
نفسه بکیش . وأمر من حلف به بکفارة کین » ذکره فلال نی کتاب اناد 
من حامعه عن حنبل حدثنا عفان حدئنا ام حدثنا قتادة عن زرارة « أن رجلا 
أنى ابن عباس فقال : ای نذرت أن آغزو الروم » وإن أبوى منمانى » فقال 
ابن عباس : أطع أبوريك » فان الروم ستجد من بفروها غيرك » وكفر عن مينك » 

قال حنبل : قال ۴ی -یمی أحمد بن حنبل - قال ابن عباس « كفرعن مينك » 

وقد عل أن هذا نذر معصية . فأمره بالطاعة . وأوجب عليه أ 

وحديث الناقة رواه عران بن حصين » وهوكان بأمر فى النذر ال 
عنه بالسكفارة » و يأئره عن النى صلى الله عليه وسل .ويأمر آیضا فى نذر العصية 
بالکفارة » وقد روی غنه : أنه رذع النبى صل الله عليه , وسل » ولكنقد 
تکل فى سناد الرفوع . وقد ذكرت أسانيد ذلك فى غير هذا الوضع 0 
رواعا البق وعللها » ثم قال البميق : وأصح شىء فيه : عن الحسن : ما أخيرنا 
- وساق بالإسناد الثابت » من حديث عام عن قتادة عن الحسن عن هياج 
ابن عمران البرمی « أن غلاا لأبيه أبق »> عل لله عليه لن قدر عليه ليقطمن 
بده » فأها قدر عليه بعثنی إلى عمران بن حصين فسألته فقال : إنى سمعت رسو ل الله 
صلى الله عليه و وس كان بحث فى خطبته على المدئة » وينبى عن الثلة . فقال : 
قل لأبيك ل 


00 
قال البمبتی : وعذا سب اد موصول » إلا أن الأمر بالتسكفير موقوف على" 


عمران بن حصين و رة بن جناب . 

قلت : وهذا الحديث ما اعتمد عليه أحمد فى إفتائه : فى نذر العصية 
E‏ 

قال إسحق بن منصور : قلت لأحمد : قول من يقول : النذر نذران : فنذر 
ده » ونذر قطان . فا كان له فعليهالو زفاءقةء ونا كان لاه للشيطان فلا وفاء فيه»وفيه 
الكفارة ؟ قال أحمد : النذر الشیطان هو العصية » وعلیه الکنارة فيه » على 
حديث الهياج » وحديث عانشة حديث الزهرى » وما كان لله : ففيه الوفاء » إلا 
أن يكون معذبا لنفسه » فى نحو حديث أخت عقبة : كفر عن عینه » ور کب » 
وإنكان معناه العين . فليكفر مینه . قال إسحاق : کا قال 

وأحمد احتج هنا حدیث عائثة » ولكنه تبين له بعد ذلك ضمنه . قال 
او داود نی لته : معت أحمد بن حنبل يقول : أفدوا علينا هذا الحديث . 

قيل له : وصح إسناده عندك ؟ هل رواه غير ابن أبى أو يس ؟ قال : أبوب 
کان ال | منه » يعني أيوب بن سليان بن بلال » وقد رواه أيوب - يعنى رواه 
عن أب بكر بن أبى أو يس عن سلمان بن بلال عن ان أبى عتیق » وموسى 
ابن عقبة عن ابن شپاب عن سلمان بن أرقم . 

وهذا الحديث قد تک بط امن بالحديث الذين نقبوا عن إسناده » 
كالنسائى » ومد بن جریر» فوجدوا باطن أمره : أ ن اازهری أرسلهعن أبى سامة 
عن عانشه . ثم وجدوا الزعرى قد رواه عن سلمان بن | رقم عن حى بن أبى كثير . 
عن‌آی سامة » وسلمان بن أرقم فيه ضعف فوجدواعل بآ وا ان 

قد روه عن حی بن أب ی کثیر عن مد بن از بير الحنظللى » وعن هذا رواء تقات 
دل »كاد بن ید »را حدیت يه أفراد غاب رواء يبي بن أ کنر 


9٦ 
بن الز يرعن أبيه : أن رجلا حدثه أنه « سأل عمران بن حصين عن رجل‎ 

یرو ری : معت رسول الله صل الله عليه 
وسل يقول : لانذر فى معصية الله عز وجل » وکفارته كفارة من » . 

ورواه ابن جر بر حدثنا مد ن بن الز بير حدث أن عمران بن حصين ذکر أن 
الى صلى الله عليه وسل قال « لانذر فى الغضب . وكفارته كفارة عن » . 

قال معتمر : قلت مد : حدشکه من سمعه من عمران ؟ فقال : لا »ولکن 
حدئنيه رجل عن رجل یأثرعن عمران . 

قال : وأولى الأسانيد التى رویت فى ذلك عن عمد , بن از بر حدئنی ابی 
« أن رجلا حدثه أنه سأل مران بن حصين عن رجل نز ان لايشبد الصلاة 
فى مسحد قومه ؟ فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول 2 دوق 
غضب » وكفارته كفارة مین » ورواه من طريق خالد بن عبد الله عن تمد بن 
الزبير. عن أبيه عن رجل . ۱ 

واختار ابن جرير أن الکفارة فيه مستحبة » وليست واجبة » لعدم ححة 
الحديث » واختاره فى نذر الماجز عن اشدی » لثبوت ابر بذلك عنه من‌حدیث 
أنس » وقال : إن حدیث الزهرى أوهى إسناداً من هذا . 

و بهذا الحديث احتج القاضى أو يعلى وأو تمد . وقد رواه ان بطة . 

وهذا الین بر وی اي 
وليسف رواته متهم » ولاهو مخالف لا نقله الناس . فيكون حستا . وتقل الأئمة 
e E‏ 
لکن لم يكن حافظاً . فإذا روی من طریق خر كذلك کان حا » لا سیا 
مع الذين روى عنهم من الصحابة أنهم أفتوا به . 

ورواه الثورى عن تمد بن الز بيرعن الحسن عن عمران : قال قال رسول الله 


۷ 
صل الله عليه وسل « لانذر فى معصية» وکفارته كفارة مین » هکذارواء سفيان 
عن معاوية بن هشام عن الثورى فى جامعه . ولفظه « لانذر فى معصية أوغضب» 
وکفارته کفارة مین » وفى لفظ « ولا و فی غضب » وعکذا لفظ معاوية من هشام 
وعرو بن سعيد عنه من رواية أبى 2 ريب عنهما . وعنه ابن جرير » وذ کر 

الإجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة . 
ورواه مد بن إسحق عن مد بن ار را فيه عن ار ان بنحصين» 
قال : قال ای صل اله عليه وسل « النذر نذران :فا كان من نذر فى طاعة الله . 
فذلك فيه الوفاء » وما كان فى معصية الله : فذلك للشيطان . فلا وفاء فيه » 

ویکفره ما یکفر امن » . ۱ 
فالحديث معروف بمحمد بن الز بير. وعنه رواه أئمة الناس » كيح بن أ كثير 
. وسفيان وحمادبن زيد » ود بن إسحق وعند الوارث بن سعيد » وكلهم 
رووه عن عمران بن حصين » لکن اختلف عليه فى إسناده . ويشبه أن يكون 
عنده بإسناد جيد » لسکن لم يضبطه » فإن الثابت عن عمران بن حصين بصدق 
هذا » حيث أفتى من نذر معصية بكفارة مین 
وى مرأسيل الحسن عن انی صل اعاب وس كفارة اذ ر كفارة ی 
وفى حديثه عن عمران فى نذر العاجز عن الثی.« أن يهدى هديا » . 
وعمران هو الذى روى حديث ناقة انبي صل الله عليه وسل الذى فى صحيح 
مسل » وفيه : أن الننى صلى الله عليه وسل قال « لا نذر فى ممصية » ولا فيا 
لاعلك ابن آدم » وف لفظ « لاوفاء لنذر » . ۱ 
وكذلك ابن عباس كارب یفتی فى نذر العصية تارة بالبدل » وتارة . 
بكفارة مين » وكذلك فى النذر المعجوز عنه » وهذا من أثبت الإسناد عن 
ابن عباس . وكلاهما مروى عنه فى السنن عن النى صلى الله عليه وسل » وهو الذى 
روى حديث أبى إسرائيل فى نذر المعصية . 
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وجمر بن اللخطاب يروى عن النى صلى الله e‏ أنه قال« لانذرولاعین 
ف معصية » ولا فى قطيعة رحم » ولا فعا لا علك ابن ادم » ویفتی افى ذلك 
بكفارة مين . 

وان عر أيضاً أفتى فى نذر العصية بکنارة مین » وكذلك سرة بن جندب. 

فالذى عامته عن الصحابة فى نذر اللحاج والفضب » وف نذر المعصية » وى 
النذر الذى لایطیقه : آنهم يفتون بکفارة مین » لكن يفتون بالبدل أيضا » 
والنذور الثلائة مختلف فيها وماعامت عنهم فبا الا ما ذ کرت 

وأما قول القائل : إنه موقوف على عمران وسمرة . فيقال له : عمران هو الذى 
روى عن البی صلى الله عليه وس قصة ناقته » لما نذرت المرأة لتنحرنها . فقال 
النى صلى الله عليه وسل « لانذر فى معصية » ولافيا لايملك ابن آم » 

وعمران أعل با مع من النى صلى أله عليه وس من تأخر عنه » فلو كان 
هكلام وب هس قرب الكفارة لم یأمر مران بالكفارة » بل آمرره 
بالكفارة دليل على أنه كان عنده فى ذلك ع . 

وقد روی عنه مرفوعاً إلى انی صلى الله عليه وسل أنه قال « لا نذر فى 
معصية » وکنارته كفارة يمين » رواه أحمد ولنسای والبميق وغيرم » 
وروی عنه أيضاً مرفوعاً إلى النى صلى اه عليه وسل « النذر نذران : فا كان 
فى طاعة الله : فذلك فيه الوفاء » وما کان فى معصية الله : فذلك للشيطان 
ولا وفاء فيه » يكفره ما يكفر المين » . 

والثابت عنه فى فتياه : بوافق هذا الرفوع عنه » وقد روى ذلكعن الحسن 
البصرى عنه . 

وروی این وهب فى موطته : حدثنی حى بن عبد الله بن سال عن عبيد الله 
ابن عر عن مبارك بن فضالة عن الحسن أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال« كفارة 
النثر كنار من 4 . 
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. فهذا الرسل عن الحسن يدل على أصل عل عنده بهذا الحديث ۰ فإن كان 

سمعه من عمران » و إلا فقد ین فى فتياه أن بينه وبين عمران ثثقة . 
وقدماء البق الذن كبوا عران من أهل امير والدين . 

وحديث أبى إسرائيل قد روى فيه « وليكفر » رواه البيق من حديث 
عمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال : قال أبو إسرائيل بن قشير « إنه 
كان نذر أن يقوم ولایقمد » ولا يستظل ولا یک » فأنى النى صلى لله عليه 
وسل . فقال له النى صلى الله عليه وسل : اقمد » واستظل » وتسکلم » وکنر » 
قال المبيق : عمد بن كريب ضعيف . 

وعندى أن ذلك تصحيف » و اما وهو «صم » کا ئی سائر الروايات . 

قلت : أما المرفوع : فا عم بباطنه » ولکن لا ريب أنه ثبت عن عمران 
وابن عباس « أنهما أمرا بكفارة ین فى نذر المهصية والمجز » وه اللذان روياعن 
النى صلل الله عليه وسل أنه نمی عن الوفاء فى هذا النذر . وكذلك غيرها من 
الصحابة » مثل عقبة بن عامر » وهو الذي روى حديث أخته . وقال « كان يقول : 
النذر حلف» وروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « كفارة النذر كفارة 
يمين » وكذلك سمرة بن جندب وعر وغيرم » لا أعل من الصحابة من أسقط 
النذر مطلقا » بلا بدل ولا کفارة » لا فى جز ولا فى. معصية . 

فدل هذا على أنه كان من المعلوم عند : أن من لم بوف يكفر كأكان من 
العلوم عندم : أن من لم يوف بيمينه يكفر » لأن نبيهم صل الله عليه وس بفهم 
عن الله « أن كفارة النذر كفارة مين » ولأنهم قد فهموا من كتاب الله : أن 
من حرم حلال الله فعليه کفارة بمين أو غيرها ۱ 

ولمذا لم يعرف عن أحد من الصحابة : أنه جمل حرم الحلال لفواً » بل 
جمهورم كانوا محماونه يمينا » و مجملون فيه الکفارة الفلظة » كفارة الظهار > 
أو الكفارة الأخرى: وهی کفار: المين الطلقة » كا نقل ذلك عن الخلفاء 


ا 


الثلاثة : أبى بكر » وعمر » وعمان » وعن ابن مسعود » وابن عباس وغيرها » 
ونم من کان يجمله طلاقا » کا تقل عن علی » وزید » ون عر » ول 
ینقل عن أحد منهم أنه جعله لفواً » لكن بعض التابعين قال ذلك » كا قل 
عن مسروق 
فدلت الاثار المنقولة عن الصحابة على أن حرم الحلال عندم عقد من 
العقود » فيه الکفارة أو الطلاق . والنذر عقد من العقود » كا أن المين المعروفة 
- عقد من العقود » وأن هذه الأممان جميما لابد فما من البرأو الكفارة ٠00.‏ 
ولكن. الذين بعدم يكن لم قتههم وعمهم » > فظنوا أن بعض ذلك 
خارج عن مسمى المين . فنتهم من أخرج تحريم الحلال لوستم 
النذر ومنهم من أخرج بعض الأيمان . 
وهذا كا أن الله لا ذکر الجر والیسر »كان ن الصحابة أعل یش 
من يعدم » فعاموا أن كل مسكر فر » غرموا كل مسكر » ول يثبت عن أحد 
القطةاء ال ی » لكن طائفة من بعدم فص فهمهم عن 
هذا » فظنوا أن | سے ار : هو لمصير العنب خاصة » كا ظن من ظن أن اسم المين 
قرشم e NAE IS E‏ .و 
بت عن أعدمن الصحابة أنه أباح شيئاً من ذلك . فقصر فهم طائفة من حاء 
بعدهم عن فبمهم » فظنوا أن بعض هذه الأمور خارجة عن مسمى الميسر الذى 
حرمه الله تعال . | 
وروی الال فى كتابه عن جعفر بن عبد السلام قال : قلت لأبى عبد الله 
سب وقد كتبت عنه کتاب المسح على انلفین س فسکان فيه اختلاف عن عائشة 
وسعيد بن جبير : أنهم ل يروا السح . وکتبت عنه کتاب 0 فيه 
شيئا من الرخصة - قلت مده کیت ۱ بل ی مک نه لاش بة 
نیمه کی سح اکال لیس فالرخصة فى للسکر ات کے . 
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وقد يدنا فى غير هذا الموضم أن وجوب السكفارة فى النذر » وتحريم الحلال 
والحالف بقوله : أنا مبودی » أو نصرانى » أولى من وجوب الكفارة فى الحالف 
باس الله.. لأن هذه الأمان فيها من الالتزام بمثل حرمة ال مان أعظ ما فى المحلف 
اسم الله . فاذا كان الحالف باسے الله جب عليه السكفارة ما فيه من هتك حرمة 
اسے له . فا نی هذه الأبمان نعي ال جاح وت الا 
فان تحر يم ال تبديل سک الله » لیس هو من أمر اله . ولو اعتقد معتقد أنه 
يفير الدين لكان کافرا ‏ وكذلك التزام الكفر إن فع ل كذا وكذا . فان‌ماعقده 
له أبلغ ما عقده به . فقوله : لله على أن أفمل : أبلغمن قوله : وله لأفعلن . 
فاذا كان الحانث فى هذا بحب عليه كفارة . فالحانث فى ذلك أولى وأحرى . 

ويدل على ذلك دلالة مستقلة : أنه لو قصد بصينة النذر المين كان يمينا 
فى مذهب ألى حنيفة والشافى . قإذا قال : لله عل * أن لا أدخل هذه الدار » 
ونوى امین كانت عینا » كا ذكره الحنفية فى كتمهم » وثقله عن أبى حنيفة 
القدورى وان مادة وغيرها » وكذلك A‏ الهين.: أن نحض" 
نفسه على الفعل فقوله : لله على »أنه قال : يمين الله على » أو لعمن الله أوأحلف 
باه » لا يقصد بذلك التقرب إلى الله 

فیقال : ذا کان هذا الفظ يوجب السکنا تسد ه ان »فا قصدبه 
النذر كان أولى . فان النذر فيه معنی المين وز يادة . وذلاك أنالحالف مقصوده 
حض نفسه على الفعل » ووکد ذلك بالحلف . والناذر ضا مقصوده حض تفه 
على الفعل وقد وكد ذلك بقوله : لله وهی فبها معنى القسم . ولهذا إذا نوی بها 
من کانت يمينا . ولا فرق بين الناذر والحالف » إلا أن احالف لم يقصد أن يتقرب. 
بفعله إلى الله والناذر قصد التقرب إلى الله . وهذا القصد يزيد ذلك توكيذا . 

وذا قیل : إن ان لا حب أن یتقرب إليه عمصية » فل يوافق ره 


مراد الله ی شرعه . 
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قيل : واه لاحب أن بحلاف به على معصية » بل هو ينهى عن ذلك » 
والحالف به على فمل معصية بعل أنها معصية أ نض إليه من نذر له ما براه طاعة 
وإنكان ليس فى نفسه طاعة . فإذاكان ذاك وجب عليه الكفارة لا هتك من 
٠‏ حرمة المين التى یبفضها الله - فهذا أو بوجوب الكفارة لما هتك من حرمة 
مین ونذر جیما . 
وعلى هذا :فكل ا توکید ساعن نفسه لا التقرب 
ا : فيو حالف يحب عليه السكفارة باتفاق أبى حنيفة والشافمى مع أحد . وان 
قصد مع ذلك التقرب بها لجبله بأنها معصية . ففى الكفارة النزاع . 
الم إن مالكا وأباحنيفة قد سلما فى نذر ذبح الولد : أن عليه إماكبشا وإما 
"كاز عین . ۱ ۱ 
فثبت اتفاق الفقهاء مع الصحابة على أنه لايق كل نذر ره للسصیه مکفرا 
لكوتي بانس ومنيم تقر و الال E‏ 
بالنذر والطلاق والعتاق.يمين » وتناقض من تناقض . وهذا التناقض شبيه بتنوع 
المسمى الشرعى فى المين والجر والیسر ونحو ذلك » واختلاف أجناسها » وإفراد 
بعضها باسم فى فى عرف الناس » فيظن الظان أنه خارج عن النمی » مع ثبوت 
| المعنى فيه . ۱ 
والمين أصلما عمد أحد الشخصين عینه بيمين الآخر . وكذللكم المقد أصله : 
عقد أحدها بده بيد الآخر وكذلك مسمى الصفقة بالمين والعقد سواء . وطذا قال 
تال (4: ۱-۱ براءة من أله ورسوله إلى الذين عاهد م من الش رکین » 
فسيحوا فى لأرض أربعة أشهر ا الله وأن الله خری 
السكافرين ‏ إلى قوله ‏ إلا الذين عاهدتم من الشرکین ثم لم لم ينقصوكم شيئا 
ولم يظاهروا عليكم أحدا- إلى قوله - كيف يكون لهشرکین عبد عند الله 
وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند السجد الحرام » فا لاستقموا لك فاستقيموا 


۳ 
لم » إن الله يحب النقین . کیف وان بظپروا عليك لا يرقبوا فیک لا ولا ضمة 
ب والذمة العبد وهو المقد س إلى قوله س فان .تابوا وأقاموا الصلاة وا نووا 
الزكاة فرخوانک فى الدين » ونفصل الایات لقوم یعامون . و ان حكتوا عات 
من بعد عبدهم وطعنوا فى دینک فقاتلوا أتمة الكفر » إنهم لا أعان لم لملم 
يتتهون . ألا تقاناون قوما نتكثوا أبمانهم ؟ - الآيات ) . 
فذ كر سبجانه أولا البراءة إلى الماهدین » إلا من كان له عهد إلى أجل » ثم 
: لم يترك شيئا مما أوجبه العقد و بعاون عدوا . فإنه أمز باتمام عهدهم إلى مدتهم 
وهذا ببین أن تلك العبود كاد نت مطلقة » لبت إلى أجل معين . وهذا خلافا 
لن قال : لا تجوز الهادنةالطلقة ب ولا أن يقول : نقرك ما قرک الله ۱ 
وادعى بعض أحاينا الإجماع فى ذلك و ك 
ثم إنه سبحانه آمر عند انقضاء الأشهر الحرم -- وهی الأربعة التى كانوا 
نسأوا فا س أن نقتلهم كانوا قد نسئوا أربعة فل يمز قتلهم قبلها . تم ذكر 
أن من تاب وأنى بالصلاة والزكاة » وجب مخلية سبیله . 
وذك رأمان المستجير ثم قال ( كيف يكون للمشركين عهد ) إلا من استثناه من 
الماهدین عند المسجدالحرام . فبؤلاء قد يكون استثناهم تنلیظ عبدم بالمكان » 
کا استتنی العبد الموقت بالزمان » مخلاف الطلق الذى لم يؤجلبزمان » ولا يناظ 
عکان RR‏ فاستقیموا للم ) ول یذ کر لم مدة » 
كا ذکر لأولنك وهذا کا أن الحرم لانبدأ فيه أحد بقتال » بل من دخله كان 
آمنا إلا أن يبتدىء هو فيه الميانة » فكذلك المعاهد فيه عبدا مطلقالاببتداً 
بنقض عبده إلا أن يبتدىء هو فإن ما کان مباحافی غير ارم فإنه يكون معصوما 
فى الحرم من دماء الصيد والشحر والادمیین . فکذلك منبا المبود » ما يباج 
نقضه . وقتل أسحابه خار ج الحرم . فإذاكان فيه كان عهدا معصوما . وهذا يبين 
أن الأعان تغلظ ظ فى ارم » وأن المين فيه والعبود فيه ما حكم التفليظ . 


£ 
ثم قال ( كيف وان روا یت لا ترا یسرب ولا ذمة ) 

و« الان » القرابة» وال الذمة 6 العهد . م قال عن هؤلاء المعاهدين ( فان تابوا 
وأقاموا الصلا اة وتوا الزكاة فاخوانک فى الدين ) . 
۱ وهناك قال عن الذين لا عهد لم بل هم حار بون ل( ان ابا وم سل 
"ونوا كان ة اوا سبيلهم ) . ۱ 

وقال عن هؤلاء الماهدین ( وان نكثوا آعانهم من بعد عدم وطعنوا 
فى دینک فقاتلوا أنمة الكفر . | نم لاان للم لطهمیتبون . ألا تقأتلون قوما 
تکثوا أعاتهم ) . 
فذكر لمعاهدین حالين : حال توبة وحال نقض العبد ؛ وعؤلاء هم 
وه أعر س الذين م عهد ثان . وهم الذين عوهدوا إلى مدة . والذين 
عوهدوا عند المسيجد الرام . إذ من سوى هؤلاء قد نبذ إلمهم عهدهم » وصاروا 
مار بين » فلا عهد للم ولا أيمان شنک . 

وقوله تعالى ( كيف وان يظيروا عليسكم ) مود إلى جنس الماهدین » زقول: 
۱ م لايوفونبالمهد إلامع العحز . فأما إن ظهروا عليكم فلا يرقبون فيكم لا ولاذمة. 

فبين أنهم مع الظهور لا يرقبون ما بینا و يهم من الذمة . . ومع هذا ققد قال 
( فا استقاموا لكم فاستقيموا لم ) ول ( فأتمو توا إلمهم عهدهم إلى مدتهم ) وقال 
فى الوضمين ( إن الله بحب المتقين ) . 

وبإذا كان كذلك . فو ء العاهدون لم يتقدم لم إلاعهد وهو الذمة . وقد 
قال.تعالى ( و ان نكنوا ینیم من بعد عهدم ) وقال ( ألا تقاتلون قوما نکثوا 
أمانہم ) مل نقضه نکن اجان کال ( ۸ ٠١:‏ إن الذين يباييونك 
ما يبايعون الله يد الله فوق آیدیپم . ف فن نكث فانما كث على نفسه ) .. 

فالنكث : E‏ 8 إن يكن فيا قم بل بمینتامم . و عا قالوا : 
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بای , وكذلك ۳۳ يكن فبا 
سے الله دام 

للد : أن النى صل الله عليه وسل لا صا الح الشرکین نوم الحدينية كان 
لفظ الصلح « هداما قاضى عليه تمد بن عبد الله سسبيل بن عرو » قاضاه على وضع 
الحرب عشر سنين » إلى آخره . 

فكان عقداً كعقد البيع والتكاح 

وكذلك سائر عموده صلی الله عليه و وسل مع أهل الكتاب والمشركين » 

كانت من هذا الجنس » + يكن يها الفظ الور ر للقسم اس له 

وکذلك قوله ( ۱۹ : ٩۱‏ وأوفوا بعبد الله إذا عاهد ولا تنقضوا الأعان 

بعد توكيدها وقد جما تم الله عليكم كفيلا ) أمرمم أن بوفوا بالمقود التى كانوا 
5005 . وکانوا نبا غ ولاتنقضوا' 
الأمان بعد توكيدها وقد جعلم ا علیک كفيلا ) ول يكن بصينة القسم الق 
ذ کرها النحاة . وطذا ‏ يقل : وقد أقسمتم بلله » بل قال ( وقد جلم الله عليک 
7 کنیلا) کا عاهد مومی عليه السلام صاحب مدین على النکاح مخدمته الدة 
. الشروطة . وقال موبی (۲۸ :۸۰ الله على ما تقول وکیل ) ول يتقاما باه 

. وكذيك الذى دفع ألف دینار قرضاً وقال « ما " شاهداً ؛ قال : کنی بل 
شهيداً . قال : هل کفیلا » قال : کنی باه وکیلا . دا الأجل قر خشبة ری 
الذهب فما » لكفالة الله تعالى إياه » وسبی هذا عبداً لَه » لأنكلا من المتعاهدين . 
إا اطمأن إلى حكر الله فى هذا العهد . فبو عبدأمر ES,‏ ۱ 
بنصرته.. إذا نقض عهده » وطذا قال ان عباس « ما تقض قوم المهد إلا أديل 
علیهم للعدو » قال تعالى ( ٤۸‏ : ۱۰ فن نكث فما يتكث على تفه ) وقد . 
قال تعالى ( ٤‏ : ۳۳ والذين قدت یاک فاتوم نميبهم ) . وهؤلاء الملفاء» 


کا حالف النى صل الله عليه بع فرش | والأنصار فى المدينة دار أمنه 4 
ها امد 
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ومجرته . وهی المؤاخاة الت کانت بینهم » وكانوا يتوارثون بها . 

وقد يقول حدم : علينا عهد الله وميثاقه » أو یقول : نعاهد اله على هذا : 
ومنه قوله تعالى ( ۳۳ : ۱۵ ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا ولون الأدبار ) 
ا 

وكذلك قوله ( ٩‏ : ۷۷-۷۰ ومنہم من عاهد الله لن آتانا من فضله 
لنصدقن ولسکون من الصالین - الآيات إلى قوله - فأعقبهم نفافی قلومهم 
ی بوم يلقونه عا أخلفوا الله ما وعدوه و بماكانوا يكذبون ) . 

وکان هذا نذراً لله . وهو معاهدة الله » ومماهدة الله من أعظم الأيمان . 

فالمين والماهدة وتحو ذلك : ألفاظ متقاربة المعنى » أو متفقة الى » فإذا 
قال : أعاهد الله ی أحج العام » فهذا نذر وعهد » وهو مین » وإذا قال : أعاهد 
الہ أن لا أ کلم زيداً » فبو عبد » لکن ليس نذراً . 

فالأيمان | سم جنس إن تضمنت معنى النذر » »وهو آن يزم اث لله قربة يازمه 
الوفاء ہا > لکونا نذراً » وهنا هی عقد 3 دیدهت له لذن 
د ذكرم » لانه التزم لله ما بطلبه الله منه . ون تضمنت معنى العود الق بين 
لاس و بعضنهم - وهو آن یلتزم كل من التعاقدین للا خر ما اتفقا عليه - فپذا 
أيضاً معاقدة ومعاهدة » یازم الوفاء بها » مادام العقد باقيا . 

ثم إنكان لازما لم مجز نقضه . وین لم يكن لازم كان الماقد میا بين 
أن يبق عليه و بين أن ينقضه » كماهدة اننى صل الله عليه وسل العهود المطلقة 
للمشركين » ومماهدته لبود خیبر » على أن يقرع ما أقرع الله . 

وهذا إذاكان ععنی قوله : نقرک ما شاء الله إقرارک » فبو كقول الحالف : 
إن شاء اي فتى حولم !با الله إقرارم » و إن کان بمعنى ماأباح اله لناذلك » 
فإنه برجم إلى حکم الشرع . 


۷ 
وقدقال الشافى وطائنة من أسماب أحمد : ليس لغير النى صلى الله عليه وس 
أن بشترط هذا . لأن ذلك لا إلا ون 
والصحيح : جواز ذلك » لأن الأحكام الشرغية تعرف بأدتهاء فإذا كانت 
الصلحة للمسامين نى الاقرار فقد أذن الله فى ذلك » و لذا کان نت الصلحة تسین 
فى إخراجهم » فقد أذن الله فى ذلك » مع أن الأشيه : أنالبى صلى الله عليه وس 
إنما آراد الاقراز بتقر بر الله کقول الالف : إن شاء الله » كأنه قال دقرم 
ما شاء الله قرار . وهو ظاهر الفظ . فا نهم ماداموا قیین فقد آقرم الو 
فإذا أخرجوهم لم بقرم الله . ۱ 
فهذه العقود والعهود اللازمة لا جوز نقضها » والعقود الجائزة يحوز نقضها > 
ولا كفارة فبها . ۱ 
أما الثانية : فلاان الله أذن فما » ول يمقدها عقداً لازما . 
وأما الأولى : فلاان نقضهامن النفاق كا قال الذي صلى الله عليه وسل «أربع 
من کر في هکان منافقاً » وم کانت فيه صله مهن كانت فيه خصلة من النفاق » 
حتى يدعبا : إذا حدث كذبء و ذا وعد أخلف » و ذا ماهد غدر » ولا خامم 
غر » وقال « ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته » بقدر غذرته » ۰ 
الله تعالى لم يبح نكثها » ك أباح الحنث فيا حلفه الإنان لحض تفه . 
أو لپا » فإن ذلك حت له » فله أن يبق على البين وله أن محلم . ۱ 
۱ وأما هذه فلا سبيل له إلى تقضها وحلها » ولا كفارة فى ذلك . لأن ذلك 
أعنل من أن يكفر . ولهذا لم وجب أ كثر العلماء ٠‏ كفارة فى امین القموس . 
وقتل العمد » لأن الكبائر لا كفارة فا . 
إن قبل : فاو حلف لله على ترك فرض أو فل كيرة » وحنث + ازمته 
۱ الكفارة » مثل أن يقول : واه لا أغدر بك » ثم يغدر به ؟ 
قيل : إذا حلف باه على ترك كبيرة وفعلبا : لم یکفر » من جبة كونها 


۸ ! 

كبيرة » و إنما الكفارة من الهة الأخرى . وهی حضه نفسه أو منعها باليين ۰ 
کا لو زنا بامرأة فى رمضان » فان الكفارة لا تحب من جهة کونه زنی 
بل من جهة کونه وطیء فى نهار رمضان . وكذلك الذى حلف لا یفدر وغدر 
اکفاة لندره » ونکن التكفارة هه باس 

. فهنا اجتمع عهدان ويمينان‎ ٠ 

آحدها : التزامه للماقد الاخر ما التزْمه له » ا 
لنكئة ونقضه . ۱ 

والثانى : حضه نفسه على الوفاء» بقوله : والله لا أغدر» أو لله عل“ أن لاأغدر» 
مع أن هذا إذا فله لم يؤمر بكفارة مین » بل يتقرب إلى الله بما أمسكنه من 
الطاعات » كا قال أحمد فى المشر ٠‏ قيل له : فعش ركفارات . قال :أعظ . 

وسبب هذا : أن هذا صار عهداً مكنا عبت هدب ٠‏ والنى صل الله 

عليه وسل إما أمر بالتسكفير إذا رأى غير اليين خيراً منها . فقال « من حلت على 
مین فرأى غيرها خيراً منها » » فليأت الذى هو خير» وليكفر عن يمينه » . 1 

فالهين الکفرة تعود إلى حضه ومنعه » وهو عرلة أمره ونبيه » وهذا نوع 
غيرما التزمه لله من النذر » وعلقه بالعقود . فپذا لابد من الوفاء ای 
ما عاهدعليه الله وعاهد عليه محلفه . 

فهذا لا رفع نه الككفارة الشروعة بل قرب ی مات دن 
۱ نذر العاجز » فإن الله لم بوجب عليه ما یمجز عنه » و مخلاف نذر المصية » فان 
انه ناه عن فعله » فهذاحل الكفارة عقد عينه كا تحل عقد عينه على فمل ماح . 

وأما بمينه علمها فيحب الوفاء به . فال‌کفارة لا حل ذلك العقد» و ذا حنث 
م تکف الكثنارة فى رقع مه » فإذا قال : والله لا أقتل » أولا أشرب الجر » 
أولا أسرق » أو عل أن لا أفمل هذا »آوعل" عد ان لا أل هذاه ار انار ۱ 
95 أن لا أضل هذا ء فإ اف هذا ید كان مایب عم من ن أن قف 
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كفارة . وه كالذى زی بامرأة ی رمضان » وفى أمر مثل هذه بالكفار ةكلام . 

فان هذا لم بدخل فى قوله تعا! لی ( قد فرض الله لكم لحلة آمانک ) إذا 
كانت هذه الین ۸ يفرض الله عليه حلیلپا قط » بل هي معقودة مؤ موكد ةكبايمة 
الصحابة للنى صل الله عليه وسل » ومعاهدته لمش کین . 

ألا ترى أن الله سبحانه قال فى المشركين ( ٩‏ : ۱۳ ألا تقاتاون قوماً نكثوا 
أعانهم ) وقال ( وان سکنوا نم من بمد عيدم ) وقال ( نم لا انم 
ققد أخبر أن لم اانا ] نكثوهاء فبل فرض الله لم علة تاك الأيمان ؟ 

ركذلك قوله ( +1 : ٩۱‏ ولا تتقضوا الأبجان بعد توکیدها ) فېل فرض الله ۱ 
م تلة هذه الما ؟ ۱ 

فبذه ان بنص القرآن » ول يفرض انه ما حل عقدتها باتفاق العاماء » 
بل هي معقودة لا يجوز نقضها ٠‏ . 

وأما الأمان التى فرض الله تاها : فعی أن يعقد يتا يأمر الإنسان فيا 
نفسه أو من يطيعه يمام بأمره الله ب » أو بحرم یا على نفسه أو على من بطيعه . 
مالم بحرمه الله عليه ؟ فهذا الحض والمنع الذى لم يأمر الله به قد فرض الله 
تحلته » فإذاقال : هذا عل حرام » أوقال ازوجته : أنت على حرام » أولسريته : 
أنت عل حرام » أو اطعامه أو شرابه : هو عل ' حرام ونحو ذلك » أو إن أ كاله 
او هه فو غل حرام . فبذا التحريم يتضمن منعه لفسه منه » وأنه الم 
٠‏ هذا الامتناع النزاماً جملة لله . لأن التحريم والتحلیل نما یکون لله » وهو إذا 
قال : هذا حرام » لم برد به أن الله حرمه عليه ابتداء » فان هذاكذب » 
ولابريد : إلى آحرمه حرا أمتنع به منه بتاتا » فان هذا كلام لا فائدة فيه 2 
ولايقوله عاقل » لايقصد القائل بقوله : هذا حرام إلا أنى ممتنع منه و ملتزم لهذا 


5 
الامتناع » وأنى قد جملته من جنس ما حرمه الله على" لا آقربه أبداً . وهذا هو 
معنى البین . 

کا أنه لوقال : على" الصدقة ه کان نذراً » ولوقال : واجب عل" أن آتصدق 
ال وی وله أن ای 
ف کل کلام یتضمن النزام فمل طاعة فهو نذر . والنذر يی نک تقدم . 

والكلام الذى یتضمن التزام ترك مباح هو عليك حرام . وذلك يمين » 
إذ العزامه لله أو باه . 

فاو عنی بقوله : هذا حرام : أنه ما حرمه السلطان » أو حرمته غا امراق 
أو ما احتميت عنه للطب » أو ما اجتنبه لبفضى له : لم يكن ذلك ميا شرعية . 

ولمكن إذا عى : ان قد جعلته بمنزلة الحرم الشرعى لا أقربه أبداً . فهذا 
قد عقد تحر يه لله » فسكان يت کا لو قال : والله لا أقربه . وهذا من جنس 
الظهار . فإن المنشاهر الذى قال أنت على" كظبر آی : قصد أنه تحرمها تحر عا 
شببها بأمه » وهذا يقتضى نحرم وطنها » والمرأة لا حرم وطؤها وهی زوجة »كا 
أن الال الناوك لايمكن حرم الانتفاع به وهو ملوك » إلا إذاكان للعبد أن 
يحرم مالم حرم الله کا كان شرع من قبلنا من أهل الكتاب وغيرم من الذين 
شرعوا مام يأذن به الله . 

ونح نقدجمل اله تحر نم الملال لنابمينا » مثلقوله : أنتعل کظپرأىركقرل: 
واه لاوطتتك » ووطؤك عل» حرام » تمافيه معنى الامتناع ومعنى التحريم . وهذا 

وک ا عن انول و ور .لیس له أن يتكلم به » ولایطلق يمع E‏ 

يطلقون فيه نی الجاهلية . فإن الطلق مقصوده إرسالها » والطلاق لامحرمبا عليه » 
بل له رحمنہا فى العدة » وله زوحها بعد العدة . والتحریم بوجب أنه لايطؤها» 
ولاتبق زوجته » ولایتمکن من رجعتها وتزوجها » وهذا ابطال سک اه ور سوه 
فهو شرط مخالف كتاب الله وکتاب الله أحق » وشرط الله أوئق کا إذا حرم 


۷۱ 


طمامه وشرابه » فان هذا غير مکن » ولو زال مل که عنه » فنه يباح لهأ كل مال 
الغير بإذنه » وهذا يقتفى أنه لاحل له حال . وهو ممتنع . 

كذلك إذا قال لسريته : أنت عل“ حرام » فبذا السکلام باطل » لأنه 

الوأعتقها لم بحرم عليه أن يزوجها . وهذا الكلام یقتضی تحريم وطنها بالماك ٠‏ 

والنكاح . وعذا لا سبیل إليه . ۱ 

قاکان هذا اكلام فى نفسه متكراً ی فى الانشاء » وزوراً فى ابر 
أبطله الشارع » وجعله متكراً ( لأنه يقتضى خريم مال تحرمه لله » وزوراً لأنه ‏ 
شتضى أن کون زوجته مثل أمه » وهذا باطل . ول طلقت فإن المطلقة لاتكون 
مثل الأم . ولهذاكان مذهب أمد : أن ارام صرح فى الظهار . فان قوله : أنت 
عل“ حرام : متكر من القول وزورء إذ لوطلقها لم تسكن حراماً » بل يحل له 
تزوجها ووطوها بشرطه . 

و نما يقال : حرام : لمثل اليته والدم ولم انلبز بر » ويقال : الم حرام » 
وأما الأجنبية التى یباح تکاحها » ومال الفير الذى یباح شراژه » فلا يطلق ارام 
عليه » بل يقال : حرام بدون إذن لك » و إباحة الشارع » و يقال : حرام بغیر . 
تكاح وملك يمين » ويقال أيضا : حلال »كا قال تعالی ( ٤‏ ۰ وأحل لک 
ما وراء ذلك أن تبتفوا بأموالكم ) وقال ( © : © اليوم أحل لكم الطيبات) . 

فلا کح والمطاعم التى بباح الانتفاع بها بوجه من الوجوه : هی مما سماها الله 
E‏ لعزا درن سل ما ماه سل دی كك نانوك 
وزوراً.» وه وكلام لايمكن تحفيق موجه . ولا يحل سکم به» فلا تحمل سب ما 
أ باحه الله من الطلاق الذى فيه إرسال رأة » وان قصد به ااطلاف » فسن له آن 

. يقصد ااعللاق عثل هذا 07 کا لو قال : زواجي بك حرام » وقصد به 
الطلاق 2 أو عقد النکاح حرام . ونوى به اطلاق » آو قال : ولوك بل" 


۷۲ 


حرام فى هذه الال ونوى بهالطلاق » فإن هذ اكلام باطل ذ فى نفسه » فلا حصل 
به ابوت ملاك ولا زواله » ولکنه يمين » لأنه امتنع به e‏ 
يلتزم فعل طاعة ال امه » فإنه لاستشعاره أن ارام قد منمه الله منه قال : إن 
هذا حرام . أى ثبت فيه ل را كتحري الله كا يقول الناذر ا 
كإيماب الله » فکلاعا يمين : النذر مين وحریم » والخلال يمين »لکن 
الشارع ألزمه بالطاعة إذا أو جما » لا نی ذلك من عبادته » ول بحرم عليه ماحرمه . 
لانه لارضي له فى فى ذلك » وجمل عليه كفارة مين فى الموضمين » إذا ليوف بيمينه . 

فهذا هذا . وهو من أنفس الكلام وأشرفه ذ فى هذه المواضع التى دارت فبها 
رورس طوائف من الناس . 

وهذا هو الثابت عن كثر الصحابة وأفضلهم : أنهم جماوا حرم الخلال 
يمينا » وجعاوا النذر مي . وکلاها يدل عليه النص وقوله 0 
لك تبتفی مرضاة أزواجك ؟ ) وانة المائدة ندل على أن حرم الحلال ين 
وقول النى صلى الله عليه وس « کنارة النذر کنا 2 مين » « ومن نذر نذراً 
م يسمه فمليه كفارة مین » « ومن ن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة عين » 
وقوله لأخت عقبه « صوى ثلاثة أيام » وتحو ذلك يدل على أن النذر مین 

وهو فى النذر إنما أمر ین » إذا تفر الأصل والبدل » وإلا فع وود 
البدل المانع لا يأمر بكفارة 

بدليل أن الذى نذر أن يصلى تى بيت القدس أمره بالبدل الذى هو الصلاة 
فى مسجده . ول يأمره مع ذلك بكفارة . الل موز تارة + لأنه أفضل 4 
وتارة لعجزه عل الأصل » كا أمر بقضاء النذر عن ايت لمحزه .و يأمره مع 
ذلك بکفارة . فبنا أمر بالبدل للمحز . وهناك أمر e‏ . ول يأمر 

مع البدل يكفارة 3 

فپذا هو الأصل الذى دل عليه الکتاب والسنة وأقوال الصحابة والاعتبار . 


۷۳ 

اش الأنواع كلما أيعان . فان كان فما معنى النذر ازم الوفاء به » والوفاء 
ما يقم بمنذور » أو نا هو مثله فى نظر الشارع » أو خير منه ۰ وإن جز عن 
الأصل أنى بالبدل الممكن . 

فإذا نذر الصلاة فى مسجد بعينه فصلى فى مسجد أفضل منه جاز » کا 

فى السحد النبوى مع بت المقدس . وان کن من غير المساحد الثلاثة » فإنه 

لا يتعين مطاقاً . لکن بت بتمين لفضيلة شرعية عارضة : مثل كونه عتيقاً أ وكثرة 
لمم ونحوذلت . اتا أن بس بای أن يتين »ول دل ع 
إلا إلى مثله » أو أفضل منه . وقد يكون فضله لبعده وكثرة انلطی إليه . 
ا ليف نان تعينه طاعة له ورسوله تعين لقوله صلى الله عليه وس 
« من نذر أن يطيع اله فليطمه . ومن نذر أن يغصى انغلا يعصه » . 

واعل أن الذين ۱ وحبوا "الکفار: فى نذر العصية وندر العاحز وحر عم 
الحلال » غايتهم : أنهم لم يعدوا دليلا على الإيحاب » فإنما معبم الاستصحاب. » 
ليس معهم دليل شرعى على ننی ذلك . مع آم كلهم متناقضون ۰ 

فبذا يقول : إذا حرم فرجا » جملت عليه كفارة بمجرد التحريم » ( إن ۸ 
يطأه » وكذلك إذا حرم طماما فى أحد القولين . و إيجا ب كفارة بمجرد حرم » 
وهو لم يزد فمل ما حرم » ولا فمل یجاب بلا دليل أصلا . فلا يعرف هذا القول . 
عن أحد من السلف . وهو خلاف النص والقياس . 

فان الظهار الذى هو أغلظ التحر عات : نما ی لد 5 
لا بمحرد التحر بم بالیین . والمین ن باه لا جب فيه الكفارة الا مع الحدث : 

وأما النذر : فهم يسامون أنه إذا قصد المي ن كان يا وذ فن ان 
موجود فى قصد النذر وزيادة کا تقدم . 

وأما الذين بوقمون الطلاق بلفظ الحرام مطلقا > أو إذا وی الطلاق » ها 


اوه ينتقض "شهار ۰ 


۷ 
فإذا الوا : الظلبار جمله الشار ع ضر ما فى عکه » فلا يكون كناية فى غيره . 
0 تقل : نم » ولابد أن يكون الشارع جعله صر نما لمنى یقتضی ذلك » 
ولا فلا تنم أن يكون اللفظان فى العنی سواء » وأحدها ظهار لا يكون طلاقاً » 
والاخر طلا » لاس ذا كان طلاقاً لا یکون ظباراً . فلابد أن یکون لألفاظ 
الظبار خاصية تمنع أن يقع بها الطلاق إذا نواه » وإلا فإذا کانوا يطلقون با 
فى الجاهلية ‏ وهی تحتمل الطلاق - كانت كناية فيه » إذ كل لفظ محتمل ٠‏ 
الطلاق » فهو كناية فيه عندم . ۱ 
وإذا قيل : هذا اللفظ لا حتمل أن يعنى به الطلاق . قيل فبینوا الوحه 
انم من ذلك والمسوغ له فى لفظ ارام » وإلا ققوله : أنت على“ كظِيز أنى » 
وقوله : أنت على“ حرام سواء » هنا شبهپا بالجرمة » as‏ ۱ 
والتحر عم المطلق كالتشبيه الطلق . فإ ن كان التشبيه الطلتی بق يقتضى التحر يم او بد 
فالتحر ی الطاق كذلك » كا فىقولهتعالى (۲۳:6حرمت عیکآمپانکر- الآية). 
وان كان التشبیه المطلق لا بستازم التحريم الو بد » بل صل التحریع » 
فالتحريم المطلق كذلك » وموجب اللفظ القحريم ال بد . ولهذا ذم الشازع 
اك ل ا 
ومن قال : موجب الظهار حرم عارض . قد يقول : إن الطلاق المطلق 
لا بوجب محر يماء فانه هو الطلاق ازخ٠‏ والرجفية لبت امه ۳ 
وقد يقول : هو يقتضى تخريم الوطء والعقد العارض » والطلاق او 
ذلك » فإن الطلاق الشرعي هو طلقة » وتلك رجعة لا رفع الك . 
وإن قيل : يمكنه ذلك مجمع الثلاث : 
یل : ذلك محرم » فليس له أن يوقعه . وفى وقوعه تزاع . 
وقد كتبنا فما تقدم : أن حكة الله فى الظبار رما بستدل بها من يقول : 
إن الطلاق البدعى لا يقع » فإنه منعكونه طلافاً لكونه منکرا من القول وزوراً 


Ye 

والطلاق البدعى بشا رکه فى ذلك » كا قد بسط فى موضعه . وله أعر . 

وبدل غل مسمی انين مين قوله صلی الله عليه وسل : « من حلف على کین » 
فرأى غيرها خيراً منها » الحذيث . فالراد بالمين الحلوف عليه » وهو الحض 
أو المنع . . فانه حلف على ذلك : وقد بری روا بيه 1 وهو آن لا محض 
ولا نع > يث وجد الحض والنع فبو ين . فان وجب الوفاء بها لت الله 
أو لقوق عباده » و إلا فهى المين التى يباح الحنث فما وتكفيرها . فالعين 
لاتوجب إلاما يجب لمت ال أوحق اه لاتوجب عي لكونا يي . 

( 

وإذا عرف الفرق بين معنى النذر . ومعی. الهين التى ليست نذراً » وان 
الأول التزام له والمين التزام ا ول یلتزم لله . 

فذا هو الفرق الذى اعتمده الصحابة وأ عة التابعين » ومن تبعهم من العاماء 
كالشافعى وأجد وغيرها : من الفرق بين نذر التبرر ونذر المين . فإذا قإل : إن 
شف الله مريضى فلي صوم شهر » أو ححة » أو الصدقة بألف : كان متقربا با 
نذره لله » و إذا قال : إن فما E‏ اا 
ذلك لا متقرباً إلى الله . وعلى هذا أجو بة أحمد وغيره : 

قال اسحاق بن منصور : قلت لأحمد : إذا قال الرجل : لله على حجة » 
اه تاتون حجة » إن كان كذا وكذا ؟ قال : إذا كان بريد المين فكفارة 
مين .وحن أن تک فى ثلاثين ححة » و إذاكان معناه معنى النذر فاوفاء به . 

قلت : ححة وثلاثون حجة ؟ قال : ليس فى ثلاثين حجة حديث فثلاثون 
أشد من واحدة ؟ قال : فيه كفارة مين . 

قل إسحق بن راهويه فى كل هذا : مين مفلظة . 

وقل ان منصور : قلت لأحمد . قيل اسفیان ما ترى فى رجل قال : إذا 


۷٦ 
ملكت عشرة درام فهى على المساكين » فلکبا ؟‎ ٠ 

فأجاب فيها قال : أحب أن يتنزه عنها . 

قيل له : بتصدق بها کاپا ؟ قال : نم 

قال أحمد : إذا كان يريد المين أجرأه کفارة مين . واذا آراد النثر 
رب القن ۱ 

قال عبد الله : سألت أي عن رجل حلف أن عليه الثى إلى بت الله 

إن ل يفعل کذا وكذا ؟ قال : إذا كان E‏ 

قلت : فاٍن كانت عینا فا عليه ؟ قال : كفارة 

قلت :ان لم تكن بمينا ؟ قال : 5 
عقبة بن عامر . ۱ ۱ 

وقال عبد الله :ممت أبى سثل عن رجل حلف إن خر جت فلانة فمليهألق 4 
قال : إذا كان على وجه امین فعلیه كفارة مین » إلا أن يكون نذراً فيوفى به . 

وكذلك قال المروذى : سألت, أبا عبد' الله عن حلف بحجة . فقال : من 
حلف يريد المين ففمها كفارة مين . إلا أن يكون على وجه النذر . 

قال : وسألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالمثى إلى بت الله . وبصدقة 
ماله أن لا يصل قرابته بشیء من ماله ٠‏ وهو رجل له مال عظم من کل الال ۹ 
قال : يعتق رقبة فى مه إن کان عورا . وأرجو أن مجزيه كفارة ین عن 
الى والال 

AR os‏ ة قالت : هی محرمة مححة 
" وهی بومامبودية وبوما نصرانية » إن لم تفرق بين ماوکین لها : : فأمروها أن 
تسکفر ينما » 0 

وروى عن ابن عباس فى رجل جل مل فی مبيل أونی الباكين : أ 
يكفر ينه » و ید فاقته » ويقضى.دينه . 
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وقال : «أتدت عالثة + فى رحل حما ل ماله فى رتاج الكعبة : قالت إن عليه 
كفارة مين . وإذا حاف بكل ماله نی السا كين و باحج : فی ألساکین کفار: ۱ 
مین » وفى الحج فى نفسى منه شىء » 

وقال عنه أ:وطالب : من حلف بالمثى لمك رو عر ال وهی 
مبدى فلانا وماله فى الما كين صدقة . وکل عین یکون عقدها عقد مین كلف 
على شی :ما هو كفارة بين » على حدیث بكر عن أبى راقع فى فى قصة ملوكة 
حفصة « حلفت لتفرفن فا ون روا » فقالت : با هاروت ومارو تکنری 
عن عينك » وهکذا قال الشافعی . 

قال : ولو قال : مالی‌فی سبيل الله » أو صدقة - على. معانى الإجان سب 
فذهب عالشة رضى الله عنها وعدة من أسحاب رسول الله صلی الله عليه وس 
وعظاء والقیاس : أن عليه كفارة :ين . 

وقال الر بيع : ممت الشافعی - وسأله رجل عن الرجل تحلف بالمثى إلى 
مكة س فأفتاه بكفارة مين ؛ فقال له الرجل : هذا تقول يا أبا عبد الله ؟ فقال : 
هذا قول من هو خير منی » قال : ومن هويا ابا عبد الله ؟ قال : عطاء بن 
أبى رباح . ذكر ذلك و فی الم 

وقد فرع الشافعی على قول عطاء . وقال : الذى يذه بإليهعطاء مجزیهنی ذلك 
كفارة “ين » ومن قال هذا القول قاله فى كل ما حلف فيه » سواء كان بعتق. 
أوطلاق . وهومذهب عائشة » ومذهب عدة من أسحاب النى صل الله عليه وس . 

وذکرفی الحج قولين : فذهب أبو حامد الاسفرائبنی وطائفة من أسحابه 
إلى أن له فى الحلف بالج قولين » دون الحلف بالصدقة والصيام وغیرها . 

أحدها : يازمه الحج » » وفرقوا بدنهما بآن الحج يازم بالدخول فيه دون غير 

وآخرون من أحابه قالوا : لا فرق بين الحج وغيره : وحماوا كلام الشافی 
- على أن للنأس فى المج قولین ‏ مخلاف الصدقة » فإن للم فبها عدة أقاويل ‏ 
فبذا الأصل المنقول عن الصحابة فى الفرق بين التعليق الذى يقصد به النذر» 


۷۸ 

والذی یقصد به المين . هو الذى اعتمد عليه جمهور أَة الفقهاء . 

فتاوا ی نذر المين : إنه ریه کفارة ین » و بسمونه بنذر اللحاج 
والفضب » و يسميه الشافعى بنذر الغلق . لأن مثل هذا نما يعقده الانسان إذا 
أصابه غضب وغلق » ولجاج" . غلف أن لايفمل شين أو ليفعلنه » فيكون قصده 
انع من آمز أو الحض عليه » ليس قصده التقرب إلى الله . فان هذا يعقبه عند 
ا ال فیسکون فی حال الطلب والسؤال خوف 
وطمماً لافی حال اللحاج آوالنشت والفلق . 

وهذا الفرق مذهب الليث بن سعد والأوزاعى والئوری وشريك وعبید الله 
ابن الحسن » وهو قول جمد بن الحسن وأبى حنيفة فى آآخر رواية عنه وهو مذهب 
أحمد بن خنبل وأحابه بلا خلاف عامناه . 

لكن فى عبارة صاحب الإرشادٍ ما يشعر أنه يازم إذا حلف به : 

وما أظلنه أراد ذلك . فان الرجل إتما ينقل نصوص- أحد > ونصوص . 
أحابه . وكلام أحمد نی هذه المسألة كثيرمشبور » لكثرة ما کان يسأل عن 
هذه المسالة و محيب عنها . وكتب أحابه ملوءة بذلك . 

وقد حك عن الشافعی فيه خلاف . وندرته فوحدته من غلط ار بیع 5 
قد سطته فى غير هذا الوضع . 

نکن صار كثير من العاماء امتأخرين يفرقون بين التعليقين محسب مايبلتهم. 
من الآثار » ويفتونف أيتمان أخرى بازوم الحلوفعليه . و يختلف كلامهم فى ذلك 
لأن الذى يظهر ف بادی الرأى أن هذه تعليقات » وهي عقود عقدها الانسان 
على نفسه . والأصل فى العقود لزومها » وهذا أفتى من أفتى بازوم الحاوف به »كا 
أفتى بذلك مالك ور بيعه وعیان الم ی وأبو حنيفة أولا » وغيرنم » وكا أفتى كثير 
من السلف واتللف بازوم التعليق على اللاك إذا قال : إن تزوجت فلانة فهى طالق 


۷۹ 
لأن هذا عقد » وكا أفتى من أفتى اسع » عنم بيع اللدبر . لأنه 
عقد » والأصل فى العقود الازوم . 
وأما کون هذا معناه معنی اليمين » وأن الله شرع فى الأجان ال : فبدا 
لابنيمه الانسان فى بادی الرأى ؛ و ما یفهمه بنظر ثان وتأمل . 
وکان الصحابة أقرب عهد عشکا: امدی » وقلومهم اور وم ات 
نق الاعان والقرآن » فكانوا أسرع إلى فم حقيقة هذه العقود وبا شم 
مان امن اک ات یکت بات شب عن 
من بعدمم » ولا انتشرت فتاوى الصحابة والتابعين فى الحلف بالنذر » كالصدقة 
ونحوها صاروا يفتون بذلك » وما لم يبلنهم فيه الأرقد يتوقفون فيه » وقد تجعلونه 
من العقود اللازمة . ولهذا يختلف كلامم فى هذا الجنسكا اختلف فى نظائره . 
ذکر الشافعی أن المفرعين على قول عطاء يقولون بالكفارة إلا فى الطلاق 
والمتاق » وعطاء نفسه قد نقل عنه أنه أفتى بالكفارة فى هذا » ول يكن عند 
الشافنى من التابعين من قال هذا إلا عطاء > وهو قول أئمة التابعين كطاوس » 
وأى الشمثاء جار بن زيد » والحسن البصرى وعكرمة . وقوله هوقول عانشة وعدة 
من الصحابة . وهو إشارة إلى حديث الى بنت المحاء » وذاك فيه العتق » . 
ولكن قد بلغه الأثر ول يكن عنده لفظه و اسناده . فان الشافعی صنف الأم 
فى مصر » وكثير م نكتبه غالب عنه » و يقال : إن هكان يقمد فى السجد يكتبه » 
اليس عنذه من الکتب إلا ماشاء الله » وهذا من أسباب قلة الأثار فيه . ولهذا 
كان الذين راو اداد م أ کار العاماء كأحد بن حنبل واف تور » 
وأبىعبد الرحمن الأشعرى وغیرم : يتكرون كثيراً مما خالفهم فيه » لا صار مر 
0 كمون ا زک كن عنده بیفداد . 
والشافنى : كان أولا تفقه على طريقة الكبين ؛ أخذها عن أحاب 
ابن جرج : سعيد بن سال » ومسل بن خالد الزنجى وغيرها عن ابن جرج ٠‏ 


, ۸۰ 
وجمپورهاعن عطاء . وطذا کان يعظم عطاء جداً » فإنه أول من تفقه على أصوله » 
كا تفقه مالك على أصول سعيد بن السیب .“و يقال : انه أخذ أصول موطثه عن 
ربيعة عن سعيد بن السب . 
ثم إن الشافعی رحل إلى مالك فأخذ عنه أصول أهل السنة . ٠.‏ م سافر إلى 
العراق » واجتمع محمد بن الحسن : ٠‏ وكا ن أبو يوسف قدمات ٠‏ فروى عن مد 
عن أبى بوسف» ونظر فى كتب مد وناظره . 

۱ أوأبويوسف - مع أندكان ن اعم أجحاب أبى حنيفة بالدیث - فقد كان 
أغيان نه ار عون فیرسلبا » فیقم او ن من 
عنه أو وسف . 

مثل ماروى الشافمی ل عن أبى وسف ف لنت 
دینار عن ابن عر : أن النى صل الله عليه ۳ قال « الولاء احمَة کلحمة 
النسب » لايباع ولا بوهب » . 

قال الببيق : وهكذا رواه عمد بن الحسن الفقيه عن يعقوب بن تمد عن 
عبد الله بن دينار » يعن ی کا رواه عنه الشافنى 

ثم ذكر عن أبى بكر النيسابورى أنه قال : هذا خطأ » لأن الثقات | يرووه 
٠ 0‏ وروی البمبق بإسناد جيد عن اسر مرسلاه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الولاء للج ةكلحمة النسب » . 

قال الببيتى : وقد روى من أوجه أخر كلها ضعيفة . 

قلت : لفظ الحديث الذى فى الصحيحين عن عبد الله بن دینار عن ابن عر 
» أن الننى صلى الله عليه وسل نمی عن بيع الولاء » وعن هبته » وهذا رواه . 
الثقات عن ابن دينار . ومثل سفيان الثورى وشعبة » ومالك وابن عيبنة وغيرم » 

وقد يظن الظان أن أبا نوسف رواه عن ابن دینار » ففلط عليه وخالف. 
الثقات . ولبس كذلك » فان آبا بوسف لم يدرك عبد الله بن دینار »ولکن هو 


۸۱ 
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والعنی سميح لكنه ليس فى لفظ الحديث . 
واغا ذکزنا هذا لأن كثيراً من الناس ان ق با بیسف 


ش ويذ كرون فى رحلته أشياء عن مالك وأبى وسف » والشافعی ادلی أن 


/ 


تنسب إلمهم » ومن عرف سيرتهم عرف أن ذلك كذب عليهم . 

ثم إن الشافى بعد لقائه خد بن الحسن ببغداد سنة بضع وتمانين وماثة : 
رجع إلى مكة ٠‏ فلا حج أحمد بن حنبل اجتمع به يمكة > وجمع ببنه و بين 
إسحاق بن راهويه » وتناظرا و فى إجارة بيوت مكة .كا ذکر ذلك أحمد . 

ثم إن الشافى قدم بغداد مره ثالثه سنه بضع ونسعین . وى تلك القدمة 
صنف کتابه الحجة . واجتمع به هنالك أبو ثور وأحمد » وأبو عبد الرحمن 
الزعفر انى وغيرم . ثم رجع إلى مصر » فأخذ عن العراقيين آثاراً كثيرة وعلوما م 
نكن عند الحجازيين.. وكان أولاعلى طريقة المدنيين » الذين لايحتجون بأحاديث 
أهل العراق »كا قال تمد بن الحسن : دخلت على مالك فوجدته يقول لأسحابه : 
دلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب » لا تصدقوم 

ولاتکذوم » فامارا نی کا نه استحيا » فقال : يا أبا عبد الله لايسوءك ماسمعت . 

مت تن ماب بوصوننا . 

وذم أهل الححاز لأهل العراق قديم من زمن الصحاية . 

قال آبو طلحة لأنس « آعراقیة"؟ ؟ » وقال سعيد وات ا 
آعراق أت ؟ 

فان جهة اشرق قد عاموا أن منها تاف الفتن . 


. (۱) فى الوطاً عن عبد الرحهن بن بزید الأنصارى « أن أنس بن مالك قدم 


من المراق . فدخل عليه أبو طلحة وانی بن كعب . ققرب لما طماما قد مسته النار 

فأكلوا منه . فقام أنس فتوضاً » قال أبو طلحة وألى بن كعب . ما هذا يا أنى 8 

أعراقية ؟ فقال أنس : ليتتى ۸ أفمل . وقام او طاحة وأبىبن كەب فصليات ولم,توضاً» 
1 العتد 


كم 

اسکن من امعلوم أن هکان بالعراق عل كثير أخذ عن سكن مها من الصحابة 

فكان عند الحجازيين أمهم يقولون : قد اشتبه علينا أسرع فلا نعرف الق 
من الباطل » كأجاديث أهل الكتاب » فلپذا انصرفوا عن ذلك » وكانوا إلى 
أهل البصرة أميل منهم إلى أهل الكوفة » وكذلك البصربون إلبهم أميل . 
ولهذا روى مالك عن أبوب السختيانى » فاما قيل له : كيف تروى عنه » وهو 
عراق ؟ قال : ماحدنتكم عن أحد لا وأوب أفضل منه » أو حو هذا . وروی 
فى موطثه أحاديث مخرجها من العراق » كديث کلب بن ٤ة‏ فى فدية الأذى » 
وحديث عمران بن حصين فى سجود السپو » وغير ذلك . 

ذلما اجتمع الشافعى بالعلماء هناك صار له من المعرفة بالأحاديث والنظر مالم 
يكن له قبل ذلك » وهذا قال لأحمد بن حنبل : إذا صح الحديث فأعلنى حتی 
أذهب إليه » سواء كان كوفياً أو بصرياً » أو شامياً » ول يقل أو حجازيا ٠‏ فإنه 
مازال حتج بالأحاديث الحجازية . 

ولا کان بالعرا ق كان به من یناظره من الموافقين وامالفین » مالم يكن عصر . 

وقد ناظره بشر المريسى فى الفقه وأصوله مناظرة طويلة جمعبا أو عبد الرحمن 
صاحب الشافعی ؛ ولكن عبر عنده شیاه فصنف کتابه الصری بعد لك » 
وکان اعتاده فى كثير منه على المعانى التى تخمرت فى نفسه أ کثر من اعتاده على 
ألفاظ الأحاديث . هذا بوجد فى كثير منه معانی أحسن من معانی القديم » وف 
القدم أقوال كثيرة أرجح من أقواله فى الصرى » لهذا لم یذ کر فى كتابه فىمسألة 
نذر اللحاج والغضب آثاراً بأسانيدها وألفاظها » بل اعتمد على تفريع قول عطاء » 
وقد بلغه أن عدة من الصحابة يقولون بمثل ذلك » وهؤلاء الذ کورون فى حديث 


بل بنت المجاء . ۱ 
وذ كر أن الفرعین على قوله لم يستثنوا الطلاق والمتاق » وهذا ما فيه خلاف > 
طرداً وعكا . 


أما الطرد : فن حمل العتق والطلاق أو أحدها من الأمان . 


۸۳ 


وأما : المكس فن جمل الحاف بالظمار والحرام كالطلاق والعتاق لامزی 


فيه كفارة مين » وهذا هو الذى يذكره اعاب الشافى » فیقولون : إذا قال : ٠‏ 
إن فعلت كذا فأنت على كظبر آمی إذا حنث ازمه كفارة ظبار . 

ومقتفی النص الذى كر ناه عن الشافعی 1 نف : أنه يحزيه كفارة ین : 

وأععاب الشافعي یقولون : الحلف بالظبار فى لدم ا لحلوف به كالحلف 
بالطلاق والنتاق » وهذا هو المنصوص عن أمد . وعليه جمهور أعابه أيضا . 

وكان أحد يفتى بإجزاء كفارة يمين فيا ثبت عنده عن الصحابه والتابعين ‏ 
لأن هذا مين » وقد أفتى فيه السلف بكفارة مين » فيفتى بذلك . وکان بتورع 
عن الفتيا مها لا فبا من اختلاف العلماء » ولا يظهر من ازوم المعلق . 

فكان أحياناً قول : إن لم محنث لا آمره بالمنث » وان حنث أفتيته 
كنار ع 

قال آبو بكر الأثرم : ممت أبا عبد الله بسال عن الرجل يحاف بالشی إلى 
يت لله » أو بالصدقة بكل ما يلاك وعو هذا من بان قال : إذا حنث 
فكفارة مین إلا أنى لا أحمله على الحنث مالم محنث . 

قلت له : لااتفمل فإذا حنث . قيل لأبى عبد الله : فإذا حنث كفر ؟ قال 
نم . قيل له : أليس کفارة مين ؟ قال : نم . وكذلك نقل الروذی عنه . قلت 
لأحمد : رجل حاف أن لايدخل على رجل بالشی » فقال : ما اجترى' على الحنث 
ولكنه إذا حنث فقولنا . قلت : كفارة مین ؟ قال : نم . 

وهذا لأن هذه العقود موجبها ازوم العلق كا فى نذر التبرر . 

وقد أفتى بذلك طوائف من عداء السامین » بل هذا القول هوكان الذهب 
الشپور الذى يفتى به عند أ كثرالناس . فإن المذهبين اللذین كان لها من يظمر ها 
وینم‌ها کانا ها مذهب مالك وأهل المدينة ومذهب أبى حنيفة وتحوه من أهل 
العراق » وهؤلاء كانوا يفتون بازوم المعلق » لا يسوغون التتکنیر » ب لكان من 
آشپر الناس بالفتيا ربيمة ومالك بالدينة وعثان الب بالبصرة وأبو حنيقة 
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.بالكوفة . وم يفتون بازم هذه المعلقات لايفتون بالكفارة » ولهذا لما أفتى 
الشاففى بال‌کفارة جری له ماجرى » ونما جمل قدوته فى ذلك عطاء » لأنه قد 
۱ عل أن الشمورین. بالفتيا فى الدينة والعراق مخالفونه فى هذه المسألة » وقد ذکر 
. ذلك فى کتابه قال : وتال عن عطاء يتصدق میم مابلاك إلا أنه قال : حبس 
قدر مايقيته » فإذا أيسر تصدق بالذى حبس . 

يشير بذلك إلى قول إبراهم وأبى حنيفة وغيرها من السکوفیین . 

٠‏ وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله . وهذا قول مالك وغيره إلى أن 
یتصدق بالزكاة . وهذا قول ربيعة . 
فكان الإمام أحمد ‏ لظبور القول بازوم ماعلق » وكثرة الفتین به » ووقوع 

الشبهة فيه ری أنه لاحنث الالف » تارة للشمهة العامية » وتارة للمنازعة الملمية 
وأحمد بن حنبل هو الذى أظبر الفتيا بالسنة وآثار الصحابة ببنداد . وكانت 
نداد إذ ذاك أعظ مدان الإسلام » حتى قال الشافعى ليونس : يابونس » هل 
رأيت بنداد ؟ قال : لا . قال : ما رأبت الدنيا . 

وكان أبو جعفر التصور لما خرج عليه جد بن عبد الله بن حسن وأخوه 
راهم أضعف أمر المدينة لثلا مخرجوا عليه . وأعراها عن كثير مما كان ما٠‏ 
وجلا علماء الحجاز إلى العراق لينشروا فیهم العلل . فذهب منهم إلى العراق حي 
ابن سعيد الأنصارى وربيعة » وهشام بن عروة » وتمد بن إسحاق وغير هؤلاء . 
لها صارت دار الخلافة . ول يكن ببغداد عل قد.م “ كا كان بالدينة ومكة 
والبصرة والسكوفة والشام » بل نان العم بها جاو با من هذه الأمصار والدان الى 
يعمرها اموك نما بسکنها أولا من له اتصال بالملوك » لامن تعظ رغبتة فى ال 
والدین » فصارت پنداد بعد ذلك مجم عل الإسلام . 

ون اعظم من اظبر سا ع الإسلام أحمد بن حنبل . وأظبر مذهب أهل 
الحديث وخالفة التكوفيين وغيرم فيا خالفوا فيه السنة . وأظبر ترجیح آقوال 


۸۵ 

الحجازيين عليهم » والبلاد على مذهب العراقيين . فسکان بمنزلة من بريد أن 
ينقلبم من مذهب إلى مذهب . وصنف کتاب الأيمان كناك الأشربة . 
وكان یقروها على الناس لكثرة المرجئة » وكثرة من يشرب السکر هناك . حتی 
كان دخل الرجل بفداد - مع اما کات 0 مدائن الاسلام » فیقول : هل 
فبها من بحرم النبیذ ؟ ب یاب > بقولون : لاء إلا أحمد بن حنبل »كا 
ذكر ذلك الخلال . 

وهذه التعلیقات قد که یه انا عقوداً لازمة لیست ا . 

وطائفةكثيرة تقول فها : شبه من النذر وشبه من الأيمان . 

وطائفة أخرى تقول : هى أمان غير شرعية . فهی باطلة . 

والذين مماونبا ان منمقدة : منهم من يقول : هی من الحلف بغیر الله » 
رق فم الاك ماده يح فلل ذلك طائفة م نأسحاب أحد كاذ كر أبو الحطاب 
فى مسألة الحلف برسول الله صلى الله عليه وسل فقال : : إذا حاف بالنى صلى الله 

عليه وسل وحنث لزمته الکفارة . وقال أ کم : لا بازمه . 

دليانا : أنه أأحد شرطی الشهادة . فالحاف به بوجب الكفارة “كاسم الله 
تعالى » ولأن أ کار ما فيه : أنه حاف عخلوق . وهذا لا منع من وجوب الکفارة 
کا و حلف بانظهار » أو و بتحرم أمته أو زوجته » أو نذر اج وغضب . وهذا _ 
۱ لأن أصل القول بأن الکنارة تازم بالحلف ای صلی الله عليه وس لا كان قولا 
ضميقاً مم مالفتهللجمپور احتاج من ينصره » كالقاضى أبى يعلى وأبى اتلطاب 
وابن عقيل وغيرهم فانهم نوا فى نصره با ماج إليه من نصرة الأقوال الضعيقة . 
کل من نصر قولا ضعيفاً. فلا بد له من أحد أمرين : إما أن يتناقض » وإما 
أن یلتزم لوازم ظاهرة الفساد . ۱ 

فانه إن طرد دلیله وعلته ازمته هذه اللوازم » و ان ل بطردها تناقض . 

وطذا لا نصر ان عقیل هذا القول طرده نی غیره من الأنبیاء » کوسی وعبسی 


۸٦ 

فقال لنا : إن اسم النى صلى الله عليه وس يعتبر فى انظ الاغان . والأذان » 
و بالطمن فيه ير عن الإيمان » ويستحق القتل » فنقول : اسم لایصح الإيمان 
إلا بالشهادة له و به . فكان القسم به میناً بوجب الحنث فما الكفارة كاسم ۱ 
الله تعال . 

بوضح هذا : أنه إذا اتتبت رتبة هذا الاسم إلى إيجاب القتل يجحد منزلته 
أو بذمه :كان اتتهاؤها إلى إيحاب الكفارة بالحنث به أولى . 

قال : واحتج اعالف بأنه حلف محدث » فل يكن مين مكفرة »کا لو حلف 
بموسى وعيسى والسكعبة والعرش . 

فقال : والجواب أنه فى الحرم ةكالقديم » بدليل اشتراط ذكر الله فى الإيمان 
واعتبار جحد اسمه فى السكفر » وان قاسوه على الصلاة لم يسل . لأنها تتضمن 
القران . وأما موسى وعسى فك ألتنا . 

واو سل فا خصوا ممثل خصيصة نبينا صلى الله عليه وسل . 

قلت : هو من قياس الرسول على المرسل » وهو قياس فاسد . فإن لین من 
خصائص الرسل » لقوله صلى الله عليه وسل « لاتحلفوا إلا بلله » ولقوله « من 
کان حالفا فليحلف باه أوفليصمت » ولأنه لما قال له رجل « ما شاء الله وشئت . 
قال : أجعلتى لله ندا ؟ بل : ما شاء الله وحده» ولا قال بعض اتلطباء عنه « من 
بطع الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصها فقد غوى . قال : بش الخطيب أنت » 
فل : من يعص الله ورسوله » . 

والرب تعالى له حقوق لابشاركه فما غيره كعبادته وتقواه » والتوكل:عليه » 
وخشيته . وله حق لا يم القيام به إلا بارسول » كطاعته » فإنه من يطع ارسول 
فقد أطاع الله » إذ لايمكن طاعته إلا بطاعة الرسول » وكذلك لابمكن الإيمان 
امع ونبيه وخبره الا بالشمادة للرسول » وى حدیث العراج » 1 أرفم لك 
ذ کر » فلا ذ کر الا ذ کت معی ؟ ولا حدم لامك خطبة ولا تشهد حتی 
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يشهدوا آنك عبدی ورسولی » ولهذا تجب عبته وإرضاؤه . فحبته من عبة الله 
وإرضاؤه من ارضانه . 

ويبق الحلف به » هل هو من الحلف باه » أومن اللف بنیر اه ؟ هذا 
مورد النزاع . فن جمل المين منعقدة به قاسه بوصف ختص بالرسول وبوصف ٠‏ 
وك کف بای ان 

فالأول : کونه يعتيرفى الأذان والامان مخصوصه . فإن هذا لا يشاركه 
فيه غيره . 

لکن يقال : لم قلت : إن العلة فى الأصل ما ذ کرت ؟ و قلت : ان هذا 
اوسنت دلیل عل الملة فان کونه یمتبرفی الأذان والإعان لیس بأو من کونه 
لایذ کر فى التسمية . فلا يقال : إسم الله وارسول » لا على ذبح ولا طعام 
" ولاغيرءا باتفاق السامین » ولا يصلى له ولا يصام له » ولا يعبد » ولا يدعى » 
ولا يأل » ولا یتوکل عليه » ولا خشی » والفواری کثرمن الجوامع . 

وأما ما ذكره فى الاعان والأذان فلا نه وسيلة وواسطة بين الله وخلقه . 
فإنه لا يعبد اه ویطاع إلا بطاعته » فلا یکون مؤمناً إلا من شبد له بارسالة » 
وأطاعه ولا یکون مصلا إلا من صلى الصلاة التى شرعبا . والأذان دعاء إلى 
الصلاة فذ کر فى الأذان ليبين ما يحب من طاعته ومتابعته والعان به . 

وا القسم فو من خصائص العبود سبحانه »كا ثبت ذلك بسنته الصحيحة 
الثابتة عنه صلى الله عليه وسل 

وأما کون الطعن فيه خر ج من الإمان و وجب القتل : فبذا حق » وهو 
ثابت ميم النبيين » فإنه يحب الإيمان بكل نبى و بکل ما جاءوا به . ومن سب 
نبيأ معلوم النبوة وجب قتله باتفاق العلماه .. 

ثم سؤال المطالبة قائم . فالقياس بالوصف الأول لا وجب ای سائرالنبیین 


A۸۸ 
ها تنعل :وم موب وی شک‎ 
وان سل الح فلي هم خصائض کصائمه‎ 

. وهذاحق لكن السك ال ذ كور معلتى بالشترك أو بالقارق » وکلاها لا دلیل 
عليه ؛ بل عو معاق با مختص الرب تبارك وتمالى . 

وهكذا أبو امطاب لا عارضوه بأن هذا حلف بمخلوق » عارضهم بالحلف 
بالظهار والنذر والتحريم . وهذا ضیف اوجبين 

آحدها : أن املف بهذه ليس من الحلف بالخلوقات » بل هو داخل 
فى الحلف با » إما نا ومعنی . وإما معنى بطريق الأول ل قد بط 
فى مؤضمه و بين أن ما عقد لله أبلغ ما عقد به 1 

والثانى : أن هذا لا يطرد بقول أحد : إن كل مخلوق محلف به . فلابد 
من فارق . لخينئذ : نطالب بأن مورد النزاع متصف بما يستحق الحلف . و 
الأغان ا وت اللكتارة :لا فنها من ري أن ال یه 

وهذا الجواب بحيب به من يقول إن تلك الأعمان حلفب بغير الله » ولكن . 
من این بنیز الله ماهو معقود , ومنها ما هو غير معقود »کا يقولون : من الأيمان 
المقودة ما هو مکفر » ومنها ما هو غیرمکفر » ویوافق هذا القول ما نقله ابن 
منصور عن آجد  .‏ . ۱ ۱ 

قال قلت لأحمد : یکره أن محلف الرخل بعتق أو طلاق أو مشی ۲ فا 
سبحان الله ! لا یکره ذلك » لا حلف إلا بالله . 

قال إسحق : القول كا قال . 

ومکذا مالك وغيره » جملون هذه الأمان من الحلف بنيرالّه . ولهذا لابرون 
فا استثناء » ولا كفارة . ۱ 

والقصود هنا : أن هذه الأعان شتبه أمرها على أ كث وین ا 
فلهذا كان أحمد مختار الاحتياط . فلا يأمر الحالف بها أن محنت . فإذا حنث لم 


۸۹ 

بمكنه أن یازمه الا بالکفارة » الا بالمعلقات » فانه قد تبين له أن هذا هو الذی 
باه وه الذى كان نامه أحيانا” من الاحتياط » إذا لم يكن الحنث خيراً من 
الإصرار على اليين . مثل أن يكون قد حلف على مباح له فعله وتركه . 

وأما إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم » فيتعين عليه الحنث . و إذا 
حلف على مستحب فیژمر بالحنث .كا قال النبی صلی الله عليه وسل « من حلف . 
عل يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ولیسکفر عن عینه » . 

ونظير هذا عن أحمد : تعليق الطلاق على الملك . فكان مختار الاحتياط فيه. 
فلا يأمره أن يتزوج إلا إذا كان مأموراً من جهة الشرع بالنكاح » ولو تزوج 
ا 

فال ی ووانه الروك ی رحن قال : كل انراه آروعها إل لان سته فعن 
طالق : فان كان تزوجها فلا یأمره بفراقبا ۰ وین كان یزوجا قل يعجبه 
آن محنث . 

ولو قال : إن اشتريتك فأنت حر » يعتق إن اشتراه » هذا عندنا خلاف 
الطلاق . 

وقال فى رواية الفضل بن زياد : إذا قال : إذا تزوجت فلانة فعي طالق ٠‏ 

فإن كنت تزوجتها. فأتم عليها فى امرأتك » وإنلم تكن تزوجتها فلك 
ف اوها یه . فان کان له أبوان یأمرانه بتزوجها 3 3 أويك . 

و ان قال : كل ملوك أملكه فبو حر بالعتق له لا يشتر 

وقال فى رواية أبى داود : فإذا قال : كل امرأة 0 
إن فمل لم آمره أن يفارقها . وإن کان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن 
يزوج و إنكان شاب خاف العنت أمرته أن يتزوج . 

و ٍذا قال : فلانة » فانه هسکنه أن يزوج غیرها . 

فهو - رحة الله عليه رای أن لا يقم به الطلاق إذا تزوج » لكن 
فى المألة شبهة وخلاف .ديم بين السلف والخلف . 


7 
فكان ۳ بالورع احتياطاً : أن لا يأأق الشببات . فن ات الشات فقد 
استبراً لعرضه ودینه » الا إذا ام الشارع بالعزوج > اما طاحته و ما لأمر 
أبويه . فهنا إن ترك ذل ككان عاصيا . فلا يترك الشمهة ركوب معصية . 
وهذا کا لدأن رحلا سأله : إن أبى مات وعليه دين » وله مال فيه شبهة » وأنا 
أ كره أن أستوفيه ؟ قال نیع مك مرت مین جا لون وایب 
وتركه معصية » فلا يبقى شبهة بترك واجب . ۱ 

وكذلك جوابه فى الحلف بالنذر وغيره : كان بأمر نا بالاحتياط واتقاء الشهة » 
حيث لا یکون تارکا لواجب ‏ أو فاعلا حرم ۰ 

وکان أحياتا یتوقف فى الأعان المفلظة التى'ل يبلفه عن الصحابة فنها شىء . 
فالحلف بصدقة الال والمشى إلى مكة » وجعل ماله فى رتاج الكعبة وحو ذلك 
م يتوقف فيه قط . 

ت بالحج فسكان تارة جزم فيه » وتارة يقف فيه » أو فيا إذإ قال : 
لاثين حجة.» كا اختلف فى ذلك کلام الشافمى . لأن وجوب المج ۲ کدین 
وحوب غيره . فإنها كلها تازم بالنذر . 

فالحج يلزم بالشرع أيضاً . والحج لا عکن ابطاله بعد الدخول فيه . والحج 
یتدم فيه الم فالأم . 

ولو أحرم محجتین فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الثانية تصير منذورة . 

ما رأى أن أمره أغلظ وعنده فى هذه الأيمان شبهة . ول يبلفه عن الصحابة 
فى الحلف بذلك شىء أمسك أحياناً . لا لأنه ,رى ازوم الحج العلق . فانه لم 
يقل هذا قط » كا نقل فى أحد قولى الشافمى . ول ینقل أحد قط عن أحد أنه 
أفتى فى شىء من هذه الأيمان بازوم العلق » ولكن كان منك عن الجواب 

٠‏ فى بعضها » والعالم بمسك حتی تزداد المسألة عنده قوة ووضوحاً » وحتى لامتریء 
الناس على الأعان » ولصالح أخرى . 
. فالإمساك عن الجواب يننى اللزوم » وهو غير الإفتاء باللزوم . 


1 

قال .حنبل : حدئنا مد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن ز يد 
والحسن : فى رجل قال : هو حرم حجة » أو بألف حجة ؟ فالا : مین يكفرها . 
قال : وهو قول قتادة . 

قال حنبل : قال آبو عبد الله : الذى أذهب إليه : إذا حنث ن عليه مپده 
مین کنارة بمين . ولا أحب أن أفتى به » لثلا یتنام" الناس فى الحلف بها . 
فأما بحجة واحدة فليس فى قلى منها شىء » عليه كفارة مين إذا حن .۰ 

وقال المروذى : سألت آبا عبد اله عن حاف بريد المين ؟ فقال : فيا 
کفارة بمين » إلا أن یکون على جبة النذر . ۱ 

قلت : فن حلف بثلائين حجة ؟ فقال : قد كنت أفتى بهاء ثم کرهت 
أن تک فيا . 1 

ES‏ ثم إنهكره الکلام فما » و يقل : إلى رجمت 
عنباء ولا أفتى بضدها د ررد سل E‏ 
ذلك ثلا بتاع النان فى اخلف بها ‏ ۱ 

وقد يكون لأأنه ليس فبها أثرعن السلفة ا کنات تقل عنه حوب.. 

قيل لأحمد : رجل حاف بثلاثين ححة ؟ فقال : لاأقول فى هذا شا . 

قلت : قال : عل حجة إن فملت کذا وكذا ؟ قال ا 
و إن جنث فعليه كفارة يمين 

ومع | إساکه عن دانسا ن إذا طلب منه الجواب يفتى فبها بكفارة . 

قال ابن منصور :قلت لأحهد : إذا قال ارحل :له على ححة أوثلائين 
ی تا 

ار فى ثلاثين . و اذا کان معناه معنی النذر فالوفاء به . 
٠ ٠‏ قلت : حجة وثلاثون حجة ؟ قال : ليس فى ثلائین ححة حدیث . 
)١( 7‏ التيع ‏ بالتاء الا المثناتين ‏ الجد يذوب ويسيل عی‌وجه الأرض والتنابع 
فىالشىء وعلى الثىء : التهافت فيه والاسراع إليه . ولا يكون الا فى الشر 


1۲ 
قلت : فثلائون أشد من واحدة ؟ قال : فيه كفارة مين . 
قال إسحق بن منصور : قال إسحق بن راهو به : فى كل هذا كفارة مین 
لظ الاين س أو | کثر. فا تم من الج أو کب قرو آجدر آن یکفر ‏ 
قلت : مذهب إسحق أنه يكفر فى هذه الأيمان بالكفارة الكبرى . قال : 
وما عظم من الحج أو كبر فپو أخدر أن يحتاج الحالف فيه إلى البكفارة . لأنه 
هدو او بسر غ الوفاء به . 
فأحمد أخير عن إمساكه فى هذه المين الفلظة لا لأنه يازم مافپا » بل قد 
توش ها با کار من كفارة مین »كا كان ابن عمر يأمر فى الأمان 0 
وکا فعت عالقة فی الب بالمپد » واسحق جرم بالكفارة الكبرى . 
أحمد يستحب از يادة على الکفارة الصفری فى هذه الأعان . 
قال إسحق بن ابراهم : ممعت أب عبد الله سل من جمل ماله فى الا كين ؟ 
قال : إطعام عشرة مسا كين » و إن تقرب إلى الله بأ كثرمن ذل کان أحب إلينا . 
وقال حرب بن إسماعيل : قلت لأحمد : رجل حلف على شىء واحد مان 
كثيرة ؟ قال :كان ابن عر یقول فى ذلك : عليه عتق رقبة . ۱ 
قلت : فان يقدر ؟ قال آرجو أن جره الکفارة . ۱ 
قلت : فان فرق الأعمان غلف ثم ثم مكث ساعة لخلف ؟ فقال :ال على ۱ 
شىء واحد ؟ قلت : نم . قال : إذا أ راد تأ كيد المين فكفارة واحدة . 
وقد صرح فى غير موضع بأنه رنه کفارة صفری فى الأعان الکررة ٠‏ | 
قال إسحق بن |براهي : عمت أبا عبد الله » وسئل عن الرجل يحلف مس 
56 . واه » واه » واه » والله » واه » ثم محنث نث ؟ قال : عليه كفارة واحدة . 
وقال ابن منصور : قلت لأحمد رجل حاف فقال : وا لا1 كل هذا الطعام 
ولا ألبس هذا الثوب » ولا أدخل هذا الببت ؟ قال : فى كل هذا كفارة واحدة . 
لاق فى واحد نستا واحداً . قلت لأحذ عقن محلف عل آمور شتی أوغل 
شىء واحد فى مجلس أو مجالس ؟ قال : مالم یکفر فبو کفارة واحدة . 


۳ 

قال إسحق : والقول كا قال . 

وهذه المسألة إذا حلف أعاناً على أفعال ففيها عنة روايتان . 

إحداها : هذه » وهی اختيار أ كثر أسحابنا » كأبى بكر والقاضى وأححابه 
کاب الحطاب وغيره . 

والثانية : عليه بکل ين كفارة > وهی قول أ کثر العاماء واختیار االحرق 
وغيره . ونقلبا عنه المروذى قال : سئل أو عبد الله عن امرأة » قالت لزوجها : 
بوجه الله لا أعطيه كذاء ثم حلفت بوجه الله إن هی تركتك تدخل إلا وهی 
رید إعطاءه . قال : تكفر كفارتين . وأما الأعان المكررة ففنها كفارة 
واحدة . وروی عنه کفارتان ‏ 

ونقل عنه حنبل كفارة مغلظة . 

سألت عى عن رحل حلف باه الذى لا إله الا هو عالم الغیب والشهادة 
لا يكلم فلا ء فأر ادءکلامه . قال : علیهکفارة مین . فان کان حلف باه الذى لا إله 
الا هو ورددها مراراً » كان عليه عتق رقبة على ماکان ابن عر يفعل » فان هکان 
إذاكرر الأبمان أعتق . فان هو حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث » فقد جزم 
إذا كرر الأبمان فى موضع بکفارة واحدة » وق موضع قال : يعتى . فإذا لم يقدر 
أرجو أن مجزیه الكفارة » وفی موضم قال : عليه عتق رقبة . 
۱ وهذا نظير جوابه فى الحلف بالقران : تارة يقول عليه بكل اة كفارة » 

كا نقل عن ابن مسعود » إذلم يعرف له خالف من الصحابة » وتارة يقول : 

إذا لم يقدر يكفر كفارة واحدة ولا ريب . أن الحالف بالقران غايته : أن يكون 
كالأمان التى يكررها . فلو حلف باه أعانا مكررة بعدد آيات القران » وقال : 
إنه جر ثه واحدة . ة فى الحلف بالقران ازل غالا بثلائين ححة ونخوه هو 
من 1 الفلظة الشکررة . 

وهذه قد یزیر فيها بکنارة مفاظة » وهوالعتق . وقد يؤمر فبها بکنارات » 


£ 


کافی الات بالقرآن » ولکن اعا کان لانجیب بشیء فى فلك » ذ لیس 
معه أثرنى شىء من ذلك »کا معه فى تسکرار الأْمان واطلف بالقران۳؟ . 

وأحياناً جيب فى الحلف بالنذور الكثيرة أن عليه كفارة ین ٠‏ 

ال إل بن منضوو+ قلت لاد : رجل حلف نورا كثيرة اة ای 
بيت الله : أن لا یک آباه وأخاه وکذا وکذا نذراً لشیء لایقوی عليه دا ؟ 
قال کار کین إذا كان على معنى الین » وإذا کان على وجه قرب اله 
فالوفاء به أن لا يكون تعديا من ذلك فليكفر » على حديث أخت عقبة بن عاص . 

قال إسحق : کل ماکان نذراً على هذه الجبة فكفارة كفارته يمين 
مفلظة . وهو بر إذا كان سس » فالحلف بالأمان 
امكررة كالحلف' بالنذور المكررة . 

والحاف بالقرآن | إذا جم لكالا مان المكررة هو من هذا الباب . وأحمد اتبع 
الصحابة : اتبع ابن مسعود وابن عر عر » كا اتبع عائشة فى الحلف بالممد . فإن هذه 
السائل بلفته عن الصحابة ولم یبلنه عن غيرم ما مخالفهم ٠‏ . 

قال أبو طالب : سئل أبو عبد الله عن رجل قال : عل“ عبد الله إن فعلت 
کذا وکذا . قال : السد شدي »د کر الله التشدید. فيه فى عشر مواضع من 
کتاب الله » ینبنی أن ینی بالعپد . قال الله سبحانه وتعالی ( ۱۷ : ۳4 وأوفوا 
بالعبد إن المپد كان مسولا ) . ۱ ۱ 
- قيل : فكيف یصنم ؟ قال : يتقرب إلى الله بکل ما استطاع . فإن عائشة 
أعنقت آربمین رقبة » فكانت تبكى حتی تبل خارها ۰ إن استطاع أن یعتق أعتق 
قيل : ليس عنده مايعتق ؟ قال : یتقرب إلى الله بکل ما استطاع . قلت له : 
يكفر عش رکفارات ؟ قال : كثر 

وقال الروذى : سئل أبو عبد الله عمن قال :: على عبد الله إن فطل تکفا . 
)١( 0‏ أت هى الآثار فى الحلف بال رآن 1 زا یکن ممروفا إلا سد حدوث 
أعان المة ؟ 


۹ 
وکذا ؛ فاتقول ؟ قال : قد أحصيت عبد الله فى القرآن فوجدته نی عشر 
مواضع . وقد شدد فيه قوم . ويعجبنى ان قدر أن يعتق » و الا آطم أ کثرءن 
كفارة مين .ولا أطمم كان خيراً . 
وعن إسحق بن راهم . قلت لأحمد : رحل عاهد الله أن لا يأ کل من 
قرابته شيئاً » وهو محتا- ج ام ؟ قال : : أحب إلى أن يتقرب إلى الله بأ كثر من 


كفارة مین . ۱ 
فبنا قد غلظ فیمن قال : عل“ عهد الله إن فعلت کذا . ومن عاهد الله 

آن لا فل کذا . ۱ 

وقد قال فى رواية عمد بن الحكم من یف بیدا وميثاقه فمليه 

کفارة مین . 


وقدكان أحمد عاهد الله أن لا حدث حديث تام ابتداء اطلب منهاطليفة 
أن يقم السكر ويحدث ابنه » وهذا تنبع ما في القرآن من ذكر لد . 

وذ کر عبد الله وغيره قصة حلفه » وأنه استفتح الكلام فقال : قد قال الله 
تعالى ( ه : ۱ يا أمها الذين آمنوا أوفو بالعقود ) قال : بالعهود . 

وتفصيل ذلك : أن المعاهدة هي المعاقدة » وهی ثلاثة أنواع . 

أحدها . الماهدة الى بين الناس » کالماهدة الى بين المسامين وال‌کنار 
فى المدنة والصلحة » والمعاهدة لت مع الأئمة فى طاعتهم فى طاعة اله ورسوله 0 
والمعاهدة التى هى بهد النسكاح والبيع a‏ » وان لم 
يكن بلفظ المعاهدة باه . 

فإذا عاهد الله وغدر كان ذلك من أعفم شعب النفاق » كا فى الصحيحين 
عن عبد این عر عن النى صل اله عليه وت أنه قال « أربع من کن في هکان 
منافقاً خالصاً . وم كانت فيه خصلة منب كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها:. 
إذا حدث كذب » وإذا ائتمن خان » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم ره . 


۱ ۹۹ 

الثانية : معاهدة الله على ما يتقرب به إليه » فهذا من معنى النذر والحلف على 
الندور » فان کان على فعل واجب أو ترا حرم کان يمينا ونذراً كذلكء وان 
كان على مستحب كان نذراً له مؤكداً بالمين عماهدة الله . 

والثألثة : معاهدة ععنی المين احضة » إذا كان مقصودها الحض والنم . 
فهذه بمين » لكنها مؤكدة . ۱ 

قن الماهدة بمعنى النذر : قوله تعالى ( ۳۳ : ۲۵ ولقد کانوا عاهدوا الله من 
قبل لابولون الأدبار » وکان عبد الله مسثولا ) فإن تولية الأدبار حرام » فإذا , 
نذر الثبات وعدم التولى توكد بالنذر » فإذا عاهد اله عليه كان أو كد وأوكد . 

ومن هذا مبايعة الصحابة للننى صلى الله عليه وسل حت الشجرة بيعة الرضوان : 
على أن لايفروا . فإن ذل ككان واجبا عليهم » وتوكد بالمبايعة والمعاقدة عليه . 

ومن هذا مبايعة الأئمة وغیر ذلك من الماهدات التى هى معاقدة على فمل 
ما أ الله به ورك مانهی عنه . 

ومن هذا : الباب قوله تعالى ( ٩‏ : ۷۵ ومنهم من عاهد الله لن آتانامن 
فضله لنصدقن ولنكون من الصالین ) فان هذه معاهدة على فعل واجب 
أو واجب ومستحب » فبو نذر و مین . فيذا يحب الوفاء به معطا :ومن نقض 
هذا المهد فیتقرب إلىاله بما آمکن . فانه من الذنوب المفايمة التى هى من أعظ 
شمب النفاق . 

وأما الثالك : وهو المماهدة على مالا يقصد به التقرب إلى الله » ولا هو من 
المقود التى يجب الوفاء بها للعباد » بل هو من جنس المين التى يحلف بها على 
حض أو منع » فهذه مین محضة » لا مب فما إلا الكفارة » وهذه داخلة فى قوله 
صلی الله عليه وسل « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها . فليأت الذى 
هو خبر وليسكفر عن عینه ¢ ش 

فلماكان لنظ الميد والماهدة بلله يدخل فيها هذه الأقسام صار فيها من 
التشديد تارة والتخفيف أخرى ما يناسب المعقود عليه القصود بالكلام » وعائشة 


۷ 
رضى الله عنها كانت معاهدة أن لا تكلم ابن الزيير لا بلنها عنه أنه قال : 
لما أعطيت مالا كثيراً وقسمته فقال « لأححرن على عائشة » فقالت « مححر على 
ابن الز بر ؟ وعاهدت الله أن لانكامه أبداً » ثم دخل عليها مع من دخل من 
نى زهرة فكامته » وأعتقت أربعة رقاب » وكانت إذا ذ كرت عهدها تبکی حتى 
تبل خمارها » وهذا- واله أعل - لأن عائشة قد تکون اعتقدت أن هذا المهد من 
باب المهد لله والنذر له کون ابن الز پیر نكر معروفاًآمر اه به ورسوله وعزم 
عل متنا من ر ی آن ميقن فاهذت اه عل هحخرم ) مطربة 
بهذا المهد إلى الله . ومن عاهد الله على فعل واجب أو مستحب يقصد به التقرب 
إلى الله فعلیه أن يوى نعهده ین هذا نذر يجب الوفاء ب » ولیس له أن ين نقضه 
ثم لااب ابن الز بير وصلته » لأن التو بة مب ماقبلها . 
ولكن كان اللفظ عام . وإذا نذر نذراً لسبب وزال ذلك السبب فبل 
يزول النذر ؟ فيه نزاع بين العلناء » والمنقول عن أحمد فى رجل نذر أن لا يصيد 
فى نهر لظم رآه فيه »ثم زال الف قال : النذر يوفى به لا يصطاد فيه أبداً كا نه 
شبه هذا بمن هاجر من مدينته لهك هاجر ال لمون من مكة » ثم لماتركوها[ لله ] 
م يعودوا إليها أبداً » لأنهم تركوهالله » وإ نکان سبب تركهم قد زال . ۱ 
فأحمد رأی هجر النهر الذى یصطاد فيه من هذا الباب . ۳ 
ولمل عائشة رضى الله عنها خافت أن هجرها لابن از یلا كان لله من 
هذا الباب وخافت أن يكون سلامها عليه لکونه ابن أختها كن ينذر شب 
ويدعه لفرض له » ثم غضبها على ابن الزييرأولا » وخوفها من لله ثانيا عظم | 
المعاهدة فى قلبها حتى التزمت ذلك الوفاء » وتقربت إلى الله لما كلته مهذه القرباته 
وإلا فلوكان هذاكالأيمان التى يحلف فيها الإنسان على قطيعة الرحم لم يكن فى . 
ذلك أ كثر من كفارة بمين ولوقال الإنسان أعاهد الله ألف مرة على أن لا أصلى 
الب هلم یکن عليه فى ذلك أ كثر من كنا بارة مين ٠‏ 


۷ ہے اامقد 


۹۸ 

فان العهد إذا كان يمينا فكفارته کفارة مین . وإن كان نذراً فليس فيه 
إلا کفار يمين فى أحد القولين » وليس من دين الاسلام من يعاهد عهداً على 
تر واجب » أو فمل حرم ویکون ذلك المهد لازم له بل مثل هذا الهد يجب . 
نقضه باتفاق السلمین . 

وغاية مافیه » إذا كان ينا أو نذراً ی عین ۱ 

والنظر فى المهد والعقود إلى المعقود عليه الذى هو الحاوف عليه والمقصود 
بالمهد والنذر والمعقود به الذى هو الماهد به والحلوف به .20000 

فأما الأول : فا كان فمل ما أوجبه الله » أو ترك منهی الله عنه: لم يكن ۱ 
السقد على ذلك لا جائرا ولا لازماً » بل نب 4 أنه يحب فيه 
الكنارة الفلظة . 

وإن كان على مباح : فان كان من العقود التى حب الوفاء مها كان . 

لازماء وإلا كان له نقضه » وعليه كفارة مین . ٠‏ 

فهذا الذى ذ کر هو أو ناتاه وني حال آم الؤمنين عائشة رضى الله عنهاء 
٠‏ وإلافاوحلفت أمماتً أن لاتکلم ابن الزيي ركانت مأمورة أن تكفر أيمانها 
وتکلمه کا قال الى صلى الله عليه وسل « من حلف على ین فرأي غيرها خی 
منبا فليأت الذى هو خير وليكفر عن. .ينه » وهذه المعاهدة لاخرج عن آن 
تكون عینا أو نذرا . إذ ليس فما عقد لآد ىكامبايمة والمادنة . 

فإن كان نذراً فلا نذر فى معصية : الله وک کتارة ین »رل ين ۱ 
ولا نذر فى قطيعة رحم » » وکفارته كفارة : مين ۱ ۱ 

وابن از یر وكان مافعله كبيرة من الکباثر لم يحب أن بجر بعد التوبة » 
وليس مجر ال كبجران البقاع . فإن هجر اس فى الأصل عرم» كا قال انى ۱ 
عل الله عليه وس دلا يل لمم أن يهجر أجاه فوق ثلاث » يلتقيان » فيم د 
هذا وَيِمَدُ هذا وخیرها الذى يبدأ بالسلام » مخلاف هحران الأماكن » فان 


51 
یرم فهذا هو فرق ین هجر لبر من مه دج اکان اکن 
فيه »ور ال ۱ 
مع أن مسألة. هجر مکان ال قد اختاف فا أسحابنا على قولين »كاهو 
مد کور ی غیر هذا الوت » وف الصحيحين عن أبى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال لأن یلح آحدم بيمينه فى أهله أثم له عند له من أن یی 
الکفارة التى فرض اله » . 
۱ وهذا هو الذى أتزل الله فيه ( ۲ : 0٠4‏ ولا تما عرضة لأباتم أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) فإن الرجل حلف باه بسهد الله وبغير عهد الله ' 
بماهد الله : أنه لايفل را أو وی أو ملا » وإذا طلب منه بل ماآمر 
الله به ورسوله قال : حلفت لله » عاهدت الله » على عهد الله نها الله ورسوله 
عن ذلك » وهذا منهن عنه بالكتاب والسنة وإجماع لين » بل يفعل ما أمر 
الله به ورسوله من صلة رحم وغيرها فإ نكان ذلك واجبا » مثل ترك المجرة 
الواجبة وجب عليه : وإ نكان مستحبا استحب عليه » ویکفر ينه . وليس. 
عليه فى ذلك أ كثر من كفا رة مین . 
وأما معاهدة أحمد بن حنبل : أنه لاحدث حداً فإنها عندممن اب افو الذى. 
يتقرب به إلى الله » لأنه کان قد رأى أن الحليفة وأعوانه إذا رأوه يحدث العامة 
الوا : محن أحق“بذلك من العامة وم نا أعفوه عن قبول جوائزم لما عرفوا أنه 
لایقبل جوائز غيرمم » و إلا فا كان طت هم أن یقبل جوائز العامة ولایقبل ٠‏ 
۱ جوازم . . وأحمد رأى أن 0 
فیا يتبين أنه سمیة وخروج عما أمر الله به ورسوله : من م بنضهم إذا ). 
يأمروا بمعصية . فرأى أنه إذا امتنع امتناعا عاما لفت هله دة فر فاك 
- ومعاهده كانت من باب النذر » لا من باب الأعان .. د 
فان الناذر أصل قصده عبادة الله وطاعته » والتقرب إليه بما نفره رالات 0 


Nils 


قد يحلف على مانبواه نفسه من مواصلة شخص » ومقاطمة آخر . وطذا بسیی 
هذا لو اللجاج والغضب والغلق . وهذا رشتبه على الناس فى هذا الباب أمران : 

أحرها : أن يظن الظان :أ ن مافعله لله » ولا يكون لله » بل يكون واه . 
فيظن أن الذى عقده وعاهد عليه من باب النذر » وهو من باب المين . فهذا 
E‏ 

والثاف : أن يظن الظان أن ماعاهد الله عليه وحلف عليه الأعان الغلظة أنه 
لامجوز الحنث فيه محال . وهذا غلط » بل الصواب فى ذلك : قول النى صل اله 

عليه وسل « من حلف على مين فرأى غيرها خيرامنها . . فليأت الذى هو خير ۱ 
وليسكفر عن ينه » 

فالاشتباه يقع فى نفس الحلف تعظیا لمحاوف » والماهد به e‏ ل 

والثاتى فى قصد الماهد المعاقد الحالف الناذر : هل أصل قصده أن يطيع الله 
ويتقرب إليه يما امه » أم ليس قصده ذلك ؟ بل قصده : ماتقصده النفوس 
كثيراً » وغالبا من نيل أغراضها وأهوائها . 

وهذا هو الذى حاء الكتاب والسنة بتکفبره على أى وج هکان 1 وبأى 

شىء حلف كا تقدم . 

لكن لما كان موجب العقود لزومها صار يظن كثير من الناس ازوم مثل 
هذه المقود إلاحيث تبین للم أنها أيمان مكفرة . حيث يتبين مم أنها أيمان مكفرة 
أمروا فيها بالكفارة . وحيث لم يتبين لحم ذلك أجروها مجرى المقود اللازمة » 
كا هو نوجب لفظباء وهو السب فیمن جمل الف بالظهار والطلاق والمتاق 
لازما . بل هذا هو السبب فيمن جمل الحلف يعض المنذورات لازم مع أنه يجمل . 
فى الحلف بالنذر كفارة المين » وفیمن جمل هذه دیا مت و 
يحعلها فى موضع . وهذا أمر وفع فيه كثير من العلماء :: الأربعة وغيرم » فضلا 
عن هو دونهم ٠‏ فإن اين جنس نحت أنواع كثيرة ج مختلفة القاصد وختلفة اللوازم 


۱. 


ولا بستحضر الناظر فى کل واحدة أنها مین » بل ينظر إلى موجب اللفظ کا 
نظر غيره إلى ذلك فى .جميع هذه العقود . للكنهم كلهم اتفقوا على أن العلق متی 
كان كفراً أو ٍسلاما لم يكفر » ول يازمه الإسلام .عق ذلك خلاظ ٠‏ . لأنه 
قد عل أن اسم لايقصد أن بصي ركافراً لأجل هذا » ولا الكافر يقصد أن يصير 
مسالا لأحل هذا » مخلاف غير ذلك » فإنه قد خن عليه القصد » فلظهور القصد 
فى هذا عرف عامة العماء : أنه مين . وكثير من العامة يظن أنه تعليق لازم » 
وأنهيلزمه اللكفر والإمان . 

وقال بعض أسحاب أبى حنيفة : أنه إذا اعتقد أنه يكفر إذا حنث صار بذلك 
كافراً . لأنه أقدم.على امین مختاراً للكفر - ۱ 

واللجبور على خلاف هذا . لأن قصده حال المين أن لا يفعله » وأن لا یکفر 
فهو لكراهة الكفرجعله لازما لفعل ليتنع من الفعل » لکنه إذا حنث معتقداً 
أنه يكفر » فہذا قد يقال فيه : استتنی قبل أن حنث . فبذا لا يكفر بلا ريب . 

والقصود : أن غالب العلماء يختلف كلامهم فى هذه العقود » فتارة مجماونها 
. أعاناء وتارة جملونها تعليقات » ليست أبمانا . وتارة يفرقون بين نوع ونوع . 
۱ ما مع استحضار النوعين » و إماهذا فى وقت » وهذا فى وقت كا يقع مثل هذا 
فى الأعان الغلظة مثل الحلف بالقرآن مثلا ۰ قال ان منصور : سألت أحمد عن 
حلف بسورء مره من القرآن مثلا . فقال : قال ان مسعود « عليه بکل آية مين » 
قلت : ماتقول أنت ؟ قال : پیش قولى . فى هذا ان مسعود یقول : هذا ماقول 
أنا فيه ؟ ! كأنه يذهب إليه . 

وشل ابن الح عن أبى عبد الله رسالة عن الرجل يحلف بسورة من القرآن 
أو محلف بالقرآن کله ؟ قال: بروى عن ابن مسعود ثبت عنه وقال عن الحسين 
عن النى صلى الله عليه وسل أيضا . قال : عليه بكل آيّة مين . 


۱۲ 
وقال الأثرم:: سثل أو عبد الله عن الرجل محلف بسورة من القران ؟ تذهب 
فيه إلى قول عبد الله « بكل آية مین » قال : ما أعرف شيشا يدفعه . 
فأمد لمارأى قول عبد الله بن مسعود ثابتاً ومعه مرسل عن النبی صل الله 
عليه وسل ول جد أمراً يعارضه » لم يمكنه دفعه » بل تارۃ یذ کره » وتارة يقول : 
لاأعل مايدفعه . 
وقد نقل عنه ابن الحم : من حلف قران ید يكل یبن فإ 
عكنه حكن ركنارة مين . 
وأما إسحاق بن راهويه فقال ل 
أنه لى ماوت بها وحدها » لكان عليه مها مین . فإذا حلف بالقرآن كله » ققد 
حلف أعانا کثبرة ف یکل واحدة مین . ولکن إذا کرر الأعان غل فعل واحد 
فلس عليه إلا کفارة واحدة”. ۱ 
وهذا الذى قاله إسجق : هو قياس الشهور النصوص عن أمد فى غير موضم: 
اشن کر الأمان على فعل واحد فعايه كفارة بمين » وإلا فكيف بمكن أن 
يقال : إذا حلف باه أيمانا كثيرة فعلیه كفارة . وإذا حلف أمانا بكلامة » 
کان علیه کنارات». ۱ 
. وأماعن الرواية الأخرى » عن أحمد فى تکرر الأبمان: فيوجه أن عليه بكل 
ية كفارة » مع أن هذا ضیف . ,كيف يكون على السل أ كثرمن ستة آلاف 
كفرة؟ و ی .هل أراد ابن مسعود هذا » أو هذا ؟ لكنه لما كان قول 
صاحب ول بوجد خلافه أهابه . . ۱ 
لكن يقال : قد ثبت عن ااصحابة ماخالفه . فكان ابن عر إذا کرر 
الأعمان يعتق رقبة . ٠‏ وتسكر بر الأبمان أبلغ من الحلف بآيات بعدد ذلك؛ ولهذا 
من جمم بين هذا وهذا - کا فمل ار وغيره - ظهر الداقض فى الأصل اذى 
بنى عليه . 


۱.۳ 

فان انبرق رحمه الله قال : والمين المكفرة : أن حاف لله تعالى أوباسم من 
أسمائه أو بان من القرآن » أو بصدقة ملكه » أو بالحج أو بالمبد ‏ أو و باروج 
عن الاسلام » أو بتحريم ماوكه » أو بثىء من ع ماله » أويقول : أقسم باه 
أوأشهد لله » أ وأعزم بالله » أو بأمانة الله ثم قال : : ولو حلف حاف مبذه الأشياء کاپ 
على شىء واحد نك » فعلیه كفارة مین . وهذا كله موافق لنصوص أحمد 
فى غير موضع » » مع أن عنه فى تسكرير الأيمان نزاعا . 

ثم قال : وأو حلف على شىء واحد بیمینین مختلنى الكفارة ازمته فى کل ٠‏ 
واحدة من المینین. كفارتها . وهذا هو منصوص أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 

ثم قال : ومن حلف حق القرآن ازمه كفارة مین 

فهذا القول يناقض ما تقدم تناقضا بينا . 

فانه قد ذکر أنه إذا حلف بالقرآن و یاه ازمه كفارة واحدة » فإذا حلف 
باثنين لزمه كفارة واغدة بظريق الأول . وكذلك الثلاث والأریع له لیس 
عنده فى التكرير حد ينتعى إليه » ولو حلف عشرة آلاف ین على فمل واحد 
لزمه کفارة مين ۱ 

۱ وأما أحمد : : فقد اختلف کلامه فى تکریر الأيمان : هل فيه كفاوة يمين » . 
أم كفارة مغلظة » أم کنارات ؟ ونی الحلف بالقرآن : قد أفتى بکفارة واحدة 
ذم رح شوه . ول تجزم بازوم الكفارة بكل آیة» مع قوله : : إن الأتمان 
الكررة يكنى فنها کفارة واحدة . فإن الجزم بها دين فى حال واحدة فمل 
الخرق تنافض . 

وححة قائله أن يقول : قول الصاحب يقدم على القياس الجبلى . 

فيقال له : لا نسل أن الصاحب لم يخالف » بل خولف . . وان أنه الف 

للقياس » بل للنص . ومثل هذا القياس يحرى عندنا مجری النص . 
أما حديث ابن عر : فرواه مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عر أنه كان 


۱.۶ 

يقول « من حلف بيمين يؤكدها » ثم حنث فعليه عتق رقبة » أ وکسوة ة عثرة ٠‏ 
مساكين . ومن حاف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه اطعام عشرة اکن 
لكل مسكين مد من حنطة » فن ل جد فصيام ثلاثة یم » وزواء الشانى عن 
مالك . ولفظه « من حلف على يمين ی ژکدها » فعليه عتق رقبة » ٠‏ 

قلت : ابن مر قد يقول قوله أو «أو» لم ندل على الترتیب بننى ولا إثبات . 
كا قلنا فى آية ااریین اا ان ا ۱ 
فيبق التخيير . 

ويقول : الفلبار مين » وفيها عتق رقبة . فاليين الؤكدة كذلك . 

وقد روى الببق من حديث على بن الدینی 6 حدئنا هشام أبو الوليد 4 

حدثنا شعبة » آخبرنی هلال الو زان : معت ابن أبى ليلى قال « جاء رجل إلى عبر 
رضى الله عنه » فقال : با أمير المؤمنين » احانی » فقال : وله لا أحميك . فقال > 
واه لتحملنى » فتال : والله لا حلك . فقال : واه لتحملنى . ققال : وله 
لا أجيك . فقال : والله لتحملنى » » إفى ابن سبیل » قد أَذْت بی راحلتی . فقال 
وذ لا آحلات ٠‏ حتی تحلف نحواً من عشرین ينا . فقال له رجل من الا نصار > 
مالك والأمير المؤمنين ٠‏ قال : واللّه ليحملنى » إلى ابن سبيل . قد أذت بى 
" راحلق » قال : فقال عبر : واه لأملنك . ثم والله لأحملنك » قال : مله . م 
قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خبراً منها . فليأت الذى هو خير» وليكفر ٠‏ 
عن عینه » قال على بن الدینی هذا حديث غريب » الكفارة واحدة . ۰ 

قال البمبق : لد لس ذلك يبين فى الحديث یذ کر عن تجافد غن عبد اله 
ابن عر د نهآ مراراً فكف ركفارة واحدة » . 

فصل 
ماق وقع من ذلك فى الأبمان الملقة . 
ال اطرق : عن أبى عيد له فيمن حاف بنحر واده .وان . 


۱. 

إحداها : يازمه کفارة مين . والأخری بذع كبا ومن حلف بعتق 
ماجلاك غتث عتق عليه كل مالك من عبيده و إمائه ومکاتبیه ومدبريه وأمهات 
أولاده فقس ا من مملوكه . 

أما الحاف بالعتق : فقد نص عليه أحمد فى غير موضم . وفرق بينه و بين . 
الحلف بالتذر » وجعل الحلف بالطلاق والعتاق لازما لا كفارة فيه » مخلاف 
الحلف بالنذر وتوقف عن العتق فى موضع آخر .كا نقله عنه حرب . ونقل عنه | 
التوقف بالحلف بالطلاق . 

وأما الذى حلف نذبح نفسه أو ولده : فقال عبد الله : سألت أبى عن رجل 
قال ولده تحير ؟ قال : إن حنث ذيح كبشا عن ولده . 

قال : وستل أبى عن ذلك ؟ فقال : إن حنث ذبح كبشا » وتصدق به . 

وقال یقوب نن بیان : سئل أحمد عن رجل حلف بنحر ولده ؟ قال : 
بذ كبشا ويتصدق بلحمه . وتلا ( ۳۷ : ۷ EE‏ 

وقال حنبل قال عی : فى رحل » قال : ولدى مير خحُنث . قال : عليه أن 
سا یی سس موم 
تفسه » فقال له « اذهب فاحر فك ثم قال أين ارجل ؟ فأدركوه . 
فاذهب فاحر مائة من الابل ‏ فى ثلاث سنين ف ی کل سنة ثلاث 4 
بعد : فأمره يكبش » لقوله تعالی ( وفدیناه بذج عظ ۳ 

وقال أبو طالب ns‏ ۷ 
عليه كبش يذمحه ويتصدق بلحمه : قال .اله ( وفديناه بذج عظم ) وقول 
ان غاس « لو کرت الكش 6 


وکان ان عباس يذهب إلى ماکان فدی عبد الطلب انه مائة من الإبل . 


ثم قال « او ذ کرت الكبش » فقال « فيه كبش » 


١.5 

قرىء على أحمد حدئنا ابن يرعن حجاجعن عطاء عن ابن عباس فى الذى 
يقول : أنا أنحر فلاا فقال 2 عليه كبش ذخا راهم «. ش 

وسئل أحمد : امرأة حلفت بنحر ولدها ؟ « قال اذعی كشا سمي 
وتصدق بلحمه » ش 

وعن ابن منصور قلت لأحمد : رجل نذر أن يذب نفسه ؟ قال : یفدی نفسه 
إذا حنث » يذب كبشا . قال إسحق بن راهوية : ه وکا قال . 

فهذهُ اانصوص عن أبى عبد الله : أنه أفتى الحالف بذلك بأن يذ كبشا » 
کا قله أبن عباس فيمن نذر ذلك . وابن عباس أجاب مرة بمائة من الإبل »كا 
فدى به عبد الطلب ابنه » لكن لم يعتمد ابن عباس على فمل عبد الطلب 
وابن عباس أجل قدراً من أن يعتمد فى الأحكام الشرعية على فمل عبد المطلب » 
أو غير من أهل الجاهلية . ولكن هذه كانت عندم دة النفس » وقررها 
رسول الله صل الله عليه وس فى الإسلام فصارت الدية فى الإسلام بدل النفس . 
وهذا أس ابن عباس أن مخرج كل سنة ثلثا > كا مخرج الدية . وا يكن هذا 
من فمل عبد الطلب . . 

واختلف اجتهاد ابن عباس : تارة رأى البدل مائة من الابل » کا يندى 
القتيل'. وتارة راه كبشا کنداء الیل . وهذا آخر قولیه وأرجحهما و به أخذ 
أحمد lS‏ . لأن هذا فداء من الله لدع آس.به . والواجب بالتذر 
کالواجب بالشرع . فالذبح الذى وجب بالشرع فدی بکیش : فكذلك ما وجب 
بالنذر يفدى بكبش كا روى فى حدیث عقبة ن عامر « أنه ا أخته أن تبدی 
هديا مالم تمسه » لأن هذا قداء ماترك من النسك الواجب بالشرع . 

ونقل الروذی عن أحمد فيمن حلف بنحر ولده : أنه مجزیه كفارة يمين . 
فقال الروذی : سئل أبو عبد الله عن امرأة حلفت بنحر ولدها ؟ فقال : قد ا 
فیا . فقال قوم : تهريق دما فقيل له : ليس شىء ألين من هذا . قال : تطعم 


۱۷ 

عشرة مساکین » فان | تقدر أن تطم عشرة مساکین » صامت ثلاثة أيام 
متتابعة . أرجو أن يحرىء ذلك عنما إذا كان على جهة الهين . 

غل من جمل من أعابنا السألة على روايتين كاخرق ومن اتبعه . 

والذی يشبه أضول أحمد وتصوصه . أن هذا ليس نجوابين متناقضين » بل 
هو أجاب عا يازم المعلق فى النذر واأعين . وذلك تبرئة فى عینه بلاريب . فإنه 
إذا قال : إن فملت كذا فعلى المج » »أ وکذا أ وكذا : متى فمل ما التزمه أجزأه . 
قولا واحداً . وقد ذكر أحد فيه الإجماع » وإن کان بمض آحابنا جعلها 
على روايتين ٠‏ ش 

ر ا د ت لای ھک 
مائة دينار من مالى صدقة فى السا کین » فتصدق بها تجزیه ؟ قال نم . قلت 
E‏ : لا زيه » إنما وجبت عليه الکفارة فما 5 08 

كفارتها منبا . قال أبى » إا حنث فبا » قد جاء بأ کثرمن المين ذا 

اه 


. ونی رواية أبى الحرث . قلت له : et‏ : لا تجریه إلا أن 
ینوی بها کفارة این الذى ازم لأنه لا حنث ازمه كفارة اليين . قال : : إماحنث ٠‏ 
فا . ققد أمضاها وإنما تکون الکفارة لولم عضبا » ققد أمضى الذى حنث ۰ 
غأی شىء بق ؟ 

فأحد رضى الله عنه . أفتى الذى حلف بنحر نفسه وولده بإمضاء الحاوف 

به . أن مخرج الفداء . فإذا آخرجه فبو ان بذج تفعه » ا إذا حلف 
ا » و ادا حلف بالصدفة فتصدی . ول يقل آحد نی فى أجوبته تلكانه 
لا جزیه إلا هذا » بل كان إفتاؤه بهذا أحب 'إليه . لأنه کان أحيانا عتاط 
فى هذه السائل . ولا يحب الحنث فيها : لا فيها من الاختلاف والشبهة . 


۱۸ 

وكان إذا نذر أحد الصدقة بماله ونحو ذلك » ما علهم فى الوفاء به مشقة » 
فيأمرم بكفارة مین . وهنا ذح الكبش أمر سپل . 

فكان یفتی به ليكون عنده قد , 7 * فى مینه بالإإجماع لاه قد ذ کر الإجماع 
على أنه إذا آمضی العلق ل يكن عليه كفارة من هت رهز اج - لايحب 4 
ولا جوز بإجماع السامين » عوسي من الكبائر ٠‏ فإذا آخرج البدل 
قام مقامه ١‏ ۱ 

- وجوابه للمروذى يذل على E‏ : قال قوم : تهریق 

دما فقيل له : لبس شىء ألين من هذا فأفتی بكفارة مين . وقال : آزجو أن مجری 
ذلك عنها » إذا كان على جهة المين . 
۱ فدل على أن ما قاله أولا لم يكن إلزاما بالذبح . وهذا مقتضى نصوصه وأصله " 
. الذى مهده : أن ما قصد به النذر فپو نذر . وما قصد به المين فهو بمين . وهذا 
لم یقصد النذر . و ]نما قصد المين . 

وهكذا جاء عن ابن مر فیمن حلف پذلك ول ينذره . رواه الببهقی بإسناد 
ثابت عن إسحاق الأزرق عن ابن عون حدثنى رجل « أن رجلا سأل ابن عر 
۱ عن رجل نذر : آن لاخر احا .فان كله فهو ينحر تفسه بين القام والركن 
فى أیام التشريق . فقال يا ابن أ فى أبلغ من وراءك أنه لا نذر فى معصية الله . 
لو نذر أن لا یصوم رمضان فصامه كان خيراً له . ولو نذر أن لا يصل فصلی 
کان خرا 4 . ار" صاحبك فلی‌کفر عن ينه » ول کل أخاه » ويعضد هذا ابن 
عبر ما رواه أبو بكر الأثرم حدئنا أبو بكر ابن أبى الأسود حدثنا معتمر عن أبيه 
عن ابن عر والشن قالا « ذا كان نذراً منكراً فعليه وفاء نذره . والنذر 
فى المعصية والعضب يمين » . 
١‏ وأحمد اتبع ابن عباس » وفتوی این عباس هی فى النذر الذى يتقرب به إلى 
اله » لست ف الحلف بالنذر . فروى عنه كفارة يمين »كا رواه مالك فى الموطأ : 


۹ 
أخيرنا يحبى بن سعيد سمعت القإسم بن تحد يقول « أتت امرأة إلى عبد الله 
ان عباس » فقالت : إلى نذرت أن آحر ابنى . فقال ابن عباس : لا تنحرى 
ابنك » وکفری عن بمينك » فقال شيخ عند ابن عباس جالس : وكيف يكون 
فى هذا كفارة ؟- وفی لفظ - أفيكون كفارة فى طاعة الشيطان ؟ فقالابنعباس : 
إن الله يقول ( ۵۸ :۳ والذين بظاهرون من نسانهم ) تم جمل فيه من الكفارة 

ماقد رأيت » . 
وروی عنه « كبش »کا روى بالأسانيد الثابتة إلى شعبة عن قتادة وخالد 
الذاء عن عكرمة عن ابن عباس : » أنه قال ق رجل نذر أن یذ ابنه » قال 
« یذ ع كبشا » . ٠‏ 
وكذلك روى عن عطاء عن ابن عباس كا روى بالإستاد عن عهان بن مر 
: عن ابن جريج عن عطاء « أن رجلا قال لابن عباس كان توت أن ار ایو 
فأمره ابن عباس يكبش » وقال ( ۳۳ : ۱ لقد كان لک فى رسول اه سود 
حسنة ) » رواه سفيان الثورى.فى الجامع عن ابن جر يج عن عطاء عن ابن عباس 
« أن رحلا أتاه » فقال : إنى نذرت أن أغر نفسى . فقال : ( لد كان لک 
فى رسول الله أسوة حسنة ) فأمره بكبش » فسثل عطاء « أين بذج الكبش ؟ 
"کال : بمكة » . ۱ 
فنى تلك الرواية : أنه نذر أن يذح ابنه . وفى هذه : نذر أن يذج نفسه . 
وكذلك رواه ابن وهب عن الليث بن سعد قال : قال محبى بن سعيد : وزعم 
ابن جرج أن عطاء بن أبى رباح حدنه « أن رجلا أتى ابن عباس » فقال : إلى 
بات لأعورن شى شال ان عباس ( لقد كان لک فى زرل الله اوح 
حسنة) ثم تلا ابن عباس ( وفديناه ببح عم ) ٠‏ 
قال أبو بكر الببيق مدان بن أنه أراد برسول الله إإراهم الب 
صل الله عليه وسل » وهو كا قال . 


۱۱. 


ومثل هذا عن ابن عباس « أنه سثل عن سحد: ( ص ) فقرأ قوله ٩(‏ : 

أولئك الذين هدی لله فببداهم 26 ا من آمر ان یقتدی بهم 5 
الله تعایی ( ۱5 : ۱۲۳ 3 أوحينا إليك أن اتبع ملة راهم حنيفاً ) وقد قال الله 
تعالی ( ۲ :۰ واذ ابتلى ابراهم ربه بکلات فأتمن » قال : نی جاعلك 
للناس إماما ) وقال تعالى ( ۱5 : ۰ إن ره كان أمة ) والامة القدوة الذى 
یم مهم . فإراهى هو إمام المؤمنين الذى أمروا أن ياوا به اسيق به او 
حسنة . وقد قال تعالی ( ٤ : ٩۰‏ قدكانت نت لک آسوة حسنة فى إبراهيم والذين 
ممه ) مل امین فى ابراهم أسوة حسنة : 


ءوأما نذر لمائة فروى البمبق وغيره من حديث أبى معاوية وابن تميرعن 
الأعش عن سام بن أبى المد عن كريب عن ابن عباس قال « أتاه رجل » 
ققال : ی نذرث أن أنحر نفسى ‏ قال : وعند ابن عباس رجل بريد أن مخرج 
إلى الجهاد » ومعه أنواه » وابن عباس 5 *:: » یقول له : أم مع أبويك - قال : 
سل الرجل يقول : إنى نذرت أن آنحر نفسى . فقال له بن عباس : باصن 
بك ؟ اذهب فاتحر نفسك . فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه » قال : ع“ 
باارجل . فذهبوا فوجدوه قد رك على رکبتیه برد أن يتحر نفسه » لخاءوا به 
إلى ابن عباس » فقال له : و حك لقد أردت أن نحل ثلاث خصال: : أن نحل 
بدا حراماً » وتقطع را شك قرب الأرعاء ايك » وتفك دما 
حرام . أنجد مائة من الإبل ؟ قال : نم . قال : اذهب فائحر فى کل عام ثلا » 
لا تشد اللحم - راداو تی - فشهدته عامین . فأما الثالث : فلا أدرى 
مافعل » رواه سفیان الثورى فى حامعه عن الاعش عمناه » وزاد قال الأعش : 
فبلغنى عن ابن عباس أنه قال « او اعتل على" لأمرته بكبش » . 


قال البميق : وقد روى من وجه خر عن ابن عباس و أنه اتر فى هدم ' 


١1١ 

السألة بكبش: » قال : واختلاف فناويه ف ذلك » وفيمن نذر أن ينحر اه دل 
عل أنهكان يقوله استدلالا ونظراً ‏ لا أنه عرف فيه توقيفاً . 

ومقصود البمبقى بهذا : الرد على من قال ENS‏ 
فم أنه قاله توثيقا > کا يقول ذلك من يقوله من عاب أبى حنيفة وأحمد . 

قلت : جوابات ابن عباس متفقة إن شاء لله , لا مختلنة . وهو أفقه امین . 
٠‏ فأما أمره بكفارة کین فى الجواب الأول : فبذا لأنه نذر معصية . ففيه 
كفارة مين » لكن إن كان للمنذور بدل ف الشرع يقوم مقامه . فپو أولى من 
الكفارة » وتاك قد لا يكون لها بدل » فسجزث عن البدل » ؛ فأفتاها بالكقارة . 

وأما من قدر على البدل بالكبش : فو أولى سكا أن من نذر صوم أيام 
- معينة وفاتت : : فإنه يقضيها وكا « أمر النى صلى الله عليه وسل من نذر أن يعلى 
فى بيت القدس أن يصلى بالدينة وأخيرأأنه ری » لأن البدل هنا خیرمن الأصل » 
مع أن الأصل طاعة . فكيف إذا كان البدل طاعة والأصل معضية ؟ فهو 
أولى بالإجزاء . 

" وعکذا قول ابن عباس فى نذر العاجز بأمره بالبدل . وهو المدى إن قدر 
عليه » وإلا ققد أمر من لا يطيق النذور : أن يكف ركفارة مين . وکا الجوايين 
يطابق التقول عن النى صلى الله عليه وسل فان أمر بقغاء نذر اليت 2 موته 
فى غير حديث . وهو دليل على أن البدل فى النذر يقوم مقام الأصل . 

وفى السنن عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « من ۳ 
لا بطيقه فكفارت هكفارة مین » ومن نذر نذر معصية فكفارته كفارة مین » فا 
أفتى.به يطابق ما رواه . وهو أفقه م نكل من تکام بعده فى هذه المسائل 

وأما جوابه بالدية : فهذا - والله أعلم - لم يكن على سبيل الإيجاب . وهذا 


۱۱۲ 


. لکن لأن هذا البدل أفضل آمره بالأفضل‎ » N 
. وتحر مائة من الإبل أولى من نح كبش‎ 
وإذا عرف أن أحمد اتبع ابن عباس وان عباس ۳ بالكبش ف نذر‎ 
ذخ النفس أو الولد » لانى الحلف به : دل على أن أحمد إنما أفتى بذلك فى اللف‎ 
. لأن ذلك تبأ ذمة الحالف بيقين »ا إذا فمل مايازمه إذا حنث‎ ٠ به‎ 
وأما إيجاب ذلك عي به : فهو مناقض قطعاً لأصل أمد والناس » الذى.‎ 
اتفقت علية الصحابة . فانه لو قال : إن فعلت كذا فعلى ذبح كبش » أجزأه‎ 
كفارة مين بلا خلاف عن أحمد . فلو قال فعلى عتق رقبة أجزأه ایض كفارة‎ 
. عين بلا خلاف‎ 
فكين إذا قال : : إن فلت كذا فل" ذع 0 یمه كبش ؟ وهو‎ 
لو نذر الطاعة حالقاً بها أجزأه كفارة مين ل‎ 
. کفارة مین ؟‎ 
فتبين أن 08 السألة على روايتين “مح كون الكيش الحاوف به‎ 
. مجربه فيه كفارة مين : غلط قطما‎ 
أما إذا نذر فع ابنه أو نفس يقصد التقرب إلى الله »لم حاف بذلك على‎ 
شىء فهذا بذر محض . وهذا الذی أف فيه ان عباس : تارة بالکبش + وتارة‎ 
. بالدية » وتارة بالكفارة‎ 
وجوابات آجد ندل على أن هذا يلزمه الكش الأ مار ابه‎ 
۱ . يتبع ابن عباس‎ 
وف رواية الروذی : لما أفتى بکفارة مین : إذا كان على جهة امن . فقيد‎ 
. جوابه : إذا كان على جبة امین‎ 
. قعل أن إذا كان على جبةالنذر یز عن الكش‎ 
» وهدا قياس جوابه الذى اتبع فيه ابن عباس فيمن , وات يطوف على ربع‎ 


11۳ 

قال : يطوف طوافين » طوافا ليديه وطوافا لرجليه . والطواف على اليدين معصية 
فعوض عنهما بطواف على الرجلين وم يأمره بكفارة يمين . 

وكذلك إذا نذرت صیام أيام الحيض»› اوا : فانه فى ظاهر مذهبه : ر 
الناذر لهذا بالقضاء . وفى الكفارة قولان . 
۱ وانارق ومن اتبعه من أسعابنا سووا بين من نذر أن يذب نفسه أو ابنه » 

و بين من حاف بذلك . وجعلوا فى الجيم روایتین . إحداهما : كبش . والثانية : 

وهذا الذى ذكره الحرق يناسب أصل مالك وأبى حنيفة فى الشهور عنهم 
فإنهم یسوون بين النذر و بين الحلف بالنذر . 

وأما الشافى نفسه : فإنه وإ نكان يفرق بينهما » كذهب أحمدء لكن 
من أصله : أن نذر المعصية لامجب فيه لا بدل ولا كفارة » ولا الحلف به » 
ولا بحب عنده فى نذر قط كفارة . والأمة الثلاثة مخالفونه فى ذلك . والائار 
الثابتة عن الصحابة تخالف ذلك . والنصوص تدل على خلاف ذلك . 

ثم إن أصحابنا: سواء سووا بين الذیخ والحلف بالنذر » أو فرقوا بننهما - 
فإنهم متنازعون فى الترجيح . 

ذأ کرم كالقاضى وأ كثر أسحابه ‏ بوجبون الكبش »كا دل عليه . 
أ كثر نصوصه . 

وطائفة يقولون بكفارة مين . لأنه نذر معصية . ونذر العصية تحب فيه 
كفارة مین . وهذا اختيار أبى الطاب وأبى محد . والأول أظهر . لأن نذر 
العصية وج بکفارة مین » إذا تعذر المنذور » أو بدله » و الا فالبدل يقوم مقام 
الأصل »كا فى العاجر . 

وهؤلاء سامون لنا : أنه إذا تعذر صوم الأيام المنذورة قضاها » و يسامون 
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لنا : أن النذر یفعل عن اميت . فلا ینازعون فى أن العاجز یفعل عنه البدل > 
و یسامون أنه إذا أبدل المنذور مخيرمنه »كا فى الساجد الثلاثة » فنى المعصية أولى . 

وأو تد قال فيمن حلف بنحر ولده : عن خد يازم هكفارة مین . قال 2 
وهو قیاس الذهب . لأن هذا ریا : ارت تلا . وكلاها بوجب كفارة 

فيقال : أما الحالف به : فو نذر لماج بلا ريب » وني کار 

۱ وأما الذى قصد نذره : فقد نذر ماهو معصية . 
۱ فٍن قیسل : فلذين قالوأ من أسمابك » كا قاله ارقی وغيره : من أن من 
حلف بالنذر »كالحج والشی : بازمه کفارة يمين قولا واحداً . ومن حلف بنحر 
ولده : عليه كبش فى إحدى الروايتين » هل له وجه ؟ 

قلت : لا أعل له وجهاً مستقیا . ولکن قد يقال : نذر النحر هو بنزلة 
الحلف بالظهار والطلاق والعتاق . وهذه الأمور إذا حلف بها ازمته » وم تجزه فيا 
كفارة يمين . فكذلك الحلف بذع ابنه . لأن هذا جميعه حلف عنهی عنه . 
لس حافاً عأمور به » لكن هذا القياس فاسد لوجهين . 

آحدها : أن الالف کو بإيحاب ذلك . فانه يقول : انم 
فملت كذا فلله عل أن أمحر ولدی . وهو يظن ذلك طاعة . فپ وكا لو قال : فمل“ 
أن أتصدق میم مالى » يظن ذلك طاعة» أو قال : فمل أن أحج حافاً حاسرآً 
بظن ذلك طاعة » وأمثال ذلك مما محلف به . 

ومعاوم أن هذه الأمور المنهى عنها إذا نذر امجابپا فى التبتر لايازمه . وف 
ازوم البدل أو كفارة المين نزاع . وهو لو حلف بما يحب عليه فى نذر التبرر أجزأم 
فيه كفارة مین » ول يازمه النذر. . فإذا حلف بما يحب عليه فى نذر التبر ركان 
أن لا يحب عليه فى نذر الممن أولى . وإذا كان ن هناك يحب بدله مثلا »كان 
إتجاب بدله أضعف من حاب الأصل . وکان اجتزاژه فى نذر الین بالكفارة ول 


۱۱۵ 


الوحه الثاتى : ماسنتکلم عليه إن شاء الله من هذه الأمان . 
وأما تفريق من فرق بين ذبح نفسه وذح ابنه » فقالوا : : إن ذبح الان موحبه 
فى الشرع شاة . وقالوا : إن هذا قول ابن عباس »كا يقول ذلك من يقوله من 

أسحاب ألى حنيفة وأحاب أحمد . وقالوا : إن قول الناذر : على ذبح ولدی » هو 
عبرله قوله : لله على ذبح شاة » وأن هذا موجب هذا اللفظ . 

فبذا قول ضیف . وجوايات ابن عباس تدل على خلاف ذلك » وأنه ما 
حمل الشاة فداء . لأنه يدل ٠‏ كاأفق بالدية مرة أخرى » وأفتى بذلك فيمن نذر 
ذيح نفسه» و وكا أف فين نذر أن يلوف على أربع : أن یطوف طوافین . 
واه أعل . 

.فى مذهب أحد : فا إذا نذر ذبح ولده » أوخلف بذلك : مس روایات > 
" هی خس أقوال محكية عن أحد . 

أحدها : إن حلف بذلك أجزأء كفارة مين . و إلا لزمه ذبح شاة . وعلى 
هذاتدل أ كثر نصوصه الصر محة . وهی موافقة لأقوال الضحابة : ابن عباس 
وغيره . وهذا إحدى الروايتين عن مالك . قال : إذا نذره ازمه هدى . و ٍن قال : 
إن فملت كذا فأنا آحر ولدى » نفنث » فكفارة مین : وهو قياس إحدى 
اروایتین عن أبى حنيفة التى هی قول جمد : إن ۲ نذر اللجاج والغضب 
كفارة مین . 

وألقول الثانى : أن فى اجيم ذم كبش . وهو امشهور فى مذهب أب حنيفة » 
وهو اختیار القاضی » وأ كثر أسحابه نصروها فى الحلاف . ۱ 

والثالث : أن فى المي كفارة يمين . وهو اختيار أبى الخطاب » وأبى تمد . 

والرابع : أن عليه كبشا وكفارة مين » نقلها حنبل » مجمع بين البدل 
والكفارة كا قال مثل ذلك فى نذر صوم العيد وأيام الحيض » وتحو ذلك > 
على إحدى الروايات . وكا قال مثل ذلك فى العاجز عن الصوم . 


۱۱۹ 
۱ ثم على هذه الرواية : تيجب الفرق على ظاهر الذهب بين الناذر والحالف . 
فالناذر يحب عليه البدل والكفارة . وأما الحالف فلا تحب عليه إلا الكفارة . 
aT‏ 
لان 0 TE‏ اش 0 
25 الشافعی . وروی عن أحمد . 
فصل 
وأا الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق : 
فالذی بلغنا من حوابات أحد :أنه ازمه هذه المقات فى این »کا يزه 
فى التعلیق الحض . وهذا قول أحاب الشافعی . تقل عنه الحسن بن تواب : إذا 
قال لامرأته : أنت على" حرام إن وطتك » فقيل له : أردت الظبار ؟ فقال : 
ماأعرف الظبار . قال : هذا ظبار » عليه كفارة الظبار . 
ونقل عنه جعفر بن مد : إذا قال » ال على حرام إن فمل كذا وكذا » 
لا أعب أن حنت. . فان عك كدر 2 إما أن يعتق رقبة اما أن يصوم 
شهزين متتابمين » و إما أن بطم ستین مسكيتا . واختار له أن لا حنث لاف 
ذلك من الاختلاف والاشتباه . فان من العاماء من بوقم به الثلاث إذا حنث . 
ون انظهار أيضاً منهی عنه . فإذا جعل بالحنث مظاهراً كا نكالمظاهر ابتداء .. 
ومذهب أحمد : أن الحرام صرح فى الظهار . حتى أو وی به الطلاق كان 
ظهاراً . ولو قال : أعنى به الطلاق : ففيه روابتان . 
نقل عنه جماعة كثيرة : أنه يكون طلاقا . 
وف رواية مهنا : إذا قال : أنت على حرام » أعنى به الطلاق : ھی طالق . 
فقال له مہنا : كيف فرقت بين « أنوى » وبين « أعنى » ؟ فقال لأن هذا ٤‏ 


تکل به وهذا قال ینوی . . 
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وتقل عنه أو عبد الله النساوری : اذا قال : أنت على حرام ER‏ 
الطلاق » وقد كنت أقول : هی طالق - یکفر كفارة الظبار . 

وقالالقاض ىأ بو 5 : ظاهر هذا : أنه یکون ظهارا » و إن وصله بذ کرالطلاق 

وهذه الرواية أخرجما إلى أبو على بن شهاب مع جملة سائل . وظاهر هذا : 
أنه ظباز » و إن صرح بذ کر الطلاق » وأنه رجم عن قوله إنه طلاق . 

ولکن جماعة أععابنا على أنه طالاق . 

وقد تقل عنه أنه قال فى أبمان « على » كفارة مين » ما لم يكن فبا طلاق 
أو عتاق كا قال الشافى » ولكن قد قال فى غیرموضم : إن كل ما قصد به 
عقد اليين فهو مین . ۱ 

وقال أو طالب : قلت لأحمد : إذا حلف » فقال : على » وإلا فعلى . 
غنث » فب وكفارة واحدة ؟ قال : ننم » مالم يكن عتق أو طلاق . 

وقوله : کنارة واحدة . قد تكون منلظة » كا نقل عنه حنبل . قال : 
سألت عى عن رجل حاف به نی لا له إلا اله هوء عام الفيب والشبادة + 
لا کم فاا . فأرادكلامه ؟ قال : عليه كفارة يمين . فان کان حلف باه الذى 
لا إله الا هو » رددها مراراً “كان عليه عتق رقبة » على ما كان ابن عر یفعل ۶ 
إذا کرر الأمان أعتق . فان هو حلف بالطلاق أو المتاق حنث + 

وقد روی عنه التوقف فى العتق . ۱ 

:فرج على أصوله ونصوصه ثلانة أقوال ۱ 

أحدها : ازم العلق مطلقا . 

والثانى : يلزم الطلاق: والعتاق دون الظپار - 

والثالث : لا یازم لا هذا ولا هذا اوجوه » ذ كرتها فى غيهذا الوضع . 
وهذا مقتضى أصله الذى مبده » واتبع فيه | ثار الصحاية الموافقة لدلالة الكتاب 
والسنة » حيث قال :کل ما قصد به عقد المين نهو يمين . وفرق بين من يقصد 
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بالتعليق النذر و بين من يقصد به المين . 

فبكذا بحب أن يفرق بين من يقصد بالتعلیق الظبار والطلاق والمتاق 
. وبين من يقصد به امین . هن قصد به الهين كان يميا .. ومن قصد به إيقاع 
الطلاق والعتاق والظهار كان طلا وعتاقة وظنارا . كا أن من قصد به نذر 
الصدقة والصيام والحج كان نذراً . 

وهذا موجب أصل الشافى أيضاً . 

لكن الشافعی ما عامت أنه بلغه أثر عن السلف فى الحلف بالطلاق والعتاق. 
وأما أحد : فبلنه أثرف الحلف بالمتق فى حديث ليلى بنت العجماء» لكن 
یبلفه الا من وجه واحد » فظن أن التيمى انفرد به . فكان ذلك غلة فيه 
عنده » وعارضه بار آخر روی عن ابن عر وابن عباس : ۱ 

وقد ذ كرت فى غير هذا الوضع حدیث لیل بنت العحماء » وأنه روی 
من ثلائة أوجه » وأنه على شرط الصحيحين . ومن رواه : أبو بكر الأثرم فى مسائله 
عن أحمد . قال : حدئنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر بن سلمان قال قال أبى و 
حدثنا بكر بن عبد الله أخبرنى أبورافع قال قالت مولانى لبلى بنت العجماء 
« كل ماوك ما حرر » وکل مال لها هدی »وهی بپودية » وهی نصرانية : إن ۸ 
تطلق امرأتك » أو تفرق يبنك و بين امرأتك . قال : فأتيت زينب بنت أم سلمة» . 
وكانت إذا ذكرث امرأة بالدينة فقيهة کرت زينب . قال : فأتيتها ٤‏ امت 
معى إليها » فقالت : فى البنت هاروت وماروت » قلت : يازينب جعلنى الله فداك » 
نها قالت :کل ماوك لها حرر » وکل مال لها عدى » وهی بپودية » وهی نصرانية ؟ 
فقالت : بپودية ونصرانية ؟ خلى بين الرجل وامرأته . فأتيت حفصة أم الؤمنين» 
فأرسلت إلمهاء فأتيتها » فقلت : يا أم المؤمنين » جعلنی الله فداك » إنها قالت : 
كل تماوك لها حر » وکل مال لما هدى » وهی مپودية » وهی نصرانية ؟ فقالت : 


بهودية ونصرانية ؟ خلى بين الرجل وبين امرأته . قال : فأتبت عبد الله 
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ابن عر » ناء معى إليها » ققام على اباب » فل » فقال : نبا أت ونبيا أبوك ؟ 
فقال : أمن حجارة أنت » أم من حديد أنت » أى من أى شىء أنت ؟ أفتتك 
زينب » وأفتتك أم الؤمنين » فل تقبل فتياها . قلت :با با عبد الرحمن » جعلنى 
الله فذاك » نها قالت : كل ملوك لها حر » وكل مال لما هدى » وهی بپودية » 
وهی نصرانية ؟ فقال : بپودية ونصرانية ] کفری عن مينك . وخلى بين الرجل 
وبين امرأته » . 

وقد ظن ابن حزم أنه لم يأمرها بالكفارة . إلا ان عر » وجعل هذا خلا 
غ السلف فى هذه ال أى منهم من أمر بکفارة . ومنهم من لم يأمر.. فان 
حاود وأحابه وابن حزم مختارون فى هذه الأيمان : أنه لا يحب فیها كفارة ۱ 
ولاما التزم . ولي سكا ذکره » بل الجيع أمروها بکفارة مين مين »کا رواه الدارقطنى . 
.ومن طريقه الببق : حدثنا أبو بكر النسابوری حدثنا تمد بن حی حدثنا 
مد بن عبد الله الأنصارى حدثنا أشعث ث حدانا بكر بن عبد الله عن أبى رافع 
« أن مولاته أرادت أن تفرق بىنه و بين امرأته . فقالت : : هی وما مپودية 1 
ويوماً نصرانية » وکل ملوك هما حر » وکل مال لها فى سبيل الله » وعليها الثى 
إلى بيت الله » إن لم تفرق بینیما . فسألت عائشة وابن عر وابن عباس وحفصة 
وأم سللة . فكلهم قال لما : أتريدين أن تكو مثل هاروت وباروت ؟ 
وأمروها أن تکفر يمينا » وتخلى بینهما » . 

ورواه أيضا أبو بكر النیسابوری حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا بجی 
ابن سعيد عن سلمان التيمى حدثنا بكر بن عبد الله عن أبى رافع « أن ليلى بنت 
المجماء مولاته قالت : هی يهودية » وهی نصرانية » وكل ملوك ها حرر » وکل 
مال لها هدى » إن لم يطلق امرأته » و ان لم يفرق بینہما . فأنى ز ینب » فانطلقت 
ممه » فقالت : ها هنا هاروت وماروت . قالت : قد عل الله ما قلت : كل مال لی 
حدى وکل ملوك لى حرر » وهی بپودية | وهی نصرانية قالت : خلى بين 
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الرجلو بين امرأته . قال : فأتدت حفصة فأرسلت لها » کا قالت زینب . قالت : 
خلى بين الرجل وامراته . فاتیت ابن عر » اء معی فقام تباب » فلا سل 
قالت : بای أنت وأبوك . قال : آمن حجارة أنت ؟ أم من حدید ؟ أفتتنك 
نش وارسلت الات ضقانت ۱ وت کاو كذا سل ری 
عن عينك 0 وخلى بين الرحط ل وامرأته » ورواه آو (سحق إراهم بن بن سوب 
الجوزجانى فى كتابه الترجم » الذى شرح فيه مسائل إسماعيل بن سميد الشالنجى 
عن أحمد وغيره . قال فيه : حدثنان صفوان بن صالم حدثنا عر بن عبد الواحد عن 
الأوزاعى حدثنی جسر بن الحسن حدثتى بكر بن عبد الله امزنى حدثنى رفیع 
قال « كنت أنا وامرأتى مملوكين لامرأة من الأنصار » لفت بالهدى والمتاقة أن 
تفرق يننا . وا تا اة من آزواج النى صلى الله علي وسل » فذ کرت ذلك لا » 
فارسلت الا :“أن کفری عينك . فأبت و 
فأرسل إليها : أن كفرى مينك . فأبت . فقام ابن عمر » فأتاهاء فقال : آرسات 
إليك فلانة زوج النى صلى الله عليه وس وزینب : أن تكفرى مينك فأبيت ؟ 
EG‏ قال وان کشت 4 
۱ فبذه طریق ا عن ورای رواها عن ری ان وهو 
۲ 0 5 0 : 
ف عرد ره معروف ' عن بكر بن عبد الله متابعة لسليان التيعى 
وأشعث بن عبد الماك وعامة من ينقل انللاف فى الفقه ينقل أن الحلف بالعتق 
تحزى فيه كفارة مين عند هؤلاء الصحابة » كا نقل ذلك أو تور وابن النذر 
وتمد بن نصر » ود بن ج رر » وان عبد البرء وابن حزم » والمصنفون فى الفقه 
من أصعاب الشافعى وأحمد وغيرها الذين عادتهم ذكر مذاهب الصحابة والتابعين . 

(۱) وهو وان کان معروفا کا قال الشيخ ره الله » واکنه صمف عند مور 
الحدثين كا فى مهديب التپذیب والمزان . وقول الحافظ فى « التفرب » إنه مقبوله 
إعا يعنى به عند التابعة كا فى هذه الرواءة . وإلا فان الحديث كا نص عليه 
فى مهدمة ااسکتاب » وکته ناصر الدن 


۱۳۱ 
فصل 
وا لمان بالطلاق : فله صینتان . صيغة القسی کقوله « الطلاق یلزمنی 
لقع کذا » وصينة التعليق کقوله « إن فعلت کذا فأنت طالق » أو قال 
« الطلاق يازمنى © . 
وقد يفرق الناس فيه وف المتق . 
فالشهور عند ابمپور : أن الحلف بالطلاق والمتاق سواء فى الازوم. وعدمه » 
لبكن إذا لم يازمه لتق فعليه السكفارة .. 
وأما الطلاق : ففى لزوم الكفارة فيه لزاع » باه عل الكفارة فى 
مالس بطاعة . 
ومنهم من قال : العتاق لایازم » والطلاق يازم . وهذا قول أى : ور » وهو ‏ 
فبا أظن قول ابن جربر . 
فأما أبو ثور فقتضى الدلیل عنده جواز الكفارة فى کل مين » إلا .أن یکون 
فى ذلك إجماع » لقوله تعالى ( ه : ۸٩‏ ذلك كفارة آمان؟ إذا حلفتم ) والعتق 
كال الات ار رقاو ماعن عرو كار 2 . فاعتقد ' 
الإجماع على أنه لا کفارة فيه » فأوقعه . 
وكذلك ابن جر بر أصله : أن هذه اللوازم كلها لاتازم إلا أن يكون 
فا إجاع . فظن أن الطلاق فيه إجماع . فألزمه . 
وأما داود وأحابه : الپ كأصل ابن جر ر.» وطردوه فى الطلاق وغيره . 
فقالوا : لابقع الطلاق فى الحلوف به » ولا التق لا غيرهما » سواء کان الحلف 
بصينة التعليق » أو بصيفة القسم . 
ون : ليس فى ذلك إجماع » بلى قد ثبت عن السلف : أن الطلاق الحاوف 


به لابقع .. 


۱۳۲ 

فداود وأعابه وافقوا الجبور فى التسوية بینهما » لکن مذهبهم : عدم لزوم 
الحلوف به » وعدم الكفارة . 

وهؤلاء الذين قالوا يقع الطلاق دون العتق : تقابلهم طائفة أخرى ا 
الوقوع فى التق دون الطلاق » فإذا قال : المتق يازمنى لزمه » و إذا قال : الطلاق 
یلزمنی لايازمه » سواء قاله محر أو معلقاً بصفة » أو محلوفا به . وهذا منصوص 
عن ألى حنيقة نفسه » وطائفة من آم االحراسانيين من أصحاب الشافعی » 
كالقفال وصاحب التتمة . 

وأصل قول هؤلاء : أن قوله « يازمنى» لنظ المزام . كقوله « يحب على » 
وهو من ألفاظ النذر . فالعتق يصح التزامه . لأنه يصح نذره » وثبت فى الذمة : 
لأنه من باب 2 . وأما الطلاق فلا يصح التزامه ولا نذره » لأنه ليس من 
باب القرب . 

ولأسحاب ی حنيفة والشافی فى قوله « الطلاق يازمنى» ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه كناية والثانی ': أنه صرح » والثالث : لس بصريح 
. ولا كناية . فلا يقع به الطلاق وإن واه .٠‏ 

فرژلاء يقولون : إذا علق ازوم التق بشرط على وجه التبرر » كقوله « إن 
فملت كذا م » وإنكان على وجه امین : فهو نذر 
اللجاج . وأما الطلاق فلا یازم . 

قال صاحب التحمة : إذا قال « أعان البيعة تلزمنى”'؟ » و یذ کر طلاقها 
وعتاقبا وحجها وصدقتها : | تازمه . لأن الصريم لم بوجد » والكناية اعا يتعلق 
0 (۱) أمان البيعة : هى ماابتدعه الحجاج بن يوسف » لخلفاء بنى أمية » إذكانوا 
إعا يلونها بولاية المد مس مس آبامهم و حوم . فلا یکون رضًا الأمة عنم مضمونا » 
فاخترع لهم علماء ااسوه ميا غير إسلامية بتوثقون بها من ااناس . وهی أن ول 


البایع « بلزمی طلاق کل ا وعتق کل من أملك من عبیدی » والصدقة 
بكل مالى » والحج إلى بيت الله ماشاً .3 ان 


r 
بها حم فيا عضن ی . فأما فى الالتزام فلا . ولهذا لم يحمل الشافعي مايشبه‎ 1 
الاقرار إقراراً . وصاحب هذا القول یقول : مذهب الشافعی أن المين با لاتنمقد‎ 
٠ بالكناية . فكذلك النذر » والالزام, نذر » فلا ينعقد بالكناية‎ 
قال : وأما إن صرح بطلاقها وعتاقها وحجہا وصدقتهاء فنی الطلاق : لا حكم‎ 
له » لأنه لایضح النزامه . وف العتق والحج والصدقة يتعلق به الک » إلا أن‎ 
. فى الحج والصدقة . حكه حک نذر اللجاج والنضب‎ 
قلت : وكذلك التزامه التق : حكه حنم نذر اللجاج والقضب عند‎ 
٠, الشافنى » ولكن إيقاع العتق یفارق التزامه عنده‎ 
وان قال « الطلاق والتاق لازم لى » فقال طائفة » منهم أبو اسحاق : هو‎ 
کناية . فان نواه لزمه » و إلا فلا . وقال الرويانى : هو صرح » وف فتاوی‎ 
. القفال : لدب اع ولا کناية » حتی ی لابقع به اطلاق » ون نواه‎ 
وعلله بعضهم بأن الطلاق لايد فيه من الإضافة إلى المرأة بل نارول‎ . 
. طلاقك » وقم‎ « 
والعلة الصحيحة : ماذكره صاحب التتمة : أن هذا الا م لا إيقاع » وهذه‎ 
a غل نو حنيفة وأصحابه » 2 قالوا‎ 
واختلف أصحاب أو حنينة فى قوله « الطلای لى لازم » . قيل : هو التزام‎ 
. » لوقوعه لا إبقاع » کا لو قال « َه عل" أن أطلقك‎ 
. وقيل : هو ایقاع‎ 
. وقیل : هو محتمل هیا » » فيكون كناية » إن واه وقم : و الا فلا‎ 
» ولاحاب أحمد وجهان فى ألفاظ الالتزام » إذا قال « أعان المسامين تازمنى‎ 
۱ أى أعان البيمة ء أو حلف رجل بيمين » فقال « يازمنى مثل مايازمك » أو عل‎ 
مثل ماعليك » فقیل. : هذا كناية إن نوی به إيقاع ذلك » أو الحلف به » وقع‎ 
» و الا فلا » فان قول ااقائل « هذا یازمنی » قد یی به : أله واحب عل“‎ 


۱۳۶ 

فيقول : أمان البيعة تازمنی » أ ولائنة تماق فد مك رغز :“نان یمه 
للسلطان . لأتى حلفت له با » فیکون هذا خبراً عن التزامه لما » لكونه 

حلف مها . وكذلك قول القائل : أعان السامين تلزمنى > وکذلك المزاع فى 
قول القائل « عینی فى مينك » و عینی عل فييك > أو أشركتك فى یی »> 
وجو ذلك من ألفاظ القثيل والتشر يك . 

فأحد القولین فى مذهب أحمد : آنبا كناية » وهو مذهب الشافعي . 

والثانى : أنها صر بح » وهز المنصوص عن أحمد . وعلیه قدماء آحابه ؛ وهو 
. مذهب الى نينة ومالك . 

هذا فيا إذا صرح بااتثبيه » کقوله « ازمنی مل مایلزم فلان » أو يمينى 
مثل ينه » . 

وأما إذا قال « الطلاق يازمنى على مثل ماعليه » فلاصحاب أبى حنيفة 
فيه خلاف »كا تقدم . لأن هذا اللفظ التزام . أو يصلح للالزام . وليس بظاهر ‏ 
فى الإيقاع عنم 

هذا إذا ماحلف بالطلاق بصيفة التعليق أو القسم ۱ 

وأما إذا علق الطلاق بصيغة يقصد إيقاع الطلاق عندها : فإنه بقع عند عامة 
السلف والطوائف » إلا عند ابن حزم والامامية . فانه لایقع عندم لا طلاق 
. محلوف به » ولا طلاق معلق محال ٠‏ 0 

وداود وأصحابه يقرقون بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع » والتعليق الذى. 
يقصد به المين » لكن عندمم : إذا قصد المين لم يكن عليه كفارة . فصار 
طوائف من الحنفية والشافعية يقولون : إذا حلف بالعتق بصيغة اللزوم لزمه . و دا 
حلف بالطللاق لایلزمه . وَكذلك الامامية وان حزم يقولون : الطلاق المعاق 
ارف لاج . وأما العتق المعلق بالنذر : فإنه بقع باتفاق الناس » سواء علق 
وقوعه أو لزومه . فإذا قال « ٍن شنی لله مریفی فمبدى حر »أو فعلى أن أعتقه » 
لرمه . هذا باتفاقهم . وان حلف به ففيه تزاع . 


نف 

والذين يقولون : لايقع الطلاق الحاوف به + أو لابقع العلق بالصيغة وان 
وقع العتق النذور » أو لاقع الطلاق الملتزم » و إن ازم العتق الملتزم : أ کنر من 
الذين أوقعوا الطلاق دون المتاق . 

فقد ثبت أن الذين أوقموا المتاق دون الطلاق » أ كثر وأشبر مذاهب من 
لين عکسوا . وهذا من کال الأمة.واستقامتها . فانه ما كان فا من يقول : 
العتق الحلوف به لايازم ؛ بل سقط : ما بکفارة » کقول أبى ثور » و اما بغير 
کنارة » کقول ابن جریر كان فبها من يقول بالععکس . وم طوائف . 

الطائفة الأولى : أبو حنيفة وموافقوه على قوله : إذا قال « الطلاق يلزمنى » 
لايقع به الطلاق » و إن نواه. ولو قال « العتاق يلزمنى »كان ناذرا للعتق . 

والطائفة الثانية : أحاب الشافعى الذين يفرقؤن أيضا بين التزام الطلاق 


والمتاق . : 


أا لعن إذا علقه على وجه النذر : فانه يازم باتفاق السامین 00 
« إن شنی الله مريضى فعبدی حر » أو فطل عتقه » وكذلك ابن حزم لابوقم 
الطلاق المؤجل . وما أعرف قوله فى العتق المؤجل . 

" وأما داود وأسحابه فيقولون : إذا علق الطلاق والعتاق على وجه اليين لم يقع 
به لا هذا ولا هذا . وإن علق الطلاق بقصد إيقاعه عند صفة وقم 5 
ینبنی أن یک يكون تولم و ف العتق بطريق الأولى . . فإن داود حكى الإجماع على أن 
الطلاق المؤجل يقع : ما اجلا» وإما عاجلا ٠.‏ 

۰ وان حزم بوافق ابن جريرفى أن هذه الأعان المعلقة كلها لايلزم فہا شىء 
لا كفارة » ولا وجوب » ولا وقوع . لکن ابن جرير يقول : الطلاق الحاوف 
به ماعلمت فيه خلافا . فیلزم . وداود واحابه وابنحزم يقولون : اللخلاف واقم 


۱۳۹ 
فى الكل . ويقول له ابن حزم .: أنا لايقع عندى الطلاق المعلق » سواء قصد 
إيقاعه عند الصفة أو لم يقصد » مخلاف العتق المعلقعلى وجه النذر . فإنه لازم لى 

فپذا بوقع التق دون الطلاق . وهذا بوقم الطلاق دون العتق . 
والذين أوقموا العتاق دون الطلاق طردوا أصلهم ودليلهم . 
: وأما أولنك : فبكان موجب أصلهم : أنه لايقع الطلاق » لكن ظنوا فيه 
إجماعا »كا ظن بعضهم فى العتق إجماعا : أنه » یازم إذا حلف به . فاستثنى الطلای 
والمتاق من الأعان اللازمة . فبؤلاء عذره عدم العلم بالخلاف . لكن أصولم 
حيحة . وأولئك طردوا أصولم » وعاموا من تن اطلاف ما )یمه هلاه ۱ 
ومنهم من یطمن فى دعوى الاجماع وین يبر الف » راع ابن حزم 
على مذهبه أ كثر من أتباع ابن جرير . 
وأما إيجاب الكفارة فى الحلف بالطلاق : فينبنى على أصلين : على أن 
ا حلف به مین من الأبمان » وعلى أن اللتزم له بالنذر إذام وق الكتارة 
وهذان أصل كير اللف » والثانى أصل مد الطرد . والأول أصله » 
لكنه ختلف فيه . 
ومن قال : إن صيخ اللزوم لاملا یقاع 5 من الحنفية والشافمية : فام 
یقولون بال‌کنارة أيضا »كا لو قال « لله على أن أطلق امرأتى » فان مذهب 
أبى حنيفة تازمه الکفارة » ما مطلقا وإما إذا قصد المين . وكذلك ذ کر 
نی راسانیون مر أسحاب الشافعی كالقاضى حسين والبنوی والرافعی . وتبعهم 
النووى : أنه و قال « َه علي أن أطلقها اليوم «( و يطلقها : ازمته الكفارة 
فييخرج تكفيرها على مذاهب الأمة الغلاية 
۱ والمالكية فهم طائفةكثيرة , رن ا 
فصارت الكفاوة فيه مخرنج على أصول الا بعة . 
وإذا قيل : الذين يقولون وفوع الطلاق المحلوف به دون العتق الحاوف به 


۱۳۷ 

بوقعون الحلوف به بصيغة نجي والشرط . وأسماب أبى حنيفة والشافعى بقولون 

هذا نی الحلف بصيغة ة الازوم ا إن فعلت فالطلاق يازمنى » أولي. لازم » 
أو الطلاق يازمنى » أو لازم لى لأطلقنك » 

قيل : ولكن هؤلاء لا بوقعون الطلاق بصیغ اللزوم » لامنجزا ولا معلا » 

ولا محلوفا به . ولایلزمونه » ويقولون : إن العتق يازم إذا ل بقع الحلوف به » 


سواء کان الالتزام منجزا أو معلقا 
فبكل حال : قول هولاء فى صیغ اللزوم مطلقا » كا أن أولئك قولم فى 
الحلف مطلقا . 


وأما ابن حزم والإمامية فنفوا الجيع 5 الطلاق » ول ينفوا الجيع فى العتق . 

وقد تبين أن ازوم كفارة المين دون وقوع الطلاق فا إذا حلف. بازوم 
الطلاق يخرج على المذاهب الاربعة . 

وقد يظن أن مذهب الشافعی أبعدها من ذلك » ومع هذا فپو من.نصوص 
أححابه . فإن الحلف باللزوم فى أحد الوجوه الثلانة لاصر يح 0 » بل 
هو التزام للطلاق كالناذر . 

قال أبو القاسم صاحب التتمة : فها إذا قال « أعان البيعة تازمنى » إ ن كان 
مراده ماکان على عهد النبى صل الله عليه وسل لم يكن له حک . و إن أراد ما رتبه 
الحجاج » وهو الحلف بالطلاق والعتاق والحج والصدقة » فان لم یذ کر فى لفظه 
طلاقبا وعتاقباوحجهاوصدتها يكن له حم ۱ لأن الصر يح لم بوجد » والكناية 
ما يتعلق بها حك فيا يتضمن إيقاعا » فأمافى الالنزام فلا . ولهذا لل يحمل الشافنى 
ما يشبه الاقرار إقرارا . قال : وأما إن صرح بطلاقها وعتاقہا وججها وصدقتها 
فنى الطلاق لاحك له . لأنه لايصح امه . وف العتق والحج والصدقة : يتعلق به 
الك ء وفى الحج والصدقة : حكه حك نذر اللجاج E‏ 


۱۳۸ 

وقال القفال فى فتاويه : « الطلاق لازم لى » لس بصر يح ولا كنانة » 

حتى لایقم به الطلاق وإن نواه . 

اوج انام :“أن هذا كنابة »م واوا 

والثالث رع فور ال وان : 

فعلى الوجه الأول : أنه العزام كالتزام الحج والصدقة والطلاق : لا يلام 
بالالنزام ۶ لكن ذكر الحراسانيون e‏ مين 

قال القاضی حسين والبغوى والرافعي » وقرره النووى : إذا قال لامرأته » إن 
دخلت الدار فلله على أن أطلقك » ف و كقوله « إن دخلت الدار فو اله لأطلقنك » 

حتى إذا مات آحدها قبل التطليق ازمه كفارة يمين . 

قالوا : ولو قال « إن دخلت الدار فله عل أن ١‏ کل البيز» فدخلها زمه 

كفارة مین على الصحيح 1 : هو لغو. .ولو قال ابتداء « لله على أن أدخل 
الدار اليوم » قال فى التپذیب : : الذهب أنه مین » وعليه كفارة مين إن ل يدخل 

فقد جعلوا صينة النذر التى یلم مها لاح بنا توجب كفارة > مين 

وقالوا : لوقال « نذرت لله لأفملن كذا » فان نوی المين فيمين . وإن 
أطلق فوجپان . وم لا بشرطون فى النذر آن یقول وا ی تثر الثببر » بل 
لو قال « إن شف الله مريضى فع ىكذا »كان نذرا على الصحيح . 

وقال فى الشرح : هل یکون نذر المباح يمينا وجب الكفارة » أوهو کنذر 
المعاصى والفرض ؟ قطم القاضى حسين بوجوب الكفارة فى المباح ٠‏ وذكر فى 
المصية وجین . وعلق الکفارة بالافظ من غیر حنث . 

ول أجد فى الأنمة المشاهير أعل بأقوال الصحابة والتابعین فى مسائل الأعمان 
الملقة من أحمد . فان هكان عنده فى ذلك قطعة كبيرة . وکان عنده أ ثار فى العتق 
و بلنه آثار فى الطلأق والعتاق . ا 

وأما الشافعی : فأشار إلى أقوال الصحابة حملة .ما کر آن‌تول عطاءف ذالك 


۱۳۹ 

ا وا وكأ صل قوله مأخوذاً عن عطاء . ونبه 
على خلاف ألى حنيفة ومالك وربيعة . ۱ ۱ 

وأما مالك فلم یذ کر فى موطئه شیامن الأثار فى ذلك » ولا نقل عنه شیء 
من ذلك » مع أنه رضى الله عنه أعل أهل زمانه . وا كان عنده رأى ربيعة 
وابن هرمز . 0 
٠‏ وآماآو حنيفة فنه رج فآ مره عن ول ا » وم يطل زمن 
الرجوع لینظر فى الحلف بالطلاق والمتاق : هل هو ما يرجم عنه أم لا ؟ . 

وأبو ثور بلنه آثر الصحابة فى العتق من طريق آخری » لم يبلغ أحد بن 
حنبل فثبت ذلك عنده فأخذ به . ول يبلفه فى الطلاق نظير ذلك . 

ود کر یز ا 
ودع ی ا 

زوی الأثرم : حدثنا الفضل ن دكين حدثنا 57 بن صا عن 
ابن أبى جیح عن عطاء عن عائشة رضی اله عنها قالت « من قال : مالی فى رتاج 
الكعبة . وكل مالى فو هدى . وكل مالى فى السا كين : فليكفر بمينه » رواه 
یی بإسناد ثابت عن شعبة عن سلمة بن كميل عن عطاء عن عانشة فى رجل 
عمل ماله لبا کی ا ا 2 کین 6 . ۱ 

وذ كر سفيان الثورى فى جامعه عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية . 
بنت شيبة عن عالشة رضی اه عنها « آن رجلاء ار ابر اع سأطاعن عم کان 
ينا وبين قرابة لما » غلفت إ ن كلتما فالها فى رتاج الكعبة . فقالت عالشة : 


يكفره مايكفر المین » ورواه جى بن سعيد عن منصور عن آمه « آنا سمت ۳" 


عائشة وإنسان بسا عن الذى يقول :كل مال له فى سبيل الله » أوكل ماله فى 
رتاج الكعبة » مايكقر ذلك ؟ قالت عائشة : مايكفر المين » . 


٩‏ _ اامقد 


,۱۳ 
وان عدت سال القسمة فلا أ كلك بدا » أوكل مال لى فى رتاج الكمبة » 
شال کر إن الكل لسعو مالك > كفر عن مينك وکام أخاك . فإ 
ممت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : لا مین عليك > ولا ندر فى معصیة 
ارب » ولا فى قطيعة اارحم » ولا فيا لا عبت( » 

وروی الببيق من حديث قبيصة : حدئنا حبيب عن العوام عن اه قال : 
قال عمر بن امطاب وعانشة - N‏ 
أو ف رتاج نکب ما بين يكفرها إطام غشرة سا كين 6 .. 

وقال الأثرم : حدئنا عبد الله بن رجاء حدثنا ران عن قتادة عن زرارة 
ابن أوفى « نامر ۾ :سألت این عباس : أن امرأة جعلت بردها عليمها هداب 
إن لبسته ؟ فقال ابن عباس : أفى غضب أم فى رضی ؟ قالوا م قال 
إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالفضب . لفكفر عن ينها » . 

وقال : حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو بكر بن" عیاش عن الملا بن السيب 
عن يعلى بن آلنمان عن عكرمة عن ابن عباس « سثل عن رجل جمل ماله 
فى السا كين ؟فقال : أك عليك مالك » وأنفقهعلى عيالك » واقض به دينك 
وكفر عينك » . 

وقال الأثرم : حدثنا أو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق 
آخبرنا ابن جرح قال « سئل عطاء عن رجل قال : عليه ألف بدنة ؟ قال : مین . 
وغن رجل قال : على ألف حجة ؟ قال : مین » . 

حدثنا أو عبد الله مد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد 
والحسن فى رجل قال : موحرم محجة » أو بألف حجة تالا « هو يمين » يكفرها » 


a‏ وهو قول قتادة 


فلت : لوقصد الا حرام ازمه . فانه يحوز الإحرام فى الأمصار فی شر ز الحج 


(۱) دم ۳ تمر سان آی داود . طمة مطبعة ااسنة الهمدية . 


۱۳ 


بالاتفاق”"" . وفيا قبله ينعقد إما ححاً وإما عمرة . فلو قال : أنا حرم حجة » 
وقصد الإنشاء لزمه . إن علق الإحرام » مثل أن يقول « إذا أهل” الشهر فأنا 
حرم » فپذا تعلیق حض . و إذا قال « إن فعلتکذا فأنا بحرم » فبذا حالف 
و ان نوی بقوله : فأنا حرم : فملى الحج : فبو نذر للحج : 

والتعليق القصود : يشبه أن يكون فيه نزاع . قال أبو عبد الله : حدثنا 
- عبد الرزاق أخيرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد فى ارجل یقول 
« إن ۸ أفم لكذا أوكذا فأنا حرم بحجة » قالا « ليس الإحرام إلا على من 
نوی الحج هی بين يكفرها » فنفوا کونه رما لکونه مانواه » لالکونه ملق 

و أنى حنيفة : أنه إذا أحرم مححتین كانت إحداهنا مندورة e‏ 
فهو يحمل الاحرام الذى يعقبه حکه نذراً » والنذر يصح تعليقه بالشرط . فإنه. 
لو قال « إذا شنی الله مریضی فأنا حرم بالحج » وقصد الزامه لزمه بلا ریب - 
وان قصد عقده . 

ول او دای فا شب حدثنا منصور عن الحسن + وحجاج عن. 
عطاء أنهما قالافیمن قال « هو بحرم مححة » خنث :9 فیه کفارة » مين . 

وقال أب عبد الله : حدثنا وكيم حدثنا سفيان عن عطاء بن ألى رباج عن. 
مجاهد قال « لیس بشی+ » . ۱ 

فلت :ذاقدیکون لا سانش کت تاسمل أوسا » 
و الا واد 


٤ 20 (۱)‏ ومواقبت. اج والءمرم محددة کواقت ااملاد سواء 3 وقد ی 
الطرطوثى فى کتاب الباعث عن الامام مالك وغيره : النیی عن الاحرام من غير 
للوافت ؛ وأن مالکا آجاب السائل بقوله : أأنت آهدی من رسول الله 
صی الله عليه وس ؟ . ۱ 


۱۳۲ 

قال أ بو عبد الله حدثنا وكيع عن سفیان عن ليث عن النهال عن أبى وائل 
فى رجل قال « هو حرم ححه » قال «يمين » .. 

قال الأثرم : حدائنا عبد الله بن رجاء حدئنا إسرائيل عن أبى يعفور 
سأل عكرمة عن رجل قال « أنا حرم جحجة إن نسكح ابنى قبل » فنكح قبله 
قال « هي یمین » . 

قال : وحدثنا أ بو عبد انه أحمد بن حنبل حدانا عبدة حدئنا سمید عن قتادة 
عن الحسن قال « إذا قال ذلك لمماوكه ‏ يمى هو مپدیه - أو لم کته » قال : 
عليه كفارة مين » . 

تا ل الأثرم. SE e‏ 
الحسن عن المدى والنذر » وهده الأمان ؟ فقال :مین » . 

قال الأثرم : وحدئنا موسى حدئنا أبو عوانة عن مُطرف عن عامر قال : 
9 الرجل : إن فملت كذا فالی صدقة . ففمل ؟ قال : لیس بشىء » .. 
وكدلك قال : الم والشكلى . 

وأما کلام حد فى الحلف بالطلاق والمتاق : فقال الأثرم : مت أبا عبد الله 
يقول ‏ فى حديث ليلى بنت المجاء » حين حلفت بكذا وكذا « وکل مماوك لما 


۱ * 2 
ا 


ر » فأفتيت بكفارة مین - فاحتج محديث ابن عمر » وابن عباس حين أفتيا 
فيمن حلف بعتق جارية وأعان » فقالا « أما الجارية فتعتق » . 
قلت : أحمد عارض حديث الى بهذا الحديث لتصير مسألة لزاع . وقد علل 
حدیث لبل أيضاً بانفراد التیمی به ۱ 
۱ ال الروذی قال بو عبد :ان (ذا قال د كل ملوك له حر : فيمتق عليه إذا 
حنث . لأن الطلاق والستق » لبس فنا كفارة » . 


(۱) ( بشور ).واسه وقدان . وهو ثفة من رجال الشبخين . 


۱۳۳ 
وقال : ليس .يقول « کل ملوك ها حر » فى حدیث ليلى بنت المجاء حدیث 


أبى رافم نا عالت ان غر وشخصة وزیلب وذ کرت العتق فامروها بکفارة 6 
إلا التیی .. 

وأما حميد وغيره فل يذ کروا المتق . 

قال : وسألت أبا عبد الله عن حديث أبى رافع فى قصة امرأته » وأنها سألت 
ابن.عمر وحفصة فأمروها بكفارة مين . قلت : فيها الشی ؟ قال : نعم » أذهب إلى 
أن فيه كفارة مين . ۱ 

قال أبو عبد ا فيه « كل ملوك » إلا التيبى . قلت فإذا حلف 
بعتق ماوکه نت ؟ قال : بعتق . ولذا بروی عن ابن عر وان عباش ہما قالا 
« الجارية تعتق » ثم قال : ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر . قلت : 

فإيثن إسناده ؟ قال : معمر عن |اعیل بن أمية وأبوب بن موسى » وها مكيان . 

۱ قال : وسألت أبا عبد الله عن الرجل نحاف بضدقة ماله وعتق مماوكه ؟ 
فقال : أذهب إلى أن المملوك يعتق . ول بر فى الماولك كفارة . وكذلك نقل عن 
الميمونى قال : وأما الطلاق والمتاق فلا آراها مثل الأممان . قال : ولا أعل أحدا 
قال فى حديث أبى رافع - يعني العتق ‏ إلا التيمى . فلا يحزى عنه فى الطلاق 
والعتاق كفارة . وابن أبى عدى لم یذ كر فى حديث أبى رافع العتق . 

قال أبو عبد الله : إلى حديث أبى رافع أذهب . أرى أن عليه الكفارة فيا 
٠‏ حلف » ماخلا العتق . 

قلت : و ما ذ يحوي ی ی ی رشبي 
وأبى عبید » وقبله الثورى واللیث والأوزاعى . 

والذن سووا بين الحلف بالعتق أو المتق والطلاق وهذه اا 
عاد کره هژلاء . 

آما قوم : الطلاق والعتاق لا یکفران ۳۳ ليا مثل الأممان : لفط ۱ 


۱۳۶ 


الطلاق.والعتاق عمل . ولا ریب أن إبقاع الطلای والعتاق ليس فيه كفارة 
باتفاق السامین . ولسا مثل الاعان باتفاق السلمین . 
ولکن قد پختبه إيقاعهما » با حلف بهما ه کا اشتبه إيقاع النذر با لف به . 
فسوی خاى من الفتبین بين الحلف بالنذر وعقد الندر . واحتحوا بقول النى 
صا لى الله عليه وسل « من نذر أن يطيع الله فليطعه » وقالوا : إذا قال « إن فعلت 
كذافمل الج » هو ندر > کا أن قوله « إن شف لله مريضى فل کذا » نذر . 
فان كان قول هؤلاء حیحاً بطل ما أمّله الصحابة واتبعپم عليه هؤلاء 
الاعة + وول علیه انسکتاب والسنة ۶ مین الفرق ون من تمد تملیقه اندر ون 
بقصد بتعليقه المين . وان کان هذا الفرق باطلا » فیکذا الفرق بين من یقصد 
إيتماع. الطلاق واامتاق منحزا أو معاقا » و بين من بقصد الحلف بذاك . 
والفرف بين هذين معلوم ضرورة » کالفرق بين ذينك . 
ومن جعل اجيم باب واحدا زمه تعلیق السكفر والاسلام » فانه إذا قصد 
الحلف م يكفر . ون قصد أن يكفر إذا حصل الشرط » مثل أن يقول : إذا 
اعطیتمونی الفا کفرت» ونبته أن یکر إذا أعطوه .فان هدا یکفر بل ینحز کفره 
فإذا كان الكفر وه ره یم هه و تب لزمه» الاق 
والعتاق والنذر الذى إذا علقه لم يازمه إلا معلقا أولى إذا حلف به أن لا يلزمه . 
فان ما زم منجزا مع تعليقه فپو بل ما لا يلزم إلا إذا وجدت الصفة . فإذا كان 
هذا إذا قصد به المين معلقا لابازم فذاك أولى . 
فف الج : الکلام فى مقامين : 
أحدها : الفرق فى التعليقات بين من قصده امین ومن قصده الإيقاع , 
کالنذر هيدا ثابت بالکتاب وااسنة واتفاق الصحابة . وهو معلوم بالضرورة » 
بل هو ثابت باتفاق المقلاء . فإ م بفرقون بين من قصده ا مين و بين من ليس 
قصدهء ال ن » فيحعلونه اما ناذا أءوإما مظاهراً ا ما ام رها مرو و 


۱۳۵ 
ذلك . وكون الكلام ينا أو ليس بيمين : من ا 
الان + اس ما تختاف به اللغات . و إذا کان هذا بميناً فل > الأمان : إما 
أن یکون تد »ا لکونه من مان الت ونان ون 5" . وأما إخراج 
او ی ن حك الأيمان فباطل کإخراح ماهوآس ونہی عن حک الأمر 
وال ا إثبات عن حك ااننى بات 
' وليس القصود هنا بط هذا الأصل 00 كنرك ام 
وهو : : من يسل هذا التفريق وم يطرده » بل يقول فى الطلاف 0 
لافرق فما بين الحالف مبما وغير الحالف »أو يقول : ليسا من ی الأيمان ‏ أو 
لسا نكل الأعان » و قول ا قمبما : فإنه مس أنه لا كفار ار 
وا ی عليه : وأما الکفارة فى الخلف يما : فپ‌ذا مورد العزاع 
لامتازع أ أن تحتج به » لكن مقال ه : E‏ 
فان ادعى إجماع ين ل لزاع قدي و و 
وان قال : لأن الحلف سما كإيقاعها "كن دا قياساً فاسداً » مناقضاً 
لهذا الأصل الفارق بين إيقاع المقود » و بين الحلف مها . وهو آصا ل معلوم بصريح 
العقول ويح المنقول . 1 
وقد اختاف كلام أحد فى , هذا الوضم فى الحالف بالطلاق : هل ينفعه 
الاستثناء » إذا قال « إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله ء أوأنت طالق إن 
. دخلت الدار إن شاء ان » ؟ 
نقل عنه ابن الح : لابقع به العللاق »> كقول أي عبید . 
ونقل عنه الأثرم : بل يمع » كالإيقاع : وخالف أ عبيد . 
واختلف العاماء فى الاستثناء فى الطلاق على ثلاثة أقوال . 
قيل اوم ابقاعه ولا فى الحلف به »كالمشهور عن مالك » و إحدى 


۱۳۹ 

1 : ينفع فهما » كقول أبى حنيفة والشافى . وقد حكى رواية عن أحمد 
لتوقفه فى الجواب مرات . 

وقيل : ينفع فى اخلف بهما » دون إيقاعها . وهذا قول أثمة السلف » 
کسمید بن المسيب والمسن البصرى » وان أنى لی والأوزاعى » وأبى عبيد - 

وجزم طائفة من أحاب آجد کی مد » وأبى البركات : بأن هذا اة 
قولا واحدا . وقالوا : الروايتان فا إذا E‏ إذا كانت امین 
بصيفة القسم »أو نوى رَد الشيثة إلى الفعل : : نفعه الاستثناء بلا ریب » كا ینفعه 
فى مذحب أحد بلا تزع اد حلف بالنذر » وقال : إن شاء الله فان بنفعه الاسئناء. 
فى مذهبه .. لأن ذلك من الأعان . وفیه اللكفارة . 

وأصل أحد : أن مافیه استثناء فيه کفارة . وما لا استتناء فيه لا کفار: فيه 
. وهذا أصل مالك والحسن بن صالم وغيرها وكثير من التقدمين » أوأ كم 4 
لكن قد يتناقض القائل .0 

٠‏ ومذهب مالك فى التهذيب والتفر يم : لایصح الاستثناء فى طلاق . ولافى 
ب ی وت ی ۱ 
الا ق ذلك . 

ومذهبه أيضاً الذى فى التفريع لد کت ی شرا نب 
الله » لم يازمه شىء إذا قصد إعادة الاستثناء ء إلى کلام زيد » و ان قصد اعاچته 
إلى اج لم ينفعه ٠‏ ولهذا ذ كروا فى مذهبه قولين فى الاستثناء بالحلف بالطلاق . . 
وهذه الأيمان . ۱ 

وأما قول القائل : إن المتق E‏ : فعنه جوابان . 

احدما : أنه | ينفرد به » بل تب عليه آشمت : ۳ 
ذ كر آنه یله العتق إلا من طريق التيهى .. وقد بلغ غيره من طريق آخر 
ثانية . ومن طريق ثالثة أيضاً شاهدة وعاضدة . 


۱۳۷ 
الثانى أن التیمی أ من روی هذا الأثرعن بكر وأفقبهم » فانفراده به 
لا بقدح فيه . ألا تری أن منهم من ذ کر فيه مالم يذ کره الآخرون . ومنهم من 
بسطه ومنهم من استوفاه . وقد روي عن التيمى مثل يحجى بن سعيد القطان » ومثل 
ابنه العتمر » وغیرها . واتفقوا عنه على لفظ واحد . فدل على ضبطه و إتقانه . 
وأما معارضة ذلك بما روى عن ابن عر وان عباس : فعنه أجو بة . 
- أحدها : أن ذلك النقول ليس فيه ححة . فان فيه « آنا حافت الست 
وأممان أخرى » فأفتيت فى اجيم باللزوم » ليس فيه : أن ابن عر وابن. عباس 
أفتيا بالفرق بين العتق و بين غيره من الأبمان » بل فيه : أنهم سووا بين ذلك . 
ونی بعض طرقه : أنه كان معهم ابن الزيير . 
فثبت أن الفرق بين العتق وغيره من الأبمان لم ينقل عن أحد من الصحابة » 
٠‏ لا يإسناد ححيح ولا ضیف . كالم ينقل الفرق بين الخلف بالطلاف وغيره عن 
أحد منهم » ولا بين الطلاق والعتاق و بين غیرها . 
ول یبلنا بعد کثرة البحث : أن أحداً قل شيت من هذه الأقوال عن أحد 
من الصحابة » لا بإسناد حيح ولا ضعيف . 
ل ۱ 
وأما السوی بين العتق وغيره فله فيه سلف مرت الصحابة : إما بإيجاب 
الكفارة فى الجيم » وإما بلزوم الحاوف به فى ابجميع ١‏ . 
والثانى : أن هذا الحديث هو الذى ذ کر الهندوانى من الحنفية : أن ازوم نذر 
اللحاج والغضب هو قول المبادلة : ابن عمر » وابن عباس » وابن الز بير . وأنكر 
الناس ذلك عليه . وطمنوا فى ذلك . فان كان هذا الحديث حيحاً ثبت ما نقله ٠‏ 
امندوانی . و إن لم يكن حيحا | يكن لأحد أن تج به . 
الثالك : أنه - بتقدير ثبوته - یکون الصحابة متنازعين فى جنس هذه 
التعايقات التى هي من جنس نذر اللجاج والنضب . منهم من يأمر فيها بكفارة 


۱۳۸ 

يمي نکاما » ومنهم من ل يأمر فيه ا كلها بلزوم احلوف به . ولا ریب أن هذه مسألة 
نزاع كبيرة . ۱ ۱ 
وحينئذ فنحن نبين أن هذا الجن سكلة من باب امین : بالكتاب والسنة 
والعقول واللفة » وكلام الفقهاء والعامة . وإذا كان من باب الان 
حصل الطلوب . ۱ ۱ 

الرابع : ات هؤلاء الذين تقل عنهم فى هذا الجواب أنهم آزموا الحالف 
ما حلف به : قد ثبت عنهم نقيض ذلك . 

قثبت عن ان عباس من عبر وجه یی ع 
وکذلك عن ابن عر 

. فغاية الأمر ا 

واا عالشة وحفصة وزينب وعر بن المطاب » فم ينقل نهم إلاأنها 
من مكفرة . 

۱ فن اختلف عنه : سقط قوله . ويبق 'الذين | مختلف عنهم . 

. الوجه انلامس : أن هذا الحديث لا تقوم به حجة . لأن راویه )یط أنه. 
حافظ . وإتماكان اما . وإذا لم بت حفظ الناقل لم يؤمن غلطه . فلا يقبل 
ماينفرد به » لاسما إذا خالف الثقات . 

الوجه: السادس : أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بقل الثقات من الطرق 
التمددة : ماتخالف نقل عبان بن حاضر . فدل ذلك على أنه غلط فيا رواه . 
الوجه السابع : أن غابة هذا : أنه نقل عن بعض الصحابة الفرق بين المتق 
وغيره . وقد نقل عن هذا وعن غيره التسوية بینهما . فلوکان النقلان ثابتين 
لكان مسألة نزاع بين الصحابة » فكيف إذا كان هذا النقل أئيت ؟ والصحابة 
الذين فيه أ كثر وأفضل ؟ والذين فى ذلك م فى هذا وزيادة . 

الوجه الثامن : أن فيه من الط ما يدل على أنه لم يحفظ » فلفظ حديث 


۱۳۹ 

عبد الرزاق الذى ذكره أحمد : حدئنا معمر عن إنماعيل بن أمية عن عنان بن أي 
حاض ”© قال « حافت امرأة من آل ذى أصبح » ققالت : مالهافى سبيل الله ۱ 
وجاريتهبا حرة إن ل تفم لکذا وكذا - لشىء یکرهه زوجها - غلف زوجها ألا 
تفمله . فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عبر ؟ فقالا : أما الجارية : فتعتق . وأما 
قولها : مالى فى سبيل الله : فتصدق بركاة ماما » 

٠‏ وهذا اللفظ فيه « آنهما أفتيا بلزوم ما حلفت به » فأوقما العتق » وقالا فى 
الال باحزاء زکاته ء لأبكفارة مین . 

وهذا القول لابموف عن أحد قبل ربيعة بن أبى عبد الرحمن + بل أهل 
الم بأقوال الل کالتفقین على أنه لم يقله أحد قبل ربيعة . 5 

وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس : أن هكان بأمر فى ذلك بكفارة 
ین . وكذلك عن ابن عر . ۱ ۱ 
00٠‏ الوجه التاسع : أنه ا يقل بهذا الحديث أحد من العلماء » لا مد ولاغيره . 

وأحمد بن حنبل نفسه لا سثل عن هذا الحديث لم يأخذ ب هکله . 

قال اسحق بن منصور : قلت لأحد : فيمن جمات ماما نی سبيل الله وأقت Ù‏ 
جاريتها : حدیث امرأة من ذى آصبح ؟ قال آخمد : أما الجارية فعلى ما قالت » 
وأما الال فكفارة مین . قلت لأبى عبد الله : فيمن جمل ملوك حراً إن لم یفمل 
کذا ‏ وکذا ؟ قال : هو مثل ذلك . قال ٍسحت یکا قال . ۱ 
00 فأحد وافق فى مق دون ال مال . فلم يأخذ به کله لخالنته لآثار أخر معبا 

الححة . فكذلك العتق خال فآ ثاراً أخر معها الحجة . والكفارة فالعتق:ذ كرها 


(۱) کذا قال عبد الرزاق و ای أنى حاضر » وقد وهشوه » | هو هم ان 
۱ . قال الدموق عن أحمد : ظن عبد الرزاق غلطاً . فقال : عمان 
ان ای حاضر : واعا هو ان حافس . 5 

قلت : وهو صدوق » كا فى التقريب . وکتبه ناصر این . 


۱۶۰ 


الناس » مثل مد بن نصر ومد بن جرير وأبى ثور » وان لمنذر وان عبد الب » 
وان حزم : عن غير واحد من الصحابة والتابعين . 
وقال ابن جريرفى كتابه : ويسأل القائلون إن المت يقع مالك القائل 
« ملوكه فلان حر إن كلم اليوم فلاا « إذا حنث فى عینه : أتسقطون عنه . 
السكفارة ؟ إلى أن قال فان ادعوا أن ذلك إجماع ۰ تیل لم : لا لک 
باختلاف أهل الم . وقد روى عن ابن عر وعائشة وحفصة وأم سامة وعطاء 
وطاوس ولماش وسال » وجماعة يكثر عددم من أمّة الصحابة والتابمين « أن فى ۱ 
ذلك کفارة عین"» ۱ 
الوجه العاشر : أنه قد روى على لون آخر ذ کره ابن عبد البر. 
وقد أجاب بعض أسحابنا المتأخرين عن حديث ايى بنت المجاء يجواب آآخر 
فقال أبو جمد بن قدامة فى نی فى شر کلام االخرق « إذا حلف بالعتق 4 
قال : معناه إذا قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لى حر » أو عتيق » أو فكل 
ما آملکه حر . فان هذا إذا حنث عتق مماليكه » ول تفن عنه كفارة . روی 
حو ذلك عن ابن عر وابن عباس » وبه قال ابن أبى ليل والثورى ومالك 
۱ والأوزاعي والليث والشافعی وإسحاق . قال : وروی عن ابن عر وأبى هر رة 
وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب بنت أبى سلمة والحسن وأبى ثور « جره كفا و 
مین » لأنها مین » فيدخل فى عموم قوله تعالى ( ه : ۸٩‏ فکنارتهاطام عشرة 
ساکن) ۰ ۱ ۱ ۱ 
وروی عن أبى رافع قال« قالت مولانى لملى بنت المجاء :كل ملوك هما عر » 
وکل مال لها هدى » وی مهودية » وهی نصرانية » إن لم تفرق ببنك و بين امرأتك 
“قال : فأتنت زینب بنت أم سلمة ثم آتیت حفصة ‏ إلى أن قال ب 3 آتت 
أبن عر » ام معي إلبها » فقام على الباب » فل » فقال : أمن حجارة أنت ؟ 


۱ ۱۶۱ 35 : 
آم من حدید أنت ؟ أفتتك زینب » وأفتتك آم الؤمنين » کفری عن ينك » 
وخلى بين الرجل و بين امرأته » رواه الأثرم والجوزجانٍ مطولا . 
قال : ولنا أنه علق العتق على شرط » وهو قابل للتعليق » فيقع بوجود شرط . 
٠‏ كالطلاق . والاية مخصوصة بالطلاق : والعتق فى معناه » والعتق ليس بيمين فى 
الحقيقة » إنما هو تعليق على شط . فأشبه الطلاق . ۱ 
وأما حديث أبن رافع : فقال أحمد : قال فيه « کفری ينك واعتی جاريتك » ۱ 
وهذه زيادة يحب قبوها . و حتمل أنها لم يكن لها ملوك سواها . 
فهذا مناظرة الشيخ أبى مد من قال بهذا القول » مع نی ماعل تأخدا قبله من 
أ حاب الشافمى وأحمد ناظر هؤلاء إذأ كانت مناظرتهم مناظرة مع أناس مخصوصين ٠‏ 
ومعلوم أن ذلك القول قائلوه أفضل » وحجته أظهر » بل لم يذ کر عن حجتهم 
جوابا حیحا . ولا ذ کر لهذا القول ححة محيحة . ۱ 
٠‏ أبا قوله « لأنه علقه عل شرط » وهوقابل الي » فذا ینش عليه بتعليق 
نذر اللجاج والنضب . فإن النذر يقبل التعلیق على الشرط بالنص والإبماع .وإذا . 
علقه على وجه المين أجزأته الکفا و 1 ۱ 
فان قال : : لأن ذلك قصده الحلف لا النذر كان هذا الفرق بنينه موجودا في 
. المتق . إن قصد العلق الحلف به لا الإعتاق » بل تعليق النذر أقوى من تعليق 
الطلاق»بالنص والإجماع .فإنه ثابت بالنص وباجماع المامين . فان قال « إن شنی 
الله مريضى فعلی عتق رقبة » ازمه ذلك بالنص والإجماع . هذا إذا أخرجه خرج 
البين » فقال : إن فمل ت كذا فعلی عتق رقبة . فقد قالوا : تجزئه كفارة کین 
الأن هذا مين . ۱ 
a Ss‏ أن مجزى فيه 
السكفارة إذا أخرجه مخرج اليين E‏ عل 
وجه النذر فإنه يازم » لأنه نذر . 


۱:۲ 

وأيضاً فالأصل الذى قاس عليه وهو الطلاق ‏ عنمون الک فيه . وليس 
له على إثباته حجة أصلا . ومن سامه ادعى أن الإجماع قد انعقد عليه » مخلاف 
الفرع . 

وأما قوله : « إن هذا لبس بيمين فى الحقيقة » بل هو تعليق على شرط »فهذا 
بناقض ما ذكره جميم أحاب الشافمى وأحمد وغيرم فى مسألة اللجاج والفضب . 
فيلزم بطلان : إماذلك القول » و إما هذا القول » وقد تقدم الأصل الذى اعتمدعليه 
الشافمى وأحمد » وهو الذى تلقوه عن الصحابة : أن التعليقات التى يقصد با 
المين فهى يمين . والتى يقصد مها التقرب إلى الله فهی نذر . وهذا موحود بعينه 
فى تعليق العتق » فإن نی يقصد الات به إا قصد اليين » يقصد به التقرب 
إلى اله » تخلاف من قصد إيقاعه . فان هذا قصده الإعتاق » وكذلك الطلاق . 

قال أسماب الشافى وأحمد فى نذر اللحاج والفضب - والفظ لأبى عمد . 

ولأن نذر اللجاج والفضب يمين » فيدخل فى عموم وله ( ه : ۸٩‏ ولكن 
یواخذک مما عقدتم الأممان » فكفارته إطعام عشرة مسا كين) ودليل أنه يمين: 
أنه يسمى بذلك قائله حالفا . وفارق نذر التبرر لکونه قصد به التقرب یله تعالى 
والبر » ول مخرجه مخرج المین . وها هنا آخرجه مخرج المين . و بقصد به قربة 
ولا برا . فأشبه المین من وجه » والنذر من وجه » نفير بين الوفاء به والكفارة . 

فهذا الذى ذ کره أبو تحد من أن النذر المعلق على شرط إذا أخرجه خرج 
المين یکون يمينا » ویدخل فى الآية : هو بعينه يدل على أن العتق والطلاق 
العلق بالشرط إذا أخرجه مخرج المين » وکان يمينا دخل فى الابة . 

وان قال : إن هذا لیس بيمين حقيقة » بل هو تعليق . 

قيل : وذاك ليس بيمين حقيقة » بل هو تعليق . 

واحتحاجه على أنه مین : بأنه يسمى میت » ویسی قائله حالفا : حجة فى 


الوضعین » والفرق ببنه وبين نذر التبرر : هو الفرق بين حلف بالعتق » و بين 


۱۰۳ 


ا الذى يقصد إيقاعه وکا يقصد هناك النذر » وشو ی اللت بالتدر 
آخرجه خرج اأمين »م یقصد به روا قربه . وكذلك فى الحلف بالنذر آخرجه ۱ 
خرج المين » لم بقصد به اب ولا إخراجا من ملكه . 

آما احواب الد کور عن حدیث اق رافم : فغلط على أحمد . فإنه لم يقل 
أحجد ولا غيره : إن فى حديث أ رافع « كفرى مينك واعتق جاريتك » بل 
دنس أحد ف وروشم عل أن یی کر في مت > وأنه لا يأخذ عا فيه 

من المتق . فاوكان فيه الأمر بالعتق لكان قد أخذ به . 

وقد تقدم كر بعض ألفاظه فيه : 

والحديث مشهور متواتر ين أهل العم . وهو على شرط الصحيحين » قد رواه 
الاترم واوزحانی والبخاری فى تاره واو ور » وخمد بن نصر » وابن المندر 
وأو بكر النيسابورى » والدارقطنى » وابن عبد البر والببيق وابن حزم وغيرثم ٠‏ 
وذ کره الفقباء ء الکمپورون من اعاب الشافعی وأهد » کی حامد ا 
وأتباعه » وأبى عبد الله بن اند افیف يعلى وأتباعه . 

ول یذکر أحد منهم : أن فيه الأمر بالعتق » بل ذ كروا من رواية التیی 

وأشعث وجسر بن المسنرفيه التق » وأنهم أفتوا فيه بالكفارة » وحميد وبعضهم 
م يذكر المتق ولكن قوله : « كفرى مينك » فى الحديث الذى به عارض 
أحد هذا » وهو حديث عثيّان بن حاضر التقدم . وقد تقدم جوابه . 

وسبب الغلط : أن ما ذكره ابن قدامة فى المغنى نقله من جامع:الخلال من رواية 
أبى طالب . وفيها غلط . ولفظها عن أبى طالب : قال أبو عبد الله : من حلف 
بالشی إلى بيت الله » وهو محرم ححة » وهو مپدی . وماله فى المساكين صدقة » 
وکل مین یکون عقدها عقد مین حاف ببس -ىء ,6 فانما هو كفارة مین على حديث 


بكر عن أبى رافع » فى قصة ليل بنت المجماء « حلفت لتفرقن یبا و بين زوجها 


۱: ۱ 

فقالت : يا هاروت وماروت » كفري عن مينك واعتتی جاريتك » غعل ذلك 
٠‏ كله يمينأ » غیرالستق فى هذا الفصل » وذلك أن العتق لیس فيه كفارع ¿ 
ولا استثناء . والاستثناء نا یکول فى المين الق کنر 5 

فأوجب العتق » وجمل فى غيره الكفارة . 

والفلط ما من من أبى طالب » و إمامن نسة اإ امع » فإنه سقط منكلام أجد 

٠‏ . وذلك أن ن أحمد قد قال فى غير موضم من أ حوبته : إن الق فى هذا 

و و 
حديث امرأة من ذى أصبح « وأما الجارية فتعتق » وببذا أخذ اد : 

مل أحمد هذا كله يمينا غير العتق . وقال : وذلك أن العتق ليس فيه كفارة 
ولا استثناء . والاستثناء ایکون فان الت تسکنر . فأوجب العتق . وقد 
جعل فى غيزه التكفارة . 

وهذا مما يدل من كلام أحمد على أن الحالف بالطلاق والمتاق إذا قيل : 
ينفعه الاستثناء : تنفعه الكفارة . فإنه قال : الاستتناء إنما يكون فى المين التى 
تسكفر » فلا يكون الاستثنا: فى غير يمين مکفرة » فاذا كان الف با فيه استثناء 
وجب أن يكونا من الأعان . الكفرة 

وقد نص فى إحدى الروايتين عنه : على أن الحلف'بالطلاق فيه استثناء دون 
إيقاع الطلاق » فيجب أن يكون الحلف به من الأيان المكفرة : والستق حينئذ 
بطريق الأولى . 

فان أصل أحمد : أن الاستئناء والكفارة متلازمان . وها من خصائص 
الأعمان » ولهذا جمل الكفارة ثابتة فى الحلف بالحج والمثى والصدقة والمدى 
ونحو ذلك . وكذلك فى ذلك الاستثناء . 

فإذا قال : إن الخالف بالطلاق فيه الاستثناء . وقال : إن الاستثناء إنما 
یکون فى مين المكفرة صار نصه على المقدمتين دليلا على النتيحة . فانه 


۱۶۵ 


قد نس على أن ما لا یکنر لا استثناء فيه كإيقاع الطلاق والتاق . وهذا 
مقصود » يستدل بانتفاء التكفير على انتناء الاستثناء » شا لا كفارة فيه لااستثناء 
فيه . فيازم أن كل مافيه استثناء ففيه الکفارة » إذ او كان فيه استثناء ولا 
كفارة فيه . بطل قوله : لا يكون الاستثناء إلا فما يكفر . 

وي ا یت املق بالشر ط الذى فيه معنى امین : 

فيه استثناء » ازم أن يكون فيه كفارة » وهذا بين . لأن الکفارة من اوازم 
لین ۳ الاستثناء من لوازم المين » فان الله جعل الكتارة لینین » کا 
جعل فا الاستثناء . فإذا م يكن فيها استثناء لم تكن عينا . . وإذالم يكن فبا 

کفازه ( كن میت . ول كان فنا كقارء كانت تا : 

قال أحد : فكذلك |ذا كان فا استثناءكان میت . و إيقاع الطلاق لیس 
ينا » فلا یکون فيه استثناء . 

فيقال : والحلف به فيه استثناء فى إحدى الروايتين » واختيار محقق أصحابه 
فيلزم أن يكون فيه كفارة » و إلا بطل أصل أحد المنصوص عايه » الذى استدل 
عليه بالكتاب والسنة . وله أعلم . 

وقول أحمد : : کل مین عقدها عقد مین حلف على شیء » رید به : : إذا قصد 
بها بين لأنكلامه فى صيغ التعليق . وهی التى يقصد بها العين تارة » والإيقاع 
تارج . فلو قال : كل مین : ظن أنه لم یدخل فيه إلا امین ن باه . فقوله : عقدها عقد 
المين » أى عقد الحالف فى قلبه . والمقد براد به القصد » ومنه عقّد الأمان . 
فإنها الأمان التى قصد الحلف بها قد يراد بها الاعتقاد . وهذا الذى دل عليه 
الكتاب والسنة . وقال به أصحاب رسول الله صنى اله عليه وس » ومن | اتبعهم . 

من الفرف ٩‏ فى التعليقات بين من قصده لین ومن قصده التعليق » وهو أصلمذهب 
ا هو الذى يحب اعتباره فى هذا الجنى که من قصد الحلفه 


٠١‏ ب المق 
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على نفسه أو على غيره لحض ؛ أو منع » أو تصدیق » أو تكذيب» فپذا حالف . 
وهو بين محطة ليس عليه إذا حنث إلا كفازة مين . وهذا لم يقصد وجود الجزاء 
عند وجود الشرط » کالقائل إذا قال : إن سافرت » أوكلت فلا فالى صدقة > 
أو على ثلائون حجة » ونو ذلك . فإنه إن كان قصده نی الشرط وننی الجزاء ‏ 
فهو أيشا قصده نی الإزاء مطل » وجد الشرط أو | يوجد . كالذى يقول : إن 
فعلت كذا فأناكافر , وأما إذاكان قصده إبقاع الجزاء عند وجودٍالتمرط :.فهذا 

هو التعليق » سواء كان مختاراً اوجود الشرط » کنذره التبرر » وكالتمليق الذى 
فى معنى انم أو الجمالة أو الكتابة كقوله : إن أعطيتينى ألف فأنت طالق » 
. وان زنبت فأنت طالق » إذا كان بريد إيقاع الطلاق بها ذا زنت . ۱ 

وكذلك قوله : إن أعطيتى ألفاً فأنت حر » وان رددت عبدی فلت ما2 
درم » و إن دللتنی على جصن العدو فلك ألف درم أو فلك ريع مافیه » أوكان 
فى معنى الضاربة . مثل أن يقال : إن عملت فى هذا المال ورحت فلك نصف 
ازج وكذلك إذاكان فى.ممنى الماقاة والمزازعة والمسابقة » كقوله : من جاء 
سابقاً فله مائة . . ومن جاء مصليا فله خسون » أو ممنى الصلح عن القصاص 
کقوله : إن عفوت عنى فلك عندی ألف دینار .. 

فالتعليق الذى يقصد به إيقاع الجزاء اعر ل ر 
أوقمه معلقا . 

وأما التمليق الذى يقصد به المين : فمو مين 

ا n‏ ن معاوضة فهو معاوضة » 
كالجعالة والكتابة والخلع والمسابقة والضاربة . فإنكانت تلك العاوضة لازمة فهو 
لازم » ولا لم يكن لاز ٠‏ فلع قبل قبوطا لا ينبغى أن یکون از 9 
ولا الكتابة : ۱ 

وقول من قال من الفقباء : إن هذا تعليق » والتمليق لازم : دعوی مجردة ٠‏ 
فيس معهم دليل شرعى يدل على أن التعليق لازم . بل ولا متهم أصل شرعى 


۱:۷ 

یفرقون به ين التعليق وما فى معناه » ولا بین ماجوزوا فيه التعليق وما منعوه ٠‏ 

وحسبك أنك نجده فى مثل تليق الطلاف بالشروط يقولون ما بذ كره كثير 
من اقا » حتی الرافى فى شرحه التكبير وغيره » يقولون : تعليق الف 
بالصفة جائز» قياس على تعليق العتق بالصفة » ثم يقولون : تمیق الحتق جائز > 
قياسا على التدييرء والتدبير ثبت بالنص , وهذا الاستدلال فى غاية الفساد . 

وذلك : أنه إن ن نی نی لأجله جاز التدبير موجودا فى تعليق الطلاف 
بالصفة قيس هذا التعليق على التدبير » وإن لم يكن موجوداً لم ينفع توسيط التق 
الصفة ینبما » فان أصل الأصل : أصل » وفرع الفرع فرع . فالتديير أصل 
إلطلاق والمتاق المعلق بالصفة » وها فرع له ٠‏ 

يقال : أولا : أتم لم نزاع مشهورفى التديير » هل هو وصية » أو تمليق 
ةا وكثير منک يرجح الأول ٤‏ فاذا كان من باب الوصايا > وحكه حك 
الوصايا حتئ مجوز الرجوع فيه بالقول : بطل اعتبار هذا التعليقات به : فانبالازمه 
دک لبرت من الوصية یش » وافرع لا يكون أقوى من أمله ٠‏ 

ویقال انیا : التدبير إعتاق بعد الوت » ومعلوم أنه جوز العطية بعد اموت »> 

بان يقول : إذا مت فلفلان ثلث مالى أو ربعة » و تجوز الإبراء بعد الوت » بأنه 
تقول : إذا مت ققد أنرأت فلانا مال عليه . وم لا مجوزون تمايق المطية 
ولا الإبراء فى الحياة >کا مجوزون ذلك فى الوت ٠‏ 

وأيضاً : فالعلق بالوت جوز فى الوجود والعدوم والجيول والعاوم » و جور 
ابول بالجهول . الأنه شبه البراث » والتصرفات فى المياة ليست كذلاث ۲ 

ويقال مالثاً : لمعلق بإ لوث وصية » وان كان لازما : فالتدبير وصية 
بلاريب» لکن إذا قيل زوم فهو وصية لازمة لفیا من المت المؤجل بأجل- 
فإن قوله انث جر بعد موق » كقوله «(أنت حر بعد سنه » والعتق عقد لازم 


لا عکن فسخه . 


۱۶۸ 


وقد ناز ع الفقهاء ء ف بيع المدبر» تشیم له بأم ولد » وم يتنازعوا فى أنه من 
الثلث » لانه وصية و إذا قتل المد ر سيده فانه بطل تدبيره من یبطل الوصية 
بقتل الوضی بعد الإيصاء كا هو المنصوص عن أحمد » وقول أبى حنيفة وغیره . 
ونظير هذا : الوقف املق بالوت إذا قال : داری وقف بعد موق : جاز 
ذلك و فى ظاهر مذهب أحمد »کا ذ کره انفریی وغيره . 


وهل يجوز تعليق الوقف ؟ على وجپین . 

وكذلك لو قال : فرسی حبیس بعد موت » أو هذا لمیر هدی نو ذلك . 
لأن هذا كله من الوصايا . غینثذ يكون التعليق بالوت جائزاً لأنه وصية » 
والطلاق لا یکون بد الوت » فلا يجوز اعتبار أحدها بالاخر 

و اذا رام ان حزم والشيعة يحتجون عثل هذه الححة استطالوا عليهم . 

والشافمی رحمه الله إنما احتج فى جواز تعليق الطلاق بقياسه على الم » ۱ 
وهذا حسن » فان الطلاق العلق بعوض فى معنی انم » لکن هذا یقتفی جواز 
هذا النوع من التعليق » وإن توسع فيه اقنضى كل تعلیق يقصد به إيقاع الطلاق . 
وهدا حق » وهذا هو النقول عن الصحاة والسلف . فان كل تعلیق يقصد به 
إيقاع الطلاق عند الصفة فإنه يقع وان إذا قصد به اليين فهو مين 10 
فى جنس التمليقات 

وعل هذا : فالتمليق الذى يقصد به إيقاع الطلاق : تتناوله الأدلة الدالة على 
الطلاق . فإنها تم بلفظها ومعناها الطلاق العلق المقصود إيقاعه عند الصفة »م 
يتناول الطلاق النحز » كا أن لنظ النذ ر يتناول النذر النجز والنذر العلق بصفة 
بقصد وجودها » ولا یتناول نذر المين الذى هو نذر اللحاج والفضب + وكذلك 
لفظ امعلة » والكتابة » والساقاة » والضاربة » ونحو ذللك : یتناول ما دل على 
هذا المعنى » سواء كان بلفظ التعلیق » أو بنیره من الألفاظ . 


۱۶۹ 

فقوله : إن رودت عبدی البق فلك كذا » أو من رده فله کذا : جمالة » 
وقوله جعلت لمن رد عبدی » أو لك على رده کذا : جمالة . 

وکذلت قوله : خامتك بألف » فتقول : قبلت . خلم . 

وقوله : إن خعنت لى ألا خامتك » وتقول : قد خعنته : هو خلم أيضاً » 
لا فرق بینپما . 

وقوله : خلمتك على هذا العبد . فتقول : قبت » کقول : إن ملكتينى 
هذا المبد » ققد خلمتك . فتقول : ملكتكه » و إذا قال : خلمتك على أت 
تعطينى هذا العبد : ل يقع الخلم حتى تعطيه كا إذا قال : إن أعطيتينيه ققد 
عبد يار يل عن حي د 

. وقولها : طلقنى. على أن أعطيك هذا المبد » فيقول طلقتك . كقوله : ! 
أعطيتينى هذا العبد فقد طلقتك . 

وقوطا : إن خلعتنى فقد أبرأتك من صداق 00 : خلمتك » كقوله : 
إن أبرأتينى من صداقك فقد خلمتك » وتقول هی : قد أبرأتك . 

كل هذا افتداء . وهو بدل عوض على أخلمه إياها بأى لفظ حصل القصود . 

مل التعليق لازما دون الأخر : دعوى مجردة » لیس عليها دليل شرعى » . 
ولا للتعليق مخصوصيته حك فى الكتاب والسنة برجم إليه » ويقاس غيره عليه » 
بخلاف امین والنذر والخلم ونحو ذلك » فان هذه المقود ثابتة بالكتاب والسنة » 
وكذا يحب فى اطع أن يفسخ لیب فى فى.العوض » و بفوات الصفة فيه . ويبطل 
بظپور السوض مستحقاً » ویفسخ ات بإفلاس الزوج » کا أفتيت به . وجو 
ذلك من أحكام المقود . 

وأما قول بعض الفقپاء من آحابنا وغيرم : إنه فسخ » والفسخ لا يفسخ 
کلام لا دلیل عليه . فالکنا.2 فسخ » وهي آبلغ من الم . فإن العتق يتشوف 
لیه‌الشارع مالا يتشوف إلى الطلای . ولو فسخ البیع لافلاس الشتری الم " م تبین 


۱9۰ 


أنه قبض امن » بطل هذا افیخ » وا ع ال سوة 
الغرماء لجاز ذلك . 

فان قيل : فل لها أن يتقايلا الم ؟ 

فيل : هذا فيه تزاع » وهو فى الممنى جائز عندنا » على ظاهس المذهب . لأن 
معنى التقايل فيه : أن تعود المرأة إليه بالصدای المتقدم : وهذا نکاح بذلك 
الصداق من غیر آن ت عدد الطلاق » وهذا جائز عندنا » بل وجميم فسوخ 
الخلع ھی من هذا الباب » هی عود المرأة إلى نکاح زوجها من غير نقص عدد 
الطلاق » وهدا جائز عندنا إذا تراضیا عليه . 

يبق الكلام فى استقلال أحدها بالفسخ . 

ولا ریب أن ارجل إذا لم حصل له ما رضى به من الموض فله أن يميد 
امرأته انیه »كان ىكل الماوضات » والمرأة إذا طلب منها غير ما بذلته من الموض 
ل يازمها ذلك . وكانت باقية على نكاحنها فلو خالعبا على أن تنفق على أولاده » 
وتجزت عن نفقتهم : كان له أن بردها إليه »كا إذا يم الکاتب عن أدا کتابته 
وکا ذا جز المشترى عن أداء ان » و إن كانت المرأة كارهة » فأما إذا رضت 
بذلك فيجوز » ومن أمضى الأول مله عقدا ثانيا . 


فصل 
ومن لم حفظ أعس الله ونبيه ‏ وهی عبوده وعقوده التى مر خلقه بالوفاء 
بها كا قال (۲ : ٠١‏ وأوفوا بعبدى أوف بع دک ) وکا قال ( ٠ : ۳٩‏ أل أعبد 
ليم یم ألا تعبدوا الشيطان ؟ إنه لک عدو سین) و قال ( 0 : ۱ يأها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود  )‏ ويدقع جلما ما يفارضباء و و الا كان حالما لأمر ان 
ورسوله : وقد قال تعالى ( ۲۵ : ٩۳‏ فليحذر ذبن اون عن أمره أن تمیم ۱ 
فتنة أو يصبههم عذاب ألم ) فالفتنة أو المذاب لالم وعيد من خالف عن أمره » 


۱۱ 


هن أعرض عا آخبر به ارسول صلى الله عليه وم عن اله والیوم 7 وی 
تصدیق ذلك » وقع فى فتنة البدع الكلامية » أو العذاب لالم » ومن أعرض . 
عنا أمر به ونهى عنه : وقع فى فتن الشبوات والرأى الفاسد أو و الذاب الألم > 
وقد قال تمالى ( ۲ ١5921١58:‏ : ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لک عدو 
ن ما يأمرم بالسوء والفحشاء » وأن تقولوا على لله ما لا تعامون ) لجمع 
الله بنهما فيا يأمر به الشيطان . من أعرض عما جاء به ارسول و فى الحلال والحرام 
وقع فى السوء ٠‏ وافحشاء » ومن لم يصدق فا جاء بوک برأيه » فقد قال على 
e‏ 

مثال ذلك : عقود ان » لا كان الله قد فرض لاسمین لیم كان 
هذا خرجا ما يقمون فيه » فلا بقع أحد فى فى مین تلحثه إلى قباد فى دنه آو دنام 5 
إلأكان له فرج نا فرض اله لمسادين من السكفارة الى جملا نحل جا جم نهم » فما 
لم يصل إلى ذلك من لم يصل إليه احتاجوا إلى أنواع من القود الفاسدة » وتفش ۱ 
المقود الصحيحة . 

فصار طائفة يفتون فى عقود الأعان بما مخالف موجبها ومقتضاها » وتارة 
يفتون بفساد النسكاح لثلا يقع منه الطلاق ٠‏ 00 

وطائفة يأمرون بعقود مبتدعة فى الإسلام » متناقضة » كمقد الدور » و إظهار 
عقد الم لحل اليين » وعقد التحليل »كا قد بسط بسطاناه فى غير هذا الوضع : 

وصار الدخول فى العقود الخالفة لکتاب الله وسنة رسوله » وف نقض 
المپود الصحیحه : من لوازم ترك ما شرعه الله ورسوله فى عقود الناس . إذكان 
لاد من هذا وهذا . ۱ 

مثال ذلك : أن انس لا بزالون حلفون بالطلاق وة عل أموز ۰ مان 
لا مکن الوفاء مها » بها » إما لتحريم الشرع للوفاء . ا ٠».‏ واما لا فى ذلك من الفساد 
والضرر فى الدنيا » مع أن ما کا ن كذلك فالشرع ینمی عنه » فان الله لا محب. 


۱0 


الفساد » و « لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » ؛ فإذا لم مبتدوا إلى مانی الكتاب 
والسنة من تله هذه الأبمان عمدوا إلى أمور أخر » وكثير مذيا لا نفع » فان 
إذا فمل احاوف عليه مثل تلك الأمور حنث > ومتى حنث أوقموا عليه الطلاق 
الثلاث » فل يكن عندم إلا التحليل » وقد « لمن رسول الله صلی الله عليه وس 
اغلل والل له » واتفقت الصحابة على النهی عنه » وفيه من الفساد مالا یکاد 
بنضبط » أو انتحریج والتمسير الخالف لا بمث الله به رسوله > الموجب. لفساد 
الاين والدنيا » فإن ال حالف لا بريد وقوع الطلاق » بل لبفضه له حلف به کا 
حلف بالكفر والثى إلى بيت الله وتحوها » وإذا كان لابدله من الحنثك _ 
کا هو الواقع فى كثير من الأيمان ‏ والأمر دائر بين ثلائة أقسام : 

إما .ألا حنث » فيكون قدأفد دينه عمصية الله ورسوله » أو دنياه ‏ 

وإما أن يحنث » ويفارق أهله وأولاده » مع أنه قد يكون فى ذلك من 
الفساد والضرر عليه مالا حصیه إلا رب العباد , ۱ 

وإماأن يسعى فى نكاح للتحلیل . وفیه العار والتار . 

ومهذا كان يستطيل أهل الإلحاد النافقون » وأهل الظ ونحوم على وم 
السادين : يمحلفونهم بهذه الأيمان على ترك ما أمر الله به ورسوله » و یصلح به آمر 
امش والعاد فيازمونهم أن يقموا فى أنواع من فساد الدين والدنيا » وصارت 
هذه العقود الحدثة الخالفة للکتاب والسنة کالاعتقادات الفاسدة الخالفة للكتاب 
والسنة » هؤلاء لا يطيعون الرسول فبا أمر به عن ربه » وهؤلاء لا يصدقونه 
فا أخبر. ولا حول ولا قوة إلا بل ٠‏ 

فصل 

فى التراضی فى العقود » وما مجوزمن فسخها إذا لم حصل ما تراضیا عليه - 

قال الله تمالی ( 4 : ۲۹ يا أا الذين آمنوا لا تأ کلوا أموالكم پینک 
بالباطل » إلا أن تسكون تجارة عن تراض منلم ) : 0 


۱6۳ 


فاشترط التراضی : وهو الرضی من الجانبين . 
وقال فی‌الصداق ( 4 : ؛ فان طبن سک عن شى + منه نف فسکاوه هنینامری) 
۱ ففى التبرعات : علق الحكم بعليب النفس » وق العاوضات : علق الحكم 
بالتراضى . لأن كلا من التعاوضین يطلب ما عند الآخر » و رضى به خلاف 
التبرع . فإنه لم يبذل له شىء يرضى نه » ولكن قد تسمح نفه بالبذل وهو 
لب النفس » وفى المدیث «لا يحل مال امرىء مسل إلا عن لیب نفس منه » . 
والتراضى والطيب : يعتبران من له العقد : وهو المالك أو وليه أو وكيله » 
فالکره بح على البيع » كالذى يكرهه ذو السلطان على بيع ماله فى وفاء دينه 
ونفقة نفنه : ولى الأمر وو ورا متي واليدم ونحوه : يعتبررضا وليه . 
ومن المعلوم أن البيع الطلق !عا برخی به کل من البانع ولاشتری بسلامه 
مطلوبه من العيب : فاما المعيب : فإنه لم برض به > فان رضى به بعد البيع 
و الا فله الفسخ . ۱ 
وكذلك الدلس کالصم اة وغيرها . 
والمبيع : إماعين وإما دين » فالمين : يكون المیب فيها » والدین یکون . 
العيب فى عله » فإذا كان المدين عاجرا عن الوفاء فبذا عيب . 
وذا قال ابا : له الفسخ إذا بان الشتری معسراً » أو ماله غالبا (ما مسافة 
القصر أو ما دونها على آحد الوجپین » وكذلك إن كان جاحدا أو ماطلا . وطذا 
لا قال النبى صلى الله عليه وس « مطل الفنی ظا . وإذا أتبع أحدك على ىء 
فلیتبع » اشترط أحمد أن يكون مليئا بماله وقوله و بدنه » ولو رضى باطوالة شم 
ظهر احل معيباً » لكون الفرم مفلاً » ففيه قولان » ها روایتان عن أحمد . 
إحداها : ليس له الفسخ . وهو الشهور من مذعب الشافمى . 
والثانية : له الفسخ . وهو مذهب مالك » وهذا هو الصواب قطماً » فانه 
وفاه المال فأخذه » فظبر نه عیب کان له رده بالاتفاق . 


۱ ۱۶ 

ولا يقال : هو رضى به » فانه إنما رضی بهبتقذرالسلامة من العیب » کالرخی 
فى النقود » ولا فرق بين الرضى فى اانقود والرضى فى القبض . واتال غایته : 
أن یکون مستوفیاً » فيو ]تا استونی الدین لظنه سلامته من العیب » فتی كان 
. الدين عاجزاً كان هذا عيبا فى الدين » والعيب فى المبيع يثبت الفسخ بالإجاع » . 
مع أنه لیس فيةسديق تيح . 

وأما العيب و فى الدين » وهو جز الشتری عن الأداء ناس ققد “بت فيه 
جواز الفسخ بالسنة الصحيحة » وهی قوله صلى الله عليه وس أيما وجل وعد 
متاعه بعينه عند رحل قد أفاس » فهو احق به » . 1 

وقد قال أحمد : لو حكم حا أنه أموة الفرماء نقضت حکه > لأنه حكم 
مخالف النص الصحیح الذى لا معارض له . ۱ 
ومن قال : ليس له الفسخ قال : لأنه لا سل المبيع إلى الشتری فقد رضی بذمته » 
. وهذا كا قالوا نی امحتال رضی بذمة امحتال عليه » فيقال : رضاه بالدين کرضاه ' 
بالعين » وهو إذا قبض المبيع فقد رضى به فإذا ظهر به عيب » قال الناس كلهم : 
له الرد . لأن العادة أن الإنسان إتما برضى بالسالم » والعقد المطلق حمل على عرف 
الناس وعادتهم . 

فیقال : وا فى الدن » فان | لبائع إنما رضى بذمة الشتری فى العادة : لأنه 
قادر . فان ظهر عاجرا أو متنعاً عن الوفاء لم يكن راضياً به فى العرف والعادة 
إلا قى خاص ‏ کارشن الاش فق“ الب لدا + ودن انيم كتدلسن. 
الأعيان » بل وأشد » فان الذمة فيها جيم الال . فإن كان عاجزاً جز عن 
أ کثر الال . ۱ 

وأما المين : فالعيب فى المادة لابذهب بأ كثر السلمة » فعيب الدين فى النمة 
الفاسدع عنم من عيب العين © وطذا أفتى الصحابة فيمن قال « إن جثتنی بان 
إلى وقت كذا وكذا ولا فلا بيع ييننا » أنه ينفسخ البيع إذا مضى الزمان ول 
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بوفه » لم ينعقد الا على هذه الصفة » وأما إذا أطلق فهو لم برض إلا بالمكن من 
القبض ۰ فإن تبين غير متمكن من قبض امن لعسرة » أو مطل » أو غيبة »كان 
له الفسخ » إلا أن يكون يينبما شرط لفظى أو عرف إلى مدة » کا أنه إذا لم 
0 من قبض البیم » بأن ظهر للبيع تلم با او بم 

من قباضه اشم بن إقباض المن . 

فصل 

واعتبار التراضی فى البیم بوجب اعتباره فى التكاح من طريق الأولى » فإن 
فى الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن أحق 
الشروط أن توفوا ه : ما استحلتى به الفروج » . 

سل الا بالشروط الى تستحل برا روجأحت مه بیها . 

ومعاوم أن المرأة إذا اشترطت شرطافی اانکاح فإنها لم ترض باباحة فرجها. 
إلا بذلك الشرط » وشأن الفروج أعظ من شأن امال » فذا کان الله قد حرم 
أخذ الال إلا بالتراضى » فالفروج أولى أن نحرم إلا بالتراضى . ولهذا أمر البي 
صل الله عليه وسل فى التكاح برضی الرأة ووليها » | يكتف برضى أحدها » فنعی . 
الولى أن يزوج المرأة إلا رضاه » ونپی المرأة أن تتزوج إلا بإذن وليها » فدل 
ذلك على أن اعتبار الرضى فى التكاح أعظ » وجمل النى صلى الله عليه وس 
الشروط فيه أحق بالوفاء » فدل على أن شروطه ألزم » و إذا كان من اشترط 
شرطا فى البيع فل محصل له لم يازمه البيم » بل له فسخه » فالتكاح أولى بذلك » 
إذا اشترطت المرأة صفة فى الرجل أو الصداق ول يحصل هما :كان الفسخ ها بطريق 
الأولى »كا قضی به حاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وقال عبر « مقاطع 
الحقوق عند الشروط ‏ فيمن شرط لها دارها » .. 

وقول من قال من الفقهاء من أحاب أبى حنيفة ومالك وغيرهم : إن النکاح 
لایقبل الفسخ : لا دليل عليه » بل الكتاب والسنة والاثار والقياس تدل 
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على نقيضه » وأن التكاح يقبل الفسخ م هو قول عاب رسول الله صل الله 
عليه واوا کرت وه مذهب الشافعی وأحد 

وقد ین نی غير هذا الوضم : أن الم فسخ 5 والسنة وغير ذلك . 

والخلفاء الراشدون أثبتوا الفسخ بالعيوب . 

والننى صل اله عليه وسل مكن التى زوجت ول أستأمر أن تفسخ تكاحها » 
وهذا وان کان فى التكاح الذى ل تأذن المرأة فيه . فان المعنى : کونبا لم ترض 
N‏ م رضیت دعل صفة » فتبین مخ فا کا فى البيع 

ومعلوم أن التبایمین عاقدان » وال مال معقود عليه » وأما ازوجان فى النکاح 
فهما عاقدان ومعقود علمبما » ونفس الرة أشرف من مالما » فإذاكانت 
عقدت على مال عقداً مطلقاً ها ل على السلامة من 7 العيب © و وإذا شرطت صفة ل 
ترض إلا بها » فإذا عقدت على نفسها عقداً مطلقاً كيف يقال : بأنها رضيت مع 
العيب » لا سيا لوكان عيبا نم مقصودها من التكاح ؟ ولهذا اتف لا مة الأربعة 
والجمور على الفرقة إذا ظبر الزوج مجبوبا أو ينا » والقرآن قد آلزمه عند 
الإبلاء بالفيئة أو الطلاق . 

عم أن امرأة لا جبر على الإقامة ممه موا ران اكات 

فإن قيل : فنی الإيلاء خبره الله بين الفيثة والطلاق » وم حمل لها فسخا 

قيل : التكا كان ححا لازما » ولكن نا ترا حقها الواجب بالبین کان 
يرا بين أحد عذين » اما الإمساك بمعروف » وإما التسرييح بإحسان » ولیس 
بيده إلا الطلاق » لکن لو امتنع منهما فنى الفسخ لزاع » وهذا الطلاق بائن 
فى إحدى الروايتين » وهی ل تطلبه » وم تبذل فيه عوضا » بل هو اختاره مع غناه 

وعلى هذا : فإذا ثم طت التكاح على صفة مقصودة فبان تخلافها فلا الفسخ » 


۱۰۷ 

سا هو آقویارواتین عن أحمد » وأشببيما بأصوله . وهو مذهب مالك وغيره 
وكذلك الشافعی ف أحد القولين » وفى الاخر : النکاح باطل . 

وأما أو حنيفة : فعنده الشرط _باطل » وهو أحد القولین فى مذهب آحد . 

والاول : آشبه بتصوصه وأصوله فان أحمد إذاكان بساطبا على الفسخ 
إذا فوت الزوج علها شرطا مقصوداً » بأن یتزوج عليها أويةسرى » فکیف 
إذا فوت صفة فيئة نفسه ؟ فان تمكينها هنا من الفسخ بطریق الأولى 

فصل . 

وأيضا ذا !یسم لها الصداق الشروط : فلها الفسخ دائما . ولا تجيرعلى يذل 
نفسها له » هذا موجب الأصول وقياسها » فإنها لم ترض إلا بذلك » فكيف تجبر 
على إرقاق نفسها بدون مارضيت به » وهی لاتجبرف البيع والإجارة على بذل 
امال والمنفعة إلا با رضیت به ؟ فكيف جيرف اانکاح على ما لم ترض به ؟ وتلاث 
الأموال موز بذها بغیر عوض » والتكاح لا یکون إلا بصداق . 

وقول من قال : الصداق تابع غير مقصود : کلام لايفيد حکا شرعيا » فان 
الله عظم شأن الصداق فى للقرآن » وأمر بایتائه على أنه نعل » وعلق ال به غ 
ونهى عن أخذ شىء منه بفيرطيب نفسها » ونہى الزوج عن عضلبا ليذهب 
ببعضه . ونبی الزوج عن أخذ شىء منه » إلا عند خوف تعدی الحدود » فشأنه 
فى القران أعظم من شأن لمن والاجرة » والوفاء به أوجب » لقوله صلى الله عليه 
وسل « إن أحق حت الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » فالوفاء . ه ألزم من 
الوفاء بالمن والاجرة . ۱ 

وقد تنازع العلماء هل متو مقدر الأقل بااشرع » أم لا ؟ لأنه واجب 

5000 فاء بالمن والأجرة وتلك إذا 1 

خپدا بطريق الا" 


۱5۸ 
ولهذا قال جهور النقباء من أحابنا وغيرهم : إذا ظپر معسراً بالمبر فلبا فسخ 
النکاح كا او ظہر معسراً من والأجرة » وكذلك أو آعسر به بعد العقد.» كا 
لو أعسر بالین والاجرة » وعذا إذا لم يكن دخل بها . 

» وأما الفسخ بعد الدخول : ففيه لزاع » فابن حامد لاراه » واو بکر براه‎ ٠ 
لأنه بالوطء أتاف المعقود عليه > فم برجم البضع لوم‎ 
. يلاجم اللبيع‎ 1 

وكذلك مذهب الشاففى يفسخ بالإعسار قبل الدخول ظ ادن 
قولان . 

والقصود : أنه إذكان مع | الإعسار عن تسليمه اله : لها الفسخ» فع فوات 
عينه وظبوره خا اننا : ها الفسخ بار بق الأول والأحرى . 

الا رئ أن الشیت یثبت به الفسخ فى فى البیع باتفاق المسامين ؟ وأما الإفلاس 
بان بعد القبض فنیه تزاع » فإذاكان الافلاس هنا يبت به الفسخ 56 أول 
وأحرى » لأن القلس يمكن أن يصير مؤسرا » وأما اليب فهو نقض لازم 0 

ثم إن جمل الاعسار عيبا فى الصداق والمّن » ول يجمله عيبا فى الحوالة : 
تناف ۵ تقو الکن اولن 3 امحتال مقصوده الاستیتاء 00 هناك . 
٠‏ مقصود قطما أعظم ما هو فى الصداق » إذ النساء "بغرن بالصداق مالا يقر 
الحتال للمال عليه . فبناك جعلوا العيب ف المین دون الدين » وفى الصداق : جعاوا 
العيب فى الدين دون المین » وکلاها تناقص بل اجيم عيب ينبت به الفسخ 
فى کل موضع » لأن اعتبار التراضی فى النکاح أولى منه فى التبايع » وإذا كان 
الرضى فى العرف والعادة بالموض السالم » فكذلك فى التكاح . 

ثم الكلام فيا إذا شرّطت صفة مقصودة ومهرا موصوفا أو معينا » ول 
حصل رضاها » فكيف برعل إرقاق نفسها وتسليما بدون حصول معللو با ؟ 

و دا فيل : بدله بقوم مقامه . 
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فیقال : هكذا فى الانلافات التى يتمذر فما الأصل » كن أتلف مال غیره . 
فلا سبيل هنا إلا إلى البدل » أما فى المقود » فان المين القصودة إذا لم تحصل له ۸ 
برض إلا بها » لا ببدلماء فل حصل العقد إلا عليها . فتى ألزمناه بیدا ألزمناه عقدا 
برض به . وهذا خلاف الكتاب وااسنة والمعقول » والمرأة إذا تزوجت على عتق 
أا ف حصل ما عتق أبيها » ماذا تصنع بقيمته , ۱ 

وهذا القياس فى سائر العقود من الكتابة والخلم والصلح عن القصاص وغير 
ذلك : إذا لم يسل للعاقد مارضى به لم تجبر على نف المقد » بل له الفسخ » ومن : 
أزمه بعقد لم برض به ققد ألزمه بمالم يلتزمه » وم يازمه الله به ولا رسوله . والسل 
لایازمه شىء إلا بالتزامه کا يلزمه فى المقود » أو ازام الله ورسوله له . وهذا 
إلزام له بلا التزام منه » ولا إلزام الشرع له ذلك . وهو ظ لا يجوز . 

فإن قيل : هذه العقود لا تبطل بتحرع عوضها » خلاف البيع . 
أنها تبطل » وهو اختیار الخلال وصاحبه .0 ۱ 
فهاكان محرما لت الله كاجر واننز بر » دون ما كان مسق افير کات 
الفير : فلي سكا قال . بل النزاع فى الوضعین » كا صرخ به قدماء الأصحاب . 

وكلام أحد ما هو فيمن تزوج جمال غير طيب » فقال : يعجبنى استثناقن ٠‏ 
التكاح . 

" فبذا النص أحد مااخذ منه هذه الرواية » ولیس هو ما حرم لعينه . 

وكذلك النزاع فى الم . فاختیار أبى بکر : أنه إذا فد الموض بطل انطلم 
واطلم على لاس الذهب فسخ » فإذا كان الموض فيه فاسدا لم بقم به فرقة تحال 
لا طلاق ولا غيره » لأن الرجل لم برض أن يخرج امرأته إلا بالعوض الذى شرطه » 
فإذا لم حصل له كان البضم باقيا على ملكه ء وكذلك الكتابة .فان الذى ذ كره 


: .كر 
آو بکر : أن تبطل شاه العوض لق الل ولثیر حقه لا تکون لازمة , ولا 

حعل مها عتق » وهو المندوص عن أحمد فا ناه أ یک 5 

قال فى رواية : إذاكا: تب كتابة فاسدة فادی ما کوتب عليه : عتق » مالم 
تكن الكتابة محر مة. 

غك بالمتق فى الأداء الا نی الكتابة ارمة . 

وإذا كان المتق لا محصل فالتكاح' والفرقة أولى أن لا حصل مع تحرجم 
العوض . وهذا مخلاف الكتابة الفاسدة التى بباح فيها العوض . فان السيد 
E‏ 
یی ان دن ۱ 

فالكتابة راعؤا فيها من معنى العاوضات مالم براعوا في النكاح والطلاق » 
وجعلوا للسيد فسخ الكتابة متى تعذر شىء من العوض . 

فهلا قيل مثل هذا فى النسكاح واللام ؟ مع أن التق يكون افير عوض » 
00 

م یی 
أم لا ؟ وأما فى العقود فهو متقوم بالاتفاق » وكذلك في الدخول : هو متقوم 
بلا زاع » مع أن الصحيح عندنا : أنه متقوم فى الدخول وانلروج . 
متفق عليه . فان العوض فيه أولى منه فى الكتابة » فكيف تلزم المرأة بالفكاح  ٠.‏ 
بدون حصول شرطہا ؟ 1 

وأما الم : فلا نه فدية بكتاب الله تعالى . فإذا كان لم يدها إلا بعوض . 
فكيف فرج منه بدونذلك العوض ؟ واه يكره فرقة التكاح » و تحب العتق » 
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فکیف برد العتق الذى شبه الله إذا لم إل العوض »وا اند الفرقة اتی لا حمها 
الله إذا لم یل العوض ؟ ۱ 

وفى اخملة : فكثير من الفقباء بسارعون فى إثبات فرقة السكاح بالعللای 
وغيره مالا إسارعون فى إثبات ااعتق . وهذا خلاف الكتاب والسنة » وخلاف 
أصول الإسلام . فان العتى له من السراية والنفو ذمالس للطلاق . فإذا ردوا 
العتق لعدم حمتول العوض الستخق فلان برد الطلاق لذلك أولى » ا 
العتق والطلاق لذلك فالنکاح ال 

هذا الذى يتبين لى » ويشبه أن یکون قطعيا . واه ع . 

وقد يسلم أن النكاح وانطلع لايفسد ا لك ی شقن 
العقد و بين حواز فسخه . ش 

فنقول : هب أنه لس باطلا ؛ لكن بمتنع إلزام العاقد با لم برض به » 
وبحب تمكينه من الفسخ » فإذا تزوجبا على مبر فاسد » خيرناها بين الفسخ 
وبين الإمضاء بالپر الصحيح . 

يويد هذا : أن أصحابنا قد قالوا فى الشرط الفاسد » إذا لم يفسد به البيع : 
إن الشروط له إذا ل يعلم بفساد الشرط : كان يرا بين الفسخ و بين المطالبة 
بالأرش »كا علاك ذلك فى الشرط الصحيح . لجملوا الشرط الفاسد فى حق من لم 
يعم كالشرط الصحيح إذا فات : وهذا عين العدل » فإن الفاسد الفائت کالصحیح 
الفائت » والعاقد لم برض إلا بما شرطه » فإذا لم حصل متصوده لم يكن العقد عن 
تراض ممما » فله الفسخ . 

فإذا كانوا قد قالوا ذلك فى الشروط فى البيع » فالشروط فى التكاح أول أن 
بوفی يها »کا دلت عليه سنة ة رسول الله صلى الله عليه وسل » فإذا شر بت را 
شرطافاسدا : یط الزوج به » مثل مپر فاسد » فهى مخيرة بين الفسخ و بين الإمضاء 
لفوات غرضها »كا لو شرطت شرطاً يحاً » ول محصل ها » مثل أن تشترط 


وو س مته 
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أن لا يتزوج علا فیتزوج » مع أن هذا ااشر ط محتاف فيه » وشرط صفه فى 
الصداق متفق عليه . 

ومن قال من أححابنا : إن التكاح يبطل بفساد المهر » فان على قوله : تمكين 
امرأة من الفسخ إذا لم محصل مقصودها أولى وأحرى .. 

ولكن لما .کان الخرق وغيره مختارون الأولى - وهو الشبور عند اقيم 
وأحابه ‏ وقع التفريع عليه 

وما يبين ذلك : أنه إذا تزوجها على مر معين وتعذرء ف وم نفسهءوم 
برض أن يازمه الا ذلك المین » وهی لم ترض ببذل نفسها إلا بذلكالممين » فإذا 
ألزمناها بإرقاق نفسها بدون ماشرطته » وألزمنا الزوج بأن يعطيها : إما مبرالمثل» 
۱ 
قولى أصايناء ومذهب أبى حنينة ولاق . 


او 2 نی الپر فالنكانح باطل » كالقول الآخر ‏ وهو 


Ea‏ - فإنه على هذا حيث ع يتراضيا 


إلا بمهر مین وتعذر » لم يتراضيا بعد بمبر » » فتسکون انيرة E‏ 


رضيا عبر آخرء وإلا فلا نكاح يبنا . 


والصواب : أمبما إذا نفيا المير » فالنسكاح باطل » لأن التزوج بلا مپر من 
خصائص الرسول مل اله عايه وسل » وقد قال تعالى ( ۵۰:۳۳ وامرأة مومنة إن 
وهبت نفسسها للنى ان أراد النى أن يستنكحها : خالصة لك من دون الومنین . قد 
عامنا ما فرضنا عليهم فى أزواجبم وما ملكت أعانهم ) فاذا تزوجها بشرط 
أن لامپر لها :كان نسكاحا محرما كا لوتز وجها إلى أجل . 


1۳ 

وقول القائل : يصح النكاح » ویبعال الشرط » كقوله : يصح النكاح 
ویبطل اوقت . 

والعقود ادا a‏ برض التماقدان الا با » فإذا عدمت » 
فاما أن یبطل المقد » و اما أن ممكن | العاقد من فخه »كا قال أكابنا فى 
الشروط ف البيع » وا کنت حيحة ارا عتدوها على وجه حرم 
لمق الله » فبذا باطل . وإ نكان لمق أحد المتعاقدين » وله إسقاط حقه » فهو خير 
بين الإمضاء والفسخ» فإذا قدّر فوات الپر السی » فبما مخيرانبين إمضاءالتقد 
هر از وبين شع اه ولا یت اکل ای ولا بر المت الأتببالم 
رضیا بذلك » والأبدال انا يجب فى الإتلافات التى يتعين فما الضمان . ۱ 

فأما الود التى لم حصل فيها المين القصودة : فلا يجبر العاقد فيها عل بدل 
٠‏ أصلاء بل له الفسخ »كا فى البیم والكتابة والإجارة وغیرها . ۱ 

نمم : إذا تلف المبيع قبل اکن من القبض : انفسخ البیع لفوات 
القصود . وأما التكاح إذا تلف فيه الصداق قبل اکن من القبض : فلا نقول 
إنه ينفسخ» لأن الزوجين باقيان » وها معقود علب ما » فلم يفت القصود » ولکن 
قات بعضه » فأشبه اليب فى بیع » فإنه يفوت به بعض المقصود » ومثل ذلك 
ثبت انمیار > فإذا تلف الصداق برا جيم بين الإمضاء : عانتزاضيان .به من 
الپرو بين الفسخ » ولو تزوجها وسکتا عن تقدير الپر : ا بالكتاب 
والسنة والإجماع . 

ثم ها هنا لها أن يقدرا لبر بعد ذلك » وليس لما الفسخ أن یت شىء من 
عوضها » لا نپا رضيت بما يفرض ها بعد العقد » خلاف من تزوجت مین أو 
موصوف » نپا | ترض إلا بذلك المین أو الوصوف » فسكيف تلزم بالنسكاح 
بدونه » ويازم أيضاً هو ما يليزمه ؟ . 

وم لما رأوا أن النسكاح لاينفسخ بتلف المهر لإمكان إتجاب مپر آخر قالوا: 


۱۹۶ 
تحب بدل السمی ؛ أو مبر المثل لأن العقد یقتضی ذللك » وهذا إنما يشبه أصل 
من يقول.: إن التكاح لايقبل فسخ » فإذا لم ینفسخ بتلف الهر لم يمكن فسخه. 
ولوس هذا أصل ااشافمى وأحمد » بل أصليما : أن النسكاح يقبل الفسخ » 
فلا يازم إذا لم ينفسخ أن لايقبل الفسخ »كا فبا إذا غار عيب بأحد العوضين . 
ألا ترى أن المرأة تفسخه لإعسار الزوج » ولس هذا إلا عيبا فى الصداق» 
ولا فیمکنها انفلاره ٠‏ ومعلوم أن الإنظار بالدبون أيسسر على الناس من (رامپم 
ألا تری أن إنظار العسر “يندب إليه و ترغب فيه » ولا یندب الناس إلى 
المماوضات ؟ والزام الزوجين بعوض امبر المتمذر إلزام بمعاوضة » فإذاكانوا 
لابازمونبا بالإنظار » فكيف یازمونها أن تأخذ عوض الپر » وهی لم 
آرض بالبوض 1 ۰ 
الكرت عن تقدير الموض برجم فيه إلى العرف »كا قانا فى الإجارة : إذا رکب 
دابة السكارى » أو دخل جام ال جاى » أو دفم ثيابه أو طعامه إلى من یفسل 
و یطبخ » فان له الأجر-العروف . ۱ 
وقد دل على ثبوت عوض ال جارة بالعروف : قوله تعالى ( ٩۵‏ : ۷ فإن 
أرضمن لك فا توهن آجورهن ) فأمر بإيتامين أجورهن جرد الارضاع .. 
والمرجم فى الأجور إلى العرف » وكذلك فى البیم : قد نص أحمد على أنه 
جوز ان با اسف ن ااي ٠‏ وة فر الخراء لري ازوف 
والاستلجار بالعوض المروف » وکذنث التزوج بالعوض العروف » بل عوض 
الثل فى البيع والإجارة أولى بالعدل » فإنه بوجد مثل البیم اف كتير + 
(۱) فى اسان العرب : القاعی . بائع السكر”. وهو العروف اليوم بالبقال کا 
ا ل ص na‏ ۲ ° 


۱۹۵ 

ویعرف عوضه بكثرة الذرف فى ذلك » مخلاف المرأة » فان وجود مثابا من نسالها 
فى صفاتها القصودة من کل وجه متعذرء ثم ذا وجد ذلك فا رغب بذاك 
البر شخصصآو شخدان » وهذا لایثبت به عرف عام کا رد بت فى ابيع والإجارة . 

فإذا كا نالشارع جوزالنسكاح بلا تقد یر » فبو جو ارالبیم والإجارةبلا تقدیر 
ترا سرخ ؛ بل بارجوع إلى ااسعر الوم لملوم » والعرف الثابت : آولی وأحزی » 
وعلى هذا عمل السامین دام » لا بزالون با خذون من انباز انيز : ومن اللحام 
الحم ومن الفا الم » ومن الفاكبى الفا كبة » ولا یقدرون ان ۰ بل 
يقراضيان اال افر » ويرضى المشترى با یبیم به البائع لغیره من الناس » 
وهذا هو المسترسل » وهو الذى لا يما كس » با ل رض ما يبتاع به غيره » و ان | 
يعرف قدر امن » فبيعه جائز إذا أنصنه . فان غبنه قله ايار . 

فبذا ااتشديد المغلے فى شروط ابيع وأعواضه . والتسسهيل العظلم ف خوط 
النكاح وأعواضه غلا مادل عليه الكتاب والسنة وخلاف المقول » فان الله 
اشترط العوض فى النسكاح » ول بشترطه نی إعطاء الأموال » ول يشترط فى التبايع 
إلا التراضى » والتراضى تحصل من غالب انحل بالسعر العام » 00 
الناس أ كثر من عا كس عليه » وقد يكون غبنه » ولهذا يرضى الناس بتخير“ 
من أ كثر ما برضون بالمساومة لأن هذا ا E‏ 
إذا عل أن عامة الناس يشترون .ذا الم ؟ فبذامما برضى به جهور انفلق . 

ومن قال : هذا بيع باطل : فقوله فاسد » حالف لانص ولاقياس ولامعقول » 

ا اد ي عنه النى صلى الله عليه وس » بل‌قد ثبت ی 
الصحیح « أنه اشتری من عر بعيره » ووهبه لعبد الله بن عر » ول يقدر تنه » . 

وب آنپما لم يرضيا بشن مقدر : فبما على اختیار۱ » إن تراضیا بثمن 
مقدر و الا ترادا الساعة » كا يقولون فى المبة الشروط فما الثواب » والمبة 
المشروط فا الثواب : معاوضة عند الفقباء . 


(۱) المنى : الإخبار بالمن ممددا . 


015 

وظاهر مذهب أحمد : أن الغلب فيها أحكام البيع » فیثبت فيها الخيار 
والعهدة والشنعه .. 

وحكى عن أحد رواية ثانية : أنه يغاب فیها حك الهبة » فلا يثبت فيها 
خصائص البیم » وإن أطاق الثواب ول بشترط واا معلوماً » فالتصوص وظاهر 
الذهب : سعة الشرط » و يعطيه مايرضيه أو پردها » اتباعاً لعمر بن انلطاب حيث , 
قال : « من وهب هبة أراد بها الثواب فبو على هبته » برجم فيها إذالم رض مها » 

وفيه وجه : أنه يعطيه تمنها » ووجه : أنها لا تصح 

وهذا الوجه : قياس قول من يقول : البيع لا يصح إلا بتقدير ان » ومن 
أوجب الْقيمة : فقوله قياس قول من أوجب القيمة فى المهر إذا تلف . 

وأما النصوص عن أحد الذى انبم فيه عر : فقياسه أن المعاوضة تصح بغير 
تقدير العوض م إن تراضيا بعوض » وإلا ترادا » وان فاتت العين فالقيمة » 
ولهذا قال صلى اه عليه وسل « إذا اختلف البيعان » ولا بينة بینهما فالقول ماقال 
البائع »او بترادان البيع ¢ . 

وذلك : لأن اختلافهم نع تقدبرالموض » فكا نه | بيع لم يقدر فيه العوض » 
والبائع يقول : لا آرضی أن أبتاع الا بکذا » فان رضی المشترى به » ولا فلایع 
نبا » وا وکا البائع برضى بان القليل لم يكن اختلاف أصلا فل يحتج صلى الله 
عليه وس إلى أن يذ كر رضا البائع بما يقول الشتری » فان هذا إمضاء لما تقدم 
وهو قد أهدر ماتقدم » وجعابما يستأنفان تقدير امن » والتقدير للبائع » وللهذا 
قال : « فالقول ماتال البائع » أو يترادان البيع » وليس فى الحديث حالف . 

والذين يأمرون بالتحالف مجملون بعد هذا : لكل منهما الفسخ إذا لم ررض 
با يقول الاخر » فلا مزية للبائع عندم . 

فالزی قالوه محالف الحديث النبوی »وما حاء به اخديث : هو الصواب . 

وذلك : أن السلمة کات لابائم » والأصل بقاه ماسکه علیها » والاصل 


۱۷ 

براءة ذمة المشترى من ان ؛ فييق الأ على ماکان : السلمةالساحبها لا خرج 
منه إلا رضاه . وهو قوله « فالقول ما قال , البائع » وا إن شاء الشتری أن عاف 
البائع فله ذلك . وهذا ظاهر لا محتاج أن بذکر . فإنه او ادعی عليه لبم ابتداء 
الم كان له حلینه فتكيف إذا تصادقا على البیم » واختلفا فى امن ؟ لنكن. 
بطلا البيع و بقاء الساعة فى يد البائع لد تم رها على هذا » بل السامة عند. 
صاحپپا » ”ا لو ادعی أنه اشتراها ابتداء ۲ فان شاء الشتزی اه ۲ وان شاء لم 
حلفه » ولولم يحلف 9 البائع . 

وأما البائع إن شاء أن حلف المشترى : أنه ما اشتراها بالمن الكثير » فله 
ذلك » وهذا ظاهر » لکن لايقف إبقاؤها بيد البائع على ذلك » ولا يحتاج عليه 
الشترى إلى تحليفه إذا لم يطلب البائم ذلك » فإنه من . الحال أن يازم بالمّن إلا 
إذا أعطى السلعة . 

وسر المألة : أ كلا منهما لابدعی ملكا مطلتاً » فان الشتری لايدعى أن 
السلعة ملكه إلا بان الذى يستحقه البائم » والبائع لايدعى امن الذى يدعيه 
3 ا ا له ا ككينا برعا مقر > إذ دعواه 

إقراره متلازمان » وإقراره لا ثبت إلا بشرط تصديق افر له » و إذا لم يثبت 
نار :لم تلبت الدعوى » فلا يكون مدعياً ولاخر متكراً . 
۱ وقول من قال من الفمهاء كل تیا مذع عدبي عليه » فيقال : هو مدعی 
دعوی مشروطة باقرار » و کف سر المألة بأنه و و ادعی أنه باعه إياها بالف 
فأنكر الشتری ذلك وحلف . فن الفقباء من قال : إنها فى الباطن ملك المشترى. 
إذاكان البيم قد وقع » وطذا قالوا : لايد بعد التحالف من الفسخ لثبوت اللاك 
عندم فى نفس الامر . 

وهكذا يقولون نظير هذا » فيا إذا قال : إنه خلمپا وأنكرت » وإذا قال 
أخد الشر يكين ان الاخر أعتق عبده وأنکر » فان طائفة من الفقهاء من 


)۱( اض بالأصلين ۳ 


۱۹۸ 


أجابنا وغيرجم مد ن ,يبت فى نفسه اللزوم دون اللازم . فیقول : هنا الاك لاسشتری . 
وهو غلط 4 فان الك للمشترى 5 یذبت مع بوت فلات امن لبانع 6 ولا یستحق 
- 3 1 ۱ 2 ۰ ج ا ۳ a‏ - 5 
الشترى أن بل إليه المبيم إلا إذا كن البائع من نسل امن » فاما ثبوت ملاك 
له بدون ثبوت تمن عليه : فلا يثبت » لاباطناً » ولا ظاعراً » وهو هنا لم يستحق 
مله أن 2 لأنه مقر للبائم بال من » والمقر له لا يصدقه » و إذا لم يستحق عليه من 

نم البائع ظالم » فإنه نیب عليه تمليكها للمشترى إذا بذل له المشترى ان > 
وفری بين من بحب عليه القليك » و بين أن يقال : هى ملسكه » فان البيع اححود 
لم یثبت ظاهراً لجحوده » ولا بان لانتفاء شرطه » وهو استحقاق البائع امن - 

فان قيل : استحقاقه باق » ولكنه لم يطالب محقه . 

قيل : هذا الاستحقاق : وحوده کعدفه » فإنه لایثبت به شىء من أحكام 
الحقوق » لكن لظل البائع »> وصار هذا بمنزلة إتلاف الإنسان مال غيره : هو 
إخراج م الشترى بالطل ؛ وهو جحد البيع . 

ومعاوم أن الانسان اهيدا کل مال لیر لكان ظا » و إن أعطاه تمنه » 
فكذلك إذا منعه ما اشتراه فپو ظالم» وان لم یامه بيمينه . 

وقد نقول : : الشترى بآم بتصرفه فى العين »كا تقول : إن هذا بام بإتلافه 
مال الفبر » نما کل من تمن لغيره بدل مال هکان مباحاً له ما أخذ » بل قد يعطيه 
بدله وهو ظا » وكذلك قد لا بلزمه بان الذى استحقه به وهو ظالم »> كن منم 
غيره أن يتملك ما يستحق ملكه . 

واا کن ار ی علية التصرف فى ملكه إذا ححده ااشتری 4 3 حرم 
على الشتری ااتضرف فى المن یت پوت مج 
خروج البضع من الزوج إذا ححد | تللم » وأمثال ذلك م من الأموز التى هزم 
للشحص عالرامه عا عايه دون لوازما ۳ له لا جوز . 


۱۹۹ 
رم ء 
ومثله اختلاف المتبابعين : فهو من هذاااباب » إذاة: ر م هو الا . 
من قال : ن السلهه 8 فى الباطن فلات لاه شتری ¢ ولا لحور زل تم الاتفاع , مها 
جح ی نعود ی د إلى بالفسخ بعد التحالف : ها حالف أنه 0 00 
ب عليه وس العر وفه ی هذا الياب 0 مضیی عل االو ¢ مسلط لام عليه 04 فانه 
يكن الضار أن پشتری ساعة » ثم جحد نبا » لیحرم على البائم لانتفاع با 


ف تشن موه 
وفى الجلة : انتقال الاك إلى الشتری مشروط بانتقال امن إلى البائع » ومنات 
الختلعة نفسسها مشروط ملاك الزوج للفدية » وعتق نصيب الث E‏ 


مشروط تلكه اثمن . 
فائبات منک بدون شرطه اللاز له متنع »,هو القدرة على الانتفاع . 

فان ل تثبت ی ماه ES‏ ره ستحی! أن تثبت له هذه القدرة 
غير ثبوث هذه القدرة » وإذا ل ثبت ا القدرة تنبت فدرة الآخر الى 
لات ليا » فان ثبوت إحدى القدرتين مشروط كرك ادرف » فان م 
حصل إحداها | حصل الأخرى » وإذا 1 نب | ل القدرتان ۱ج الدیدتان نمیت قدرة 
المظلوم على مأكانت ت عليه باطتاً وظاهراً . 

وأما الظالم : فقدرته بستحی ٠‏ ما المقاب »لا ا !ا حصات بظامه . 

وأما من اشترى منه وهو لا يعم حاله : قلا سے ء عليه » لا باطنا ولا ظاهراً . 

فإن قيل فقیاس هذا ار إذا 21 رض ما فرض ها من المهر » 
فلها الفسخ . 

ا ان کانت الر ات كر المثل فاس لما إلا مارضيت به »وان 
۵ رض بذلك » فينبفي إذالم رض عا فرض لا أن ها الفسخ مال يثبت ذلك 
دعر والموت » فإنه هنا استقر ما مهر المثل . فلا قادح ده فى الفسخ ات 
تعالى ( ۲ : ۲۳ لا جناح علیک إن له مالم تمسوهن أو و تفرضوا هن 


۱۷۰ 


فريضة » ود بالتعة فى هذا الوضع » وم يوجب نصف الصداق . 

فدل على أنه لم مب بالمقد صداق مقدر » ولكن ها المطالبة بامحابه . 

ألا اننا إذا تراضيا عا ی تقديره بأقل من مبر الل اوا کات فين 
على أن العبرة فى ذلك ب بتراضيهما » وقوله ( لاجناح ع إن طلقتم النساء مالم 
تسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ) وم يقل : تثبتوا هن مبراً » هذا المقد موجب 
لنىء ء غير مقدر أوجب فى طلاقه متاءا غير مقدر . 

ب وقوله قال ( لاجنام اح علي إن طلقتم النساء مالم | تمسوهن أو تفرضوا لمن 
فريضة ) إذا أريد بالجناح : الم » فان هذا من باب التنبیه بما قبل الغامة على 
ما بمدها » فانه إذا ۳ فى هذه الخال جناح فى الطلاق » ففها بمدها بطريق 
الأولى » فإنه قد يظن الظان أن الطلاق فى هذه الخال منبى عنه » لأنها تطلق 
بلا صداق ان 5 فانه قال.بعد هذه ( وإن طلقتموهن من قبل أن 
مسوهن » وقد فرضتم هن فريضة » فنصف مافرضتم ) مخلاف ما إذا مت أو فرض 
ما » فإنها صارت مطلقة بعد ثبوت صداق یتنصف فى حال » و يستق رکله فى حال » 
و ان أريد بالجناح حقاً من الصدا كان ما بعد الغابة ال لا قبلها . 

ولمذ! اشتبه على الصحابة والفقهاء بعدم أمر الفوضة » هل يحب لها بالموت 
صداق أم لا ؟ للشببة الواقعة فى وجو به بالمقد . ۱ 

فإنه إن قيل : : يستقر بالوت » فإمما يستقر ما وجب ولو وجب بالمقد لم يسقط 
بالطلاق » بل دما . 

و إن قيل : حب بالمقد ازم ثبوت التکاح بلا صداق » وصار نبا مم 
من یقول : وجب بالعقد واستقر بالوت » فص کلف هذا لسقوطه بالطلاق . ونلم 
من یقول : ما وجب بالعقد . فإن قال : لا بستقر بالوت » خالف السنة » وان 
قال يستقر بالوت ناقض أله . 


۱۷۱ 

ومذا لا ستل ابن مسعود عن هذه المألة ؟ توقف فيها شهراً وم باجمونه ‏ 
حتی استخار الله » وأجاب فيها يحواب تبين له أنه طابق قنضاء رسول الله صلی الله 
عليه وسل فى بروع بنت واشی . 

وحقيقه الأمر : أن النسكاح موجب للصداق لكنه غير مقدر » و إما يتفدر 
إلفرض »وال تما ( مال تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة ) ول يقل أوتبتوا 
لمن مهراً » وماكان هذا العقد موجبا لشیء غير مقدر أوجب فى طلاقه متاعا غير 
مقدر ¢ لأن المرأة رصدت بتكاح م هدر مپره » فإذا فدر مبره بعك هذا 6 
فرضیت به ازمما . إ کانت رضیت بمبر الثل فلها ذلك » و إن قالت : عاشفت » 
فقد فوضت الأمر إليه » فالفرض إليه > فاذا فرض هما مپر الثل تقد أنصفها . 

وعکذا إذا فوض فى هبة الئواب الموض إلى الواهب » فاذا أعطاه القيمة » 
فقد أنصنه » ون لم يفوض إليه » بل شرط الثواب مطلًاً » فپنا ‏ یتبین أنه 
برضى بالقيمة » فان تراضیا بعد ذلك » و إلا كان له الفسخ . وهذا بعينه هو البيع 
فير تقد بر المّن » فإن راضیا ان و الا فلهما الفسخ . ۱ 
۱ وأما إذاتراضيابالسمر فهو نة رضی المرأة بمهر المثل » ورضى الواهب بالقيمة 
ولا يحب هنا إلا ذلك » وهذا إذا راضیا به إلى أن بانت السلمة » ليس ف القلب 

لكن يقال : هل هذا عقد لازم بمجرده » أم لا يازم إلا إذا قدر العو ٠‏ 
و م ۳ ۰ ۰ 5 ب ۳ ۰ 95 ¢ ۰ 1 
وأنه قبل ذلك لكل منهما الفسخ . لأنه لم برض الرضا التام ؟ هذا فيه نظر . 

ونظيره : لو قال : أعدق عبدك عنى وعلى> تمه . فإن هذا معاوضة بشن الثل 
وهذا سميح عند عامة الفقهاء . 

فدل ذلك على جواز البيع بثمن الثل » وللقائل أن برجم قبل الاعتاق » 
لأنه لم بوجد القبول ».أما إذا تراضيا بذلك . فېل له الرجوع ؟ وكذلك فى قوله : 
ألق متاعك فى البحر وعلی معانه . 


۱۷ 

والذى ينبني : أن هذا عقد لازم إذا تفرقا عن تراض . لأن هذا رضي عا 
رفی به الناس فى العادة . ورضاه مبذا بل من رضاه تا يتفقان عليه من غير أن 
يع ااسعر عند ااناس » إذ كان هذا يدخل فيه الفبن واافش » بخلاف التبايع 
بالسعر » فإنه لاغين فيه ولا غش . وهذا قياس زر ادا إذا رضت 
بر الثل . 

له هبة الثو اب ء ومسألة إعتاق العبيد بان : ومسألة محاسبة البقال الذى 
هو الفای على ما يشترى منه بالسعر وغيرها : يدل على جواز البيع بالسعر » وهو 
تمن اقل كالإجارة بأجرة الثل ء والشكاح جرا 

وحيناذ فقد ظبر أن الماوضات جارية على فانون واحد » وأن الشر بمة 
متناسبة معتدلة » تسوی بين المتماثلات » وتفرق بين الختلفات . 

وظ بر أن هذه التعقيدات التى : شترط فى البیم لا أصل لا فى كتاب 
ولاسنة» ولا اران الصا ولا قیاس » ولاعلیها عل لین قرم رك 
ولا مصلحة فا > ودا من عامل الناس بها ا2تثقاوه ونفروا منه » فمل أنها من 
الأسكر لا من العروف » مثل : اشتراط العبیغ فى العقود » وتسمية مقدار امن 
وغير ذلك » واشتراط رؤية البيع ووجوده كله » حتى لا جوز بيع المقانى 
الا تا ولا بيع ما أصله فى الأرض وورقه ظاهر ونحو ذلك . 

وأصل هذه المسائل : اشتراط رؤية البیم » وکونه كله موجوداً ليحصل به 
عل الشاهد : فپذا شرط فاسد لا أصل له أصلا » بل إذا رأى منه ما يدل على 
الباق كنى » واذ اوصف به التدود کی . ۱ 

وما بين أن اانکاح ع یله باطا ل : نویه صلی الله عليه وس عن تكاج . 
الدُنا, ف لال هی a‏ إلا ره عن البر » فا اشترطا !شفار 
التكاجين عن امير بطا 0 

والشهور : انلاوع ۳ الشاغر والدّغار : الخالى . 


۱۷۳ 


فا محه أبو يفة هل أصه فى أن التكاح لا يفسد باد اهر 
ولا بنفيه » وقال : غاية هذا التكاح : أن يكون قد نفى فيه المبر » أو سمى فيه 
مر فاسد . 

والذت عللوا ذلك من اب الشافی وأحمد بأن فيه تشر یکا ئی الم : 
علتهم ضعيفة » وذلك أنه إذا قال : بضع كل منہما مهر للاأخرى » غايته : 
أنه سی مرا فأسداً » وقوله : وبضعها مبر للأخرى : ليس الراد أن كلا منهما 
نستمتع ببضع الأخرى » وانغا المراد به : أن كلا من المرأتين أذنت لولبها أن 
حمل مأ تستحقه من بضع الأخرى مهراً ل »بل حقيقة الأمر أن كل واس 
قد رضيت ببذل بضعها بلامپر لأجل ماتبذل لوللها من بضع الأخرى » 
فكأنبا رضيت عبر يستحقه اولی » ولا تستحقه هى » لأن استحقاق المرأة لبضع 
الرأة غير معقول » فإنها لا تنتفع به ولا نله » ومالا تنتفع به ولا ببذله » 


فلا حقيتة للسکه . 
وإما يكون ااتشريك فى البضم : إذا وج رجلان بامرأة وهنا لم تعزوج 
المر ۹ بالمر ا 


ألا ترى أنه او قال : ومپر كل من الزوجتين : نع زوجبا اوليها الذى هو 
زوج الأخرى » فإن المبر لم حصل لما > وَإِئما حصل النفع أوليها » لکن هنا 
ی ل 
البضع آلاخر ء فالنفع للول وهو بالبضع خاصة . 

فبذا إشغار للتكاح من المبر » و إخراج لامرأة عن استحقاق الپر » وهذا 

هو التكاح الذى ننی فيه البر 


فمل أن التكاح بشرط نن فى المبر باطل واه . 


۱۷ 
فصل 

فى الصحيحين واستن الثلاثة رالسند عن نافع عن ابن عر « أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم نهى عن الشفار”' ' » والشفار : أن بزوج الرجل ابنته على 
أن بزوجه الاخر ابنته » ولس بنهما صداق »4 . 

وف رواية لالصحيحين وأبى داود : : أن هذا اتفیر من کلام نافع . 

وف حيح مل عن ابن عر أن النبى صل الله عليه وسل قال « لا شفار 
فى الإسلام ) . 

و بح مسل والسند عن أي هر قال نمی رسول ان صل الله عليه 
وسل عن الشفار » والشفار : أن بقول الرجل : زوجنی ابنتك » وأزوجك ابنتى » 
أو زوجنى أختك » وأزوجك أختى » . 

وفی محیح مسل عن أبى از بير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى النى 
صلى الله عليه وسل عن الشفار » 1 

وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج « أن العباس بن عبد الله بن عباس : 
أنكح عبد الرحمن بن الک ابنته » وأنكحه عبد الرحمن ابنته . وقد كانا 
جملا صداقا . فكتب معاوية بن أبى سفيان إلى مروان بن الحكم : يأمره 
بالتفريق ببنهما » وقال فى كتابه : هذا الشفار الذى نهی عنه رسول الله صلی الله 
عليه دس « رواه أحد وأو ويه : 
قيؤلاء اريه من الصحابة ووو 
وروی عنه صلل الله عليه و » ا » من حدیت عمران 
ان حصين وأنى E‏ ن حدر و ان كني عق ا دعن سل 
(۱) ۱۹۹۰ مختصر سان آی داود . 
(۲) ۱۹۹۱ حتصر سان ألى داود . 


۱۷۵ 

وقد اختلف العلاء فى علة النبى عن نکاح الشنار » وفى بطلانه على ثلائه 
أقوال . 

أحدها : أنه إنما :بى عنه لا فیه‌من نى المبر » وهذا لا وجب فاد لمقد : 
۱ وهؤلاء صحوا العقد وأوجبوا مبر الثل » وهذا قول أن یله وكا 
ابن النذر عن عطاء وعرو بن دینار ومکحول واازهری والئوری ۰ 

والقول الثانى والثالك : أن هذا النكاح فاسد» لكن أحدها : 
يفسد لننی امبر » والآخر : أن هذا ليس علة الفساد » بل العلة : : التشر يك فى 
۱ البضم » أو الإسلاف ف العقد وكا سن ذکره إن شاء الله تعالى . وكلا القولين ی 
مذمب أحمد . 

والثالك : هو مذهب الشافمى » واختيار أ كثرالتأخرين من أحاب أحد » 
كالقاضى وأتباعه : 

والثانی : هو الذى يدل عليه کلام أحد ونسوصه » وهو قول قدماء ڪاه 
کانلال وصاحبه . ۱ 

قال أحد واه اف تيز : الشغار : فرج بفرج » يول : روحنی بنتك 
على أن أزوجك ابنتی . فيستحل فرج بفرج ۰ 

وقال فى رواية أبى نمر أیضا : إذا تزوج امرأة علي أر رطال من خر أو وعل 
حر » فليس هذا مثل الشخار » لها مر مثلها . والنكاح “ابت . 

ففرق نت أن یکون نی المتكاح مپر مسمی فاسد » وبين أن نق فيه 1 
السی » فيكون فرجا بفرج . 

ول يتعرض قط نتشريك الهر , ولا للاسلاف فى العقد ولا لغیر ذلك . 

فيصير فى المسألتين ثلاثة أقوال فى المذهب : فى المهر الفاسد » وفی نی الهر . 
الثالث : الفرق ۱ 

وقال فى رواية الأثرم :أما إذا كان صداقا فلیس هو بشنار » إلا أن یکون 
صداقا قليلا » جملوه للحيلة ليحاوا به النكاح » فبذا لامجوز . 


۱۷۳۹ 

فقد بين أنه مع وجود الصداق ليس بشفار » إلا إذا سمی ما لا يتصد أن 
يكون صداقا . 

وهذا يبين أن البطل عندة : هو عدم المداق . 

وكذلك قال فى رواية الميمونى : إذا قال زوجنى أختك وأزوجك أختى » 
و يسميا صداقا : فپذا الشغار » فإذا ميا صداقا فايس بشفار . 

واستدل القاضى على أن تن المهر لا يبطل الننكا اح من کلام أحمد بما نقل 
عنه مهدا فى رجل تزوج أمرأة فقال لها : أتزوجك على أن تردی على اهر : فهو 
جائز » ولا ترد عليه شيا . 

وأما قدماء أسحابه فأو بكر الال وصاحبه أبو بكر يفسدان التكاح » إذا 
كان الهر فاسداً » على ظاهر رواية الروزی . وقاسه على نکاح الشنا ۳-9 
قاس عليه الموض الفاسد فى الم . 

والقاضی فرق بأن الملة فى ان ر التشريك فى البضم . 

وكذلك ابن أي موسى يملل الشفار بننى الهر. ‏ ' 

قال ابن أبى موسى : ومن توج على مال غير معين » ثم ساق الما مالا 
مغصوبا ثبت التكاح قولاً واحداً » وعليه رد النصب أو و مثله » فان تزوجها على 
عين الال الفصوب » أو على حرم بعينه کار والمنزير : فمی روايتين . 

إحداما : الشکاح باطل » كنكاح الشفار 

وار واية الأخرى الک ( 
قبل الدخول » لأنها فى معنى من لم يسم لا مهراً . 

ثم قال :فان تزوجبا على عبد بعينه فاستح العبد أو ظهر حراً » ثبت 
الشکاح »وکا وكان ا قيمة العبد . 

وعلى هذه اارواید : تحب إذا تزوجها على مال منصوب أن يستحق عليه مثله » 
وأن يستحق مهر امثل بعد الدخول والمتمة قبله » إذا كان الصداق رما لاقيمة له . 


۱۷۷ 

قت : وهذا بدل عل أن اروایتن کذلك.. ذا روجباعلی مقصوب 
بعلمان أنه مقصوب . وأما إذا خرج مستحقاً لم يبطل التکاح ا 
سمان آله حتسوت : مپر الثل . 

ثم خرج قولا . أنه عن ل التق 

وكذلك أبو الخطاب علل الشفار ذا فى مسألة وجوب مثل الستحتی . لا 
قيل له : لو وجب المهر بعقد النکاح » وجرى مجرى العين لفسد التكاح بفساد 
هر 4 فد انیم بع بفساد ان 

قلنا : كذا 7 دكا دا فى رواية » لأن الله جمل شرط 
ال أن يبتنيه عاله » » فاذا ابتفاه مخمر أو مال منصوب » فا ابتغاه بماله » ولأن 
. فاد الصداق فى الشنار يفسد التكاح كذلك هاهنا » ولاأنه كسائر المعاوضات . 

ی مبر المثل فى التكاح . 

وقال أبو بكر فى انلم : قال أحمد فى رواية على بن سعيد : اذا قالت له : 
اخلمنى على ألف درثم ۰ فأعطته درام رَدِية : أن علا البدل » ما تكن 
الدراهم بعينها . 

قال أبو بكر لسع رت نا رس بطل الخلع وا أن 
النكاح إذا وقع شفاراً لم يبت | لتكاح . 

وطرد أو بكر هذا فى الكتابة . ۰ 

فروى عن أخد : إذا كاتيه كتابة فاسدة انا كوش یه سق بان 
تكن الكتابة خرمة 8 

واختار أو بكر ذلك » وأنه لا يعتق بالأداء فى الكتابة احرمة . 

وكذلك قال و بكر فى كتاب الخلاف بين الشافی وأمد لا ذ کر قول 
الشافمى : إذا قال لها : إن أعطيتينى عبداً فأنت طالق : يقم الطلاق . ولا يملاك 
العبد » لأنه عوض مجهول » ويكون عليها مبر المثل . 


۴۳ _المقد 


۱۷۸ 
واعترض أبو بكر فقال۰: قال أحمد فى رواية مبنا : إذا أعطته عبداً نمی 
طالق و عل که . ۱ 
قال أبو بكر : القياس فى قول أبى عبد الله : أنه مع العوض » فإذا لم يصح 
العوض لم يصح الطلاق . ٠‏ 
والشافى يقول : إذا فسد العوض وجب مهر الثل. . 
وقد.وافقه على ذلك من وافقه من أغابنا > حتی ابو حد فى كافيه » مع 
قوله فى الصداق واطلم : إذا رد الموض فيه یبطل » وإذا خرج مستحما 
م يبطل . 
وقد قالزا فى العت قا قال الشافی : إذا خرج مستحقاً تبينا بطلان الكتابة » 
و إن كان معيبا ورد بإلعيب » أو طلب الأرش فل يعطه : بطل العتق 
فاذا كان هذا قول هؤلاء » فأو بكر أولى أن يقول بذاک » مع أن قوله 
ف الاستحقاق كقولم ء وكذلك ذكر الجد الأعلى”" : صاحب الترغيب فيه : 
أنه لو أدى تجومه » فبانت مستحقة.: تبينا أنه لم يعت . و ان نعل إلا بعد موته : 
. تبينا أنة مات رقيقا » و مخالف وله : ان أعطية: نی الثانا مسرم فاه عتصوب ‏ 
فإنه يعتق على وجه . لتجرد د حك التمليق ¢ ووحود صورة الاعطاء ¢ أما هاهنا 
فلا بعتق إلا ببراءة ذمته . 
نم ری انحلاف ی الفاسدة إذا صرح بالعتق 2 قال : ولو وحد ما فبض 
معيبا فللسيد الرد والمطالبة بالارش ۰ فان طلب الأرش » فأداه استقر التق » 
و إن لم ,رده تبینا أنه لا عتق إلا أن بعطیه بدله . 


وقال أبو الخطاب : لا برتفم التق إبوة اه لپ او رقه إن أبس 


(۱) هو الجد عبد السلام بنتمية » صاحب ك تاب : المنتقى م ن اا راا 


۱۷۹ 


وأصل الللاف : هو حصول العتق عند الرضا أو عند القبض ؟ والسحیح 
أن العتق عند الرضا ولا حصل بقبض العيب . 

قلت : ماك د فى انطلم على قول أن بكر أقوى منه فى الكتابة » 
فإن کلاعا عنده ببطل بالعو ض الفاسد » “وقد قاوای الخلع : إذا قال : إن 
أعطيتنى هذا العبد أو هذا الثوب الرتوی ۴ نفرج معيبا أو هرويا » فبل يلزمه 
أو له رده والمطالبة بالبدل » كا لو نجز املع عليه ؟ على وجبين » وكذلك أو قال 
إن أعطيتنى هذا العبد تفرح حراً أو مغصوبا » فبل تطلق وله قيمته أولا تطلق ؟ 
على روايتين : مخلاف ما إذا جز الحلم عليه . فإنه بقع » وه قيمته : 

ونكتة المألة : أن المعلق » هل هو كالمنجز نظراً إلى المعنى . أو يقم الجزاء 
نظراً إلى صورة التعليق ؟ على القولين هذا ما التعيين . 

وأما مع الإطلاق : فإذا قال : إن أعطيتنى عبداً فأعطته » فظهر حرا » 
أو هرویا فبان روي » فى احرر ونحوه : أننها لا تطلق لانتفاء الصفة » لأنه لم 
بوجد إعطاء خلاف المعين. فانه قصده » وطذا قالوا فى المطلق إذا خرج معيبا . 
عل یروا عد الیل ؟ غل ورين ۱ 

وقد ذکر الجد الأعلى فى الكتابة : أنه إذا علق بإعطاء ألف مطلق فأعطاه » 
فظهر مستحقاً » فى حصول العتق وجهان . 

والذى يقتضيه الدليل : أنه حيث لا بقع العتق فالطلاق أولى أن لا يقع 5 
لأن العتق قربة وطاعة » فإذا وقع ثم أ بطلوا وقوعه فالعللاق أول . 

و اذا قالوا : لزق لا بشترط فی ‏ لعوض » فكذلك العتق لا يشترط 
فيه العوض . 
٠‏ . وان قاوا : النسكاح والخلم لا بغدان بفساد العوض فما . 


)۱( نسیة إلى مرو على غير قا-مم ۰ فام ,ولون فى النسبة إلى « مرو6 
مروزی ٠‏ 


۱۸۰ 
قيل : هذا یه تزاع . فلا نسامه فى الكتابة » وإذا كان آحد القولین 
فى اذهب : أن التكاح وانطلم دان یاه د الموض » فلا يصح النکاح ولایقع 

اتخلم » والسكتابة اس یت فيا التق بالأذاء » 3 لا بقع بأداء غير المشروط 
ا NT‏ الطلاق أولى أن لا يازم بغير الشروط ذا 
برض الاك لا سيا وأبو بكر یقول : إن الكتابة على عوض حرم لا يقم 
فها التق . 

وإذا قاوا : إن الكتابة الفاسدة جائزة لا لازمة ولا باطلة » بل محصل 
فا العتق : أمكن أن يقال : الخلع على عوض فاسد » والنکاح على صداق فاسد 
كذنك » ليس بلازم ولأناطل دبل ان رضت الرأة فى النکاح والزوج فى الخلع 
بعوض الثل : فه وکرضی السيد بوقوع العتق فى الكتابة الفاسدة » وان لم برض 
ازوج ولا الرأة بذلاك » فپ وکا ٍذا برض السید بالكتايةالفاسدة بل فسخها . 

وا الخرق : فان قوله بوافق رواية أبى نصر عن أحمد » فانه يصحح 
للکاح مع المسمى الفاسد . 

وقال : إذا زوجه وليته على أن بزوجه الا خر وليته » فلا نسکاح يبنهها وان 
موا مع ذلك صدافا . 

وقال : و إذا تزوجپاعلی عبد بعينه » فوجد به عيبا برد به » فلا عليه قيمته» 
وكذلك إذا تزوجها على عبد نفرج حرا أو استحق » سواء سامه إلمها أو | يسامه . 

ی جہا على أن بشتری لها عبدا بعينه فل ب" ا 
اک من قيمته » أو 1 يتدر عليه فليا قيمته . 


وهده المائل الثلائة منصوصة عن أحمد ۱ 

وقال : و إذا تزوجها على محرم وها مسامان ثبت التكاح » وكان ها مپر 
أل ار نسفه : كان مب تال الدخول » وهذا أيضاً منصوص عن أحمد . 

وقال : و اذا تزوحها بغير صداء فم يكن عليه إذا طلقا قبل الدخول إلا المتعة . 


۱۸۱ 


وقوله « بنير صداق » إن آراد : بنیر تسمية الصداق فپذا متفق عليه بين 
المسدين » ولا ينانى قول من یقول : إن نكاح الشفار باطل لننی الپر > كا هو أحد ‏ 
قولی اعانا 6 لذن نف امير غير ترك فرضه تن كرف براقا ی أن غ 
نكاح الشنار : کون البضع , بعض الصداق . 

وإن أراد أنه يصح مع نفیه > کا بقوله اشانی تخر اد داب » فيعلل 

فاد الا له ار كا سيد و 

فإن قيل : هو أبطله مم نسمية الصداق . 

قيل : لأن البضع هو بعض الصداق » وأحمد قد أبطله اذا سموا مالا » لايقصد 
ان صدافا » وأحمد يصححه مع ذكر الصداق المقصود بصداف المثل 1 

وعموم كلام نیرت یقتضی بطلانه فى هذه الصور أيضاً . 

وقد ذلك يعلل بأن البضم دمل بعش السداق » وذلك متنم »> ولاعکن 
مقابلته بعوض . 

لکن يقال فكان قياس قوله : إيحاب مبر المثل . لأن هذه تسمية فاسدة 

وقد روی ف تنسیرالشفار تاؤافق نض مد رواه الب : حدثنا آبوعبد الله 
إغازة خا | لور الید» دنا السراج عا شر ن حتت حدناسعید بن 
أبى مريم حدثنا نافع بن بزيد أنبأنا ابن جرج أن أبا از بر حدثهم عن جابر بن 
عبد الله قال » نمی رسول اللہ صلی اله عليه وس عن الشغار » والكفار أن 
ينكح هذه بهذه بغير صداق » بضع هذه صداق هذه » و بضع هذه صداق هذه » 

وأحمد ضعف حدیث معاوية بأنه من روا ان إسحاق . 

والصحيح من الأقوال الثلانة : أن ؟ نكاح الشفار باطل ۱ وأن الملة فيه . 
شرط ابناره من العنداق . 


أما الأول : فلانص ولا تفاق الصصحابة » فإنهم | بعلوا نكاح الشفار . 


۱/۸۲ 

قال أحمد : روى عن عمر وزيد بن ثابت : آنیما فرقا فيه » وكذلك معاوية 
أ بذلث » وهذه قضايا انتشرت فى أزمنة متفرقة 5 وم يعرف أن أحدا من 
الصحابة أنكرها . 

وأيضا فإن هذا تكاح مع نق للبر » فان بضم كل واحدة لاتنتفم به 
عرش وه هن ارود لا باه » فإنه لا يمكن أن لك البضم غير زوج 2 
تملكه ازوج لا ارجل ولا لامرأة » فإنه لاعلکه إلا زوج » ولایستحق بدله إلا 
الرأة » حتى لو وطلت النکوحة بشبهه کان المبر ها دون زوجما » فإذاكان الزوج 
لالت بذله » فكيف یل که من ليس بزوج ؟ قد كانت الأبضاع تورث 
فى الجاهلية » فأبطل الله ذلك فى القرآن . وجمل الأبضاع لا تورث »كا لاتباع 
ولا توهب » فلوأراد أن مهب بضع وایته لغیره : كان هذا باطلا بنص القرآن » 
| يبح إلا لرسول الله صلى الله عليه وس خاصة » ونکاح الشفار من هذا المعنى 
لأن كل واحد يماك بضع الأخرى بغير عوض خصل ها وحقیقته : آنه مبادله - 
عم بيقع قال أحمد : : فرج بفرج . والفرو جک أنها لا وهب ولا تورث » 

مع أن الزوج قد أدى بدا وهو الصداق » فآن لا بماوض بضع بیضع ان 5 

ti‏ هذا متنقا على حرعه بين السامین.» والذين جوزوه قالوا : بوجوب 
مهر ال .. ۱ 

ومعاوم أن الزوجين إنما تراضیا بننى الصداق » لم بقصد أحدها نسکاحا يحب 
قبه مپر :ها قصده أحدما لم يبحه الشارع » وما أباحه الشارع لم يقصده أحدها ,: 
وهذا مخلاف ما إذا سميا مپرا فاسدا . فإنهم قصدوا الیکاح مر » وفى فساد 
ذلك زاع . 

وأما العلل الذ كورة فى إبطاله غير ذلك » فأشبرها : التشريك فى البضم » 
كا بقول ذلك أسحاب الشافی ومن وافقهم »كالقاضى أبى يعلى وأتباعه . 

وهؤلاء يقواون ‏ واللفظ للقاضی - نما عقدا عقد التكاح على وجه یقتضی 


۱۸۳ 
التشر يك بين الزوج و بين غيره فل يصح المقد » کا لو زوج بنته من رجلین » 
أو قال : زوجتك بنتى على أن يكون فلان شریکاك فى بضعبا . 

ووجه التشريك فى البضم : أن المرأة تلك الصداق » والزوج يلك بضع 
الرأة » فكان بضم كل واحدة منبما ع الزوج وبين اة الأخرى 2 
كا لو زوج امرأة من رجلين . 

وفدا تطال سو ما ع وجيت العو ولبى هنا نشر يك 
ى البضع کا يشرك بين رحلين فى بضع امر ام » و لفك 
الرجلين يستحق الاستمتاع بالمرأة » والنكاح مبناه على اختصاص الرجل بر 
وأنه لا جوز ا نكاح ولا تملك بمين » حتى إنه 
لا جوز أن يزوج وال إلا بعد انقضاء عدتپا من الأول ۽ لئان تختلعل المياه » 
وتشتبه لاتتانه » فلا يتميز ولد هذا من ولد هذا » وهذا هو احصان الساء الدی 
آس الله به » وعاق حل التكاح به ومشاركة ارجل الرجل فى بضع امرأة مخالف 
للاحصان الذى ثبت وجوبه بالنص والإجماع > ومذ اکان التكاح فاسدا باتفاق 
المسامين » وفساده ظاهر لكل أحد » بل هو مما يمل بالاضطرار من دين الإسلام 

وأما الشفار : فإنه ليس المقصود به أن إحدى المرأتين تشارك الرجل فى وطء 
امرأته » وین قصد هذا بأن يزوج لمرأة برجل يطؤها وبامرأة تساحقها ۰ كان 
يه الشغار » وهذا الفعل حرم بلا عقد ؛ فكيف يباح بعقد ؟ ولو 
اذهك و :كان هذا باطلا باتفاق السامین »كا لو تزوج رجل ,رجل» 
فان هذا عقد على الفاحبشة الجرمة باتفاق المامين » ومثل هذا هی المقود الخالفة -- 
لكتاب الله » ۳ من الشروط التى تحل حراما وتحرم حلالا » وهی باطلة 
بالتص والاجاع . کنذر المعصية . فإنه باطل بالنص والإجماع . 

ومعاوم أنه فى انار | رشترططل استمتاع إحدى ان بالأخرى ؛» ولا 
استحقافها. رن را الزوج فى بضع امرأته ؟ ولکن کل 


۱۸ 

من المرأتين رضيت بأن يستبيح زوجها بضعها بلا مهر که هی » بل لكوى 
ولمبا أعطى بضع خر ابول وت بان كرون مهرها ولا دونها ويكون 
الذى اولیبا هو بضم EE‏ ان کت دای نفع ولم ان 
م ولمها » مثل أن برعی غنمه ۰ کا روحت لزاه موسی على أن زوجپا بری 
غم اھات کان ار هنا کال شرط ولا » وهذه الا فسا نزاع وتفصيل 
75 فى موضعه > وعناك قد يقال : دخل فى ملكها تقديرا ثم ملکه وليها » 
فلن فة مين + إلا أن مير کل واد استحقاق وليها بضع الأخرى کا قال 
أحمد : هوفرج بفرج . وهذا خلاف ما إذا قال : على أن ترعى غنمى وأرعى 
غنمك » فبناك شىء غير الفرجين . 

وقد علل طائفه من الفقباء كأبى مد القدسی - بنیرالتشر يك » فقالوا : إنه 
شرط تملك البضم لغير الزوج » فإنه جعل انزو نجه إياها مبراً للاأخرى . فکا نه 
ملكو رط انر اع مه 

وهذه العلة تقتضی أنه شرط إخراج البضع من ملكه بعد دخوله فيه . 

وهذا أيضا باطل » فإنه لم يشرط خروجه من ملكه أصلا . وكونه مېرا 
لد لا خرى : قد تقدم آنپا رضیت بان يكون مپرها نفع ولہا »کا رضيت بأن 
یکون مپرها رعی غنیمه ف تسد «شول این ی مکیا ولا اام رل 
معاوضتبا عنه » فكيف تكون قد شرطت تملك البضم ؟ وکیف یعقل مالك 
o‏ 

ولوقيل : إن الأمر بعکس ما قالوه » من أ 0 فى ملكباء ثم 

حروجه ريني إلى الزوج لکان أشيه 0 ت ولا مالا أو نفعا» 
فیقدر أنه دخل فى ملكبا ثم صار للولی ۷ هذا آولا باطل » فان الرأ 
لامناك بضع الرأة ا لا اث الرجل بضع الرجل . 


۷۱/۸۶ 

وأیضا تة هذا اليد لبر من ملكبا عقب دخوله 
فيه » وهدا شرط لنفیه فى الحقيقة . 

فان یل : او أصدقيا نف آ میت در اه ات ملك عن نی 
علمها با للاك . لكانت تملك ثم یعتق ۱ 

قيل : هذا جائز» لأن العتق يقصد بالك » فاذا شرطت أن للك من یعتق 
علا كان را أن تشترى من یمتق علا وهذا حائز » أنا أن ملك بضعا 
ليتزوج به غيرهاء فپذا ممتنم لو کانت ت تأخذ عنه عوضاء فكيف إذا لم يكن 
فى ذلك معاوضة ؟ 

وأو جاز لاا ارا ی ة لتتزوجبا لرجل إما بعوض و اما 
بغر عوض » وإتما تجوز أن تملك الرأة البضم نينا للرقبة » فاذا ملکت اأ 
الك سق E‏ اننا قلات لخد رس ع لس أ ات ات 
الانتفاع به »كا يملك الرجل من تمرم عليه بالرضاع فيملك يضما ملكا يعاوض 
عليه » لاملكا ينتفع بعينه . 

واللك فى الشرع : جنس تحته أنواع » ققد يملك الرجل الشىء لينتفم بعينه » 
دون أن لك بدله » کا ملك الزوج بضع الزوجة » وقد يملكه ليعاوض عليه » 
لا لينتفع به » کا لك بضع الحرمة عليه بالرضاع » وکا تملك المرأة بضع الأمة » 
الل وار جردا عن ملك الرقبة » كن 
يعاوض عليه : فبذا لا ممكن فى الشرع » بل أبلغ من هذا : أن مالك البضع 
احرد لبس له أن يعاوض عليه » فلا تلك الزوج أن يزوج امرأته و يأخذ صداقها . 
وأبلغ من هذا : أن ما استحقه من النفعة لا ينتقل إلى ورته » كا تنتقل منافع 
لا بساوش علیبا » فإن الميراث أوسع من البیم والهبة » والوارث ینتقل إليه 
اراي نيوان سا كلف EE‏ 


كما 

ومع هذا فقد أبطل لله ما کان عليه أهل الجاهلية من إرث الأبضاع بقوله تعالى 
( 4 :1 لأيها الذين آمنوا لا تمل لك أن ترثوا النساء كرها . ولا تعضلوهن 
٠‏ لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 

وكانوا فى الجاهلية إذا مات الرجل عاف وليه الوارث على امرأته » فإما أن 
يتتزوجها » و ما أن زوجها لغيره ويأخذ صداقباء» فكانالبضم عندم بورث ويباع 
فأبطل الله تعالى ذلك » ول يحمل للزوج أن لاک منه إلا جرد انتفاعه به فى حياته 
فقطء ولهذا تكلم النقهاء فى المعقود عليه فى النكاح » هل هو ملك البضع » 
أو حل الانتفاع » أو العقد نفسه من جنس المشاركة التى يعبر عنها بالازدواج » 
لا من جنس العاوضات ؟ . 

وذلك لأنه لا بمائل م نكل وجه عقد البيع ولاعقد الإجارة » ولا استحقاق 
الزوج الانتفاع بالبضم کاستحقاقه للاتفاع بالال الشتری » والمنافع الستأحرتی 
فان تلك ملك العاضة علمها » واستیفاء منفعتها ‏ وکیله ونائبه » ولوهب ونورث . 
وهنا بدنه معقود عليه » فلا جلك أن بستوفی منفعة البضم إلا ببدن نفسه » لا يقبل 
نيابة ولا معاوضة ولا إرثا » والرجل ملك من المرأة مالا تملكه المرأة من الرجل . 
لأنه مك الاستمتاع بها متى شاه مالم يضر بها ء و ملاك حبسها وإمسا كيا » 
فالطلاق بيده لا بیدها » والاستحقاق المطلق للانتفاع له لالحا » فایذا وجب عليه 
الپر بإزاء ملك ال جنس » ووجبت عليه النفقة بإزاء E TE‏ 
عايه حقان فى ماله بازاء حقين ختص هو باستحقاقهما دون الرأة . 

إذ وکانت المرأة تملك ما ملك الرجل لم مختص هو بوجوب الال دونها » قال 
الله تعالى ( ۽ : ۳۵ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وعا آنفقواسن أتزلك ) قبن سبحانه آن کون ارجل كا عل الرأ : هو 
لاختصاصه بأمس فى نفسه ما سل الله الذكور على الاناث» ونى ماله با أنفقه 
من المبر والرزق . 

فقد تبين أن البضم لابملكه بمجرده إلا زوج » ولا جلکه ازوج لك 


۱ 


۱۸۷ 

الأموال ومنافعها » بل لا يلك إلا الانتفاع به دوق لاه 2 وان ون 
هو الباشر للانتفاع به دون تانبه . 

قعل أن الأبضاء اع ليست کاحکامها أحكام , الأموال ومنائنها 

الد“ ری أن أم الواد » وان كان سيدها لا ماك أن ينقل الاك فى رقبتها 
على القول المشبور للناس - فله عند أ كترم أن یماوش بشعها وھا : وس 
لم يحوز ذلك - کالك - يجوز أن يستنيب من يستوف نفعها له » فيستخدمها 
فى منفعة الزوج » مخلاف البضم » فإنه لا نيابة فيه . 

وإذا كان هذا مستحيلا فى الرجل أن يلاك بضع امرأة على هذه الوجوه 
المنوعة » فکیف عکن أن تملك اسرد مج امزاء + ابا اثياء وانا بادا : 
ی يكة لا رجل فى ملاك بضعه ؟ . 

فیذا : مع استحالته فى الشرع فالتنا كان نكاح الشفار لم يقصدا ذلك : 
ألا اار ان وا بت اس رن کو زوج مه 
البضع للأخرى » ولا أن يشاركه و فى اموأته شريك » ولا أنها مخرج عن ملكه 
للأخرى أو تملكبا لمرأة . ثم علکبا هوء ولا واحدة من المرأتين قصدت 
أن تملك بضع الأخرى » بل تراضوا على أن يكون الموض عن بضمها : أن ولا 
لك بضع الأخرى » وكان نفس ملك ولہا لبضع الأخرى : هو الذى رضيته 
عوضاً » وان يعد لها من ذلك شیء أصلا » فبو نسکاح بلا مبر لما أصلاء 
کا لو زوجها ولمها من أحسن له بلا مبر » ليكافئه على إحسانه » وجمل هذا 
صداقها » » مع أن ذلك الإحسان يكن أن يؤخذ عنه عوض » وأما ملك ولا 
بضع الأخرى فلا عوض له . 

فإن قيل : فهلا كان لكل منهما مپر مثل الأخرى » لأنه لما تعذر ملكها 
البضع أخذت عوضه »كا لو صدقپا ما تعذر تسليمه » فإنها تنتقل إلى بدله ؟ 

قيل : لا . لأن المبر لايملكه إلا المرأة الموطوءة » لا يملكه من علاك بضسا 
وهو الزوج . فاذا کان ازوج الذى ملاك بتمپا لا علك بدله » فكيف که 


AA 

فر رن انا ملکت بضمها ؟ وإذا تعذر فى امالك المقق أنه يماك عوض 
البضع > کیت بالالك القدر ؟ 

على أنا قد ذكرنا أن قولنا : إن الزوج علاك البضع » ليس هو اللاك 
العروف فى المال » بل هو نوع آخر > ولهذا كان من النقهاء من يقول : لم تملك 
بشعها »وا حل له الاتتفاع به بلا ملك . والمعقود عليه : هو حل الانتفاع » 
لا ملك المنفعة »كا حل للمرأة ة أن تنتفع به من غير ملك لا عليه . 

وقال بعضمم : المعقود عليه 5 »كالمشاركة » وفرق الله تعالى بین 
الازدواج وملك امین بقوله ( ۳۳ :لاع زواج و مامنکت میم 

والنزاع فى هذا قد يكون نظريا » وقد يكون لففليا 5 ى هذا تزاع فى حكم 
عمل » و ان قیل هزم یی عه لام سای 

وسلك طائفة ٠ن‏ الفقباء » کالقاضی أبى يعلى وأبى تمد بن قدامة » تعلیلا 
آخر » حملاه طريقة ثانية » إذ كان القاضى علا لل بانتشر يك فى البضع » وأبو مد 
علل بتمليكه لغير الزوج » فقالوا فى هذه الثانية : : إنه جم لكل واحد من العقدين 

9 اال ارول عن ارك 0 

ولفظ أبى ااطاب : جم لكل من المقدین شرطاً فى الاخر » وهذه العبارة 
أحود » فيقال : هذا ضعيف . 

وذلك أن السلف المعقود أن بملكه عيناً فى دين فى الذمة » فيملك العين 

فى الال » و تملك المدين بدلا > لكنه تأ ر استيفاؤه عيناً » فهو بيع عين بدين » 

وهنا لم علاك آحدها بضم هذه قبل ملك الأخرئ , ولا أحدها عين » والاخر 
دين . بل كلاها عين . 

فإنه إن قيل : بل ملاك البضع . وصار زوحاً محرد هذا العقد » فالآخ ركذلك 

وان قيل : بل ما أن يمزوج بعد واستحق فى ذمة الاخر أن يزوجه » 
لاخ ركذلك » فو ما عين بعين » وإما دين بدين . وكلاما ليس سلتا » 


والدن بالدن أضعف فى السلف . 


۱۸۹ 

لكن هنا القصود : آن کلا منما صار زوجاً جرد هذا الكلام . 

ولو كان دين بدین لم ار آحدها زوحا 4 بل تن هذا ستحق | ل اج 4 
وهذا يتحق أن بیج وهذا نما یکون فيا إذا كان خاطباً موعوداً بالتكاح » 
وهذا قد يقم بأن بقول کل منهها للا خر : تروجی فيا بعاد ابنتك ظ آن 
0 ی »قاجا کالما ال لنسكاح الشفار » وجیباً لا خر 

ليه » فبذه خطبة فيه ات » وهذا لیس بعقد نکاح با الناس . 

مضمون الأمر : أن السلف هو العاوضة على دين بعين » وهذا منتف هنا 5 

وأماما يشبه بیع الدين بالدين » فهذا ليس بعفد نکاح باتفاق العاماء » 
فعل أنه من جنس بيع العين بالمين » لامن جنس السلف . 

وقول القائل : بعتك و بى بمائة على أن تبيعنى ثو بك مائة : إن أرادا به أن 
يبي مكل واحد منپما انعقد مبذا ال کلام : فیدا نظير نکاح الشغار » ولكن 
ما الدليل على فساد هذا ؟ وه وکا لو قال : أجرتك دارى بمائة على أندارك تصير 
مؤجرة لى بمائة » فموض كل من الإجارتين مائة واستشحار الأخرى »كا أنه فى 
بیع عوض كل منهما و بيع الأخرى . 

وحرع هذا متا هل نس وب » ليصح القياس عليه . 

و إن كان الراد : آنك تملك هذا البی الآن على أن تملكنى الاخر فیابعد» 

فهذا سلف بيع فى بيع » ولیس نظير مسأاتنا . 

وقد سلكت بعضهم طريقة رابعة تقرب من هذه » فقالوا : هذا تعليق لكل 

وهذه الطريقة سلكما بعض أححاب الشافعی ؛ وبعض أحاب أحد » 
و أو انططاب 1 7 > وطريقة التشريك والتعليق » وجعل 

a‏ ازم عليه إذا قال : زوجتك بنتى بالف عل 
أن فعض بنتك بألف : ا تعلیقاً عل شرط . 


۱۹۰ 

لا : لا نسل . ونقول : بقع باطلا » ولو سم والنع أقوى ‏ فلان هناك 
ما أوقما المقد على شرط إلا على العوض حسب » واشتراط العوض لايبطل » 
وتعليق النكاح على شرط عکن أن يقال هو مبطل » » ومعنى هذا أن التعلیق 
فى العوض لافى العقد . 

قلت : وهذا كله ضیف » وهذا قال القفال : يصح نكاح الشغار » وإنه 
بو سس نم إليه » ومهما انمقد لك تكاح 
ابنتی فقد انعقد لی تكاح ابنتك » نم | هط جرد ال 
قال : إذ هو المراذ من الشغار » مأخوذ من قوم : شغرت الكلبة برجلها :أى 
لاترفم رجل ابنتی مالم أرفم رجل ابنتك : 

قلت : ومن علل بالتعليق » أو بكونه إسلاف عقد فى عقد » فسواء عنده 
ذ کر الصداق أو لم يذ کره . 

فيقال للقفال : : إذا كان هذا مبطلا فلا حاجة أن يقول : و بضع كل واحدة 

مبر الا خری » بل وقال : زوج كما بألفعلى‌أن تزوجنى تلك بألف » فالتعلیق 
والاسلاف موجود کا لو لم يذ کر ذلك 6 ا ر التشر بك والقليكه 
بهذا شین » أو ملك الزوج للبضع وملك الرأة لامپر »كل مهما مشروط بالآخر 
معلق نه. ولس هذاتعليقا لأحدهاعل الآخر » حيث يكون وجودالشرط قبل الجزاء 
وامبطل للتكاح ‏ عند من لا تجوز تعليقه على الشرط - هو هذا نی » دون الأول 

وأما کون ملك البضع يلازمه ملث البضع الآآخر » فل قلتم : إن هذا حرم ؟ 
وقد .نص أحمد على أنه إذا تزوحبا على أن رشتری لما عبد فلان حاز » عل 


۱۹۱ 

الصداق تحصیل ملك الفير لما » وعلی هذا : فإذا تزوجبا على أن يبيعها داره 
بدون تمن مث لكان جائزا» فل کان البضم مما يكن جعله صدانا كان کا 
قال : زوجتك بنتى على أن تملکن عبدك أو أمتك » وسارم اب هذا جائز 
۱ بالإجماع » ولو قال “عل أن تزوجنها فیا بعد كان هذا سلفا »کا او قال : على أن 
تبیمنی دارك أو على أن تشترى لی عبد زيد » و مجوز أن يزوج امرآتین فى عقد 
واحد. 

وكذلك جوز فى أظبر الوجبين أن مجمع بين بع ود وهيذا شرط 
لأحد المقدین فى الآخر » محيث لا جوز للقابل أن یقبل فى أحدها دون الاخر . 
لأن العقد لم برض إلا باججتاعهما »کا و باع سلمتين بش واحد »لم يكن له أن 
یقبل فى إحداها دون الأخرى . 

وهدا تخلاف ما إذا تعدد العاقد »ا أو باعه رجلان ء » فإن هناك الع 
متعدد » فلہذا يقال : إنهما عقدان . 

وأما إذا كان المستحق للمعقود علمهما واحدا » مثل أن تبیعه دارها» وتز وجه 
نفسها بألف » فپذا كبيع أمتها ودارها بألف . 

وسلك طائفة من الفقهاء طريقة خامسة » ذ كرها القاضى وأبو انلطاب وغيرها 

فإن أبا الخطاب فى رءوس السائل ۸ يعرج على طريقة التشريك » وملك 
المرأة البضم » و اما ذ کرها فى الانتصار » بلسلاك هذه الطريقة فى رءوس المسائل 
وسلكما فى الانتصار أيضا » وقد سکیا قبل القاضی » فقال : إنه عقد لنکاح 
حصل على وجه جعل المستباح فيه مپر | » فل یسح دليله إذا زوج عبده حرة » 
وجمل رقبته صداقها : أنه لايصح » لأن ما استباحته من ازوج قد جعل مهرا 
ما » کذاك ههنا مأ استباحه الزوج من الزوجة قد جعل مبراً لفيرها . فیحب 
أن لا بسح . 

وهذا أيضا ضعيف » لأنه إذا جمل رقبته صداقها ملکته » و إذا كان ماوكا 


۱۹۲ 

طاء لم يصح أن يكون زوجا لها » مع فى المقد بين متناقضين » وهو أن یکون 
زوجا ما وک لها » وتكون سيدة مالكة له . 

وأما قوله : ما استباحته من الزو جرقد جل مرا ما :فيو بدل‌علی‌هذا العنی 
لأنبا استباحت أن يطأها . وقد جمل الزوج ملوكا ها » فتکون قد استباحت 
وطء ماوكا ها » وهذا لانجوز . : 

وأما إذا كان مبراً لغيرها » فذلك الغير لا هو يطؤها ولا هو زوجبا » فأبن 
هذا من هذا ؟ 

٠‏ وسلك أو الطاب طريقة آخری ‏ فقال : وأيضا فإنه عقد جمل الماوك فيه 
لفيره : فلم يص حكمقد البيع » وهو إذا قال : بتك هذا العبد وجعلته لفيرك 
لایصح » كذلك هبنا . 

قال : فإن قيل : البيع لايصح مع الشروط الفاسدة .. 

قلت : ولا النكاح يصح مع الشروط الفاسدة » إذا كان موقوفا علا 
کالبیع سواء . 

قال : وأيضا فإنه عقد نى عنه الشرع باسم مخصه . فوقع باطلا ؛ 
کنکاح المتمة . 


فصل 
ولأسحابناف الشفار ثلائة أقوال : 
أحدها : يبطل مطلقا . و إن سمى صداقا »كا قال الحرق . 
والثانى : يبطل إلا إذاسموا صداقا » وهو المشبور الذى يدل عليه كلام أحمد 
لكنه شرط أن يكون صداقا مقصودا » لأيكون حياة والمقصود الشغار . 
والثالث :أنه إن ل يقل : و بضم کل واحدة مپر للا خری: ل یبطل » واختاره 


الجد رحمه الله » وهذا قول الشافمى والقاضى » وقال : إنه لا ختلف الأحاب فى 


۱۹۳ 
بطلان نكاح الشفار » وان | يقل « وبضم كل واجدة مپر للأخرى » وقد 
ذكروا فى حديث ابن عر فى #فسير الشفار : أن یقول « و بضم کل واحدة مپر 
للاأخرى » وهذا لا يعرف لا نی الصحاح ولا فى الان . 
قلت : هذا .نى القيقة موافقة لأبى حنيفة على حة نكاح الشنار » لأن 
الناس فى العادة لا يعقدون نكاح الشغار ذا اللفظ » ولا كانوا فى الجاهلية 
يعقدون ببذا اللفظ » والصحابة والتابعون الذين فسروا نكاح الشغار لم يقيدوه 
بهذا اللفظ » بل فى حديث معاوية : أنه جعله شفارا مع ذ کر الصداق . 
وسبب ذلك : أن العلة التى قصدها الشارع ‏ وهی ٍشفاره عن الصداق - . 
لا کانت مبدرة عندمم » سمح أولئك الشکاح » وهؤلاء رأوا النص وأقوال 
الصحابة تدل على فساده » فعللوه بالتشر يك . 
وروا آن هذه الملة إنما تستقيم إذا صرح حمل بضع کل واحدة صداقا 
للا خرى » وإلا فع الإطلاق : کل منهما زوج الآخر بشرط فاسد » فیبطل 
الشرط » و حب مبر المثل » وهذا إلزا م لكل منهما مالم يلتزنه هو » ولا ألزمه 
به الشارع » فإنه لم يلتزم إنكاح وليته إلا بأن تتكح الأخرى » والزوج لم یلتزم 
نکاح الزوجة الا أن یسم له بضمپا فى مقابلة بضع وليته » فلا الولى ولا المرأة 
ولا الزوج رضوا بنکاح جرد عن نکاح مع وجوب مبر المثل » و ذا كان هذا لم 
یلتزموه » والذى التزموه باطل فى الشرع كان النتكاح باطلا » لان نكاحا 
بنکاح لا جوز . 
والأصل الذى راعوه : أن شرط إخلاء التكاح عن المبر يصح ممه النکاح 
وجب معه مهر الثل »كا لو تزوجها ولم يفرض لا مهراء وأين نی مهر الثل من 
السکوت عن فرضه ؟ ومعلوم أنه فى الإجارة لو ننى الأجرة لكانت عارية » 
ولو سكت عن فرضها وجبت أجرة الثل . فالتكاح الطلق حمل على العادة 
المعروفة » وهو وجوب الصداق »كالإجارة الطلقة والبيع الطلق . 
۱ ۳ المقد 


۱۹۶ 

ولا قال للم أسحاب أبى حنيفة : الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد العقد » 
کا لو تزوج على خر أو خنزیر . 

قالوا : لم يكن فساده من جهة النسمية » ولکن من جهة أنه وقفه على 
شرط فاسد » أو لأنه شرط تمليك البضم لفیرالزو ج على طريقة أبى تمد القدسي » 
وعلى طريقة الأ كثرين . لأنه حصل التشر يك فى البضع » وقدتبين فساد هذا كله 

وقولم : إنه وقفه على شرط فاسد : ليس كذلك » بل شرط معه شرطا 
فاسدا » فإنه جمل الملكين فى آن واحد » لا أنه قدم أحدها على الآخر » 
فالمقدان بمنزلة امن والثمن ٠‏ 

فان أريد بالوقف على الشرط : أنه علقه عليه . فلي كذلك » و إن أريد 
أنه شرطه . فهذا شأن جميع الشروط الفاسدة 5 

فا 

ولفظ الشغار : قد قيل : سمي شفاراً لقبحه » شببه فى القبح برفع الكاب 
. رجله لیبول ۱ 

يقال : شفر الکلب : إذا رفع رجله لیبول » وحكى عن الأصبي أنه قال : 
الشنار الرفم » فکأن كل واحد رفع رجله الا خر عا برید » وقیل : معناه : 

لا ترفم رجل بنتی ما أرقع رجل بنتك . 

والأظاهر : أنه من املو يقال : شفر المكان إذا خلا » ی 
أى خال » والجهة شاغرة : أى خالية من مباشر » وشفر الكلب : إذا رفع رجله 
وهذا تفير اطنفية . 

قالوا : هو اللاو من الشىء » فأنكر أبو الخطاب وغيره هذا . 

وقالوا : قولك بلد شاغر لا يعرف » و ذکر عن ابن الأعرابى : أن الشغار 
هو القبح » قال : ولا يسمى تكاح النى صلی الله عليه وسل شفارا » ولا نکاح 


۱۹۰ 

السيد عبده من أمته شفارا » ولا نکاح الفوضة شنارا . 

قلت : تجاب عن هذا : بأن الشفار فعال . فیسکون من الطرفین » أى إخلاء 
بإخلاء » بضع بیضع » وهذا متف فى تلك المواضع ولو زوخها ببضع آمته فان 
أب الحطاب يلم سحة هذا التكاح » لعدم التشر يك فيه » وهذا ينبى على مسألة 
الپر الفاسد . 

وفصل اخطاب - والله أعم بلصواب أن اله حرم نكاح الشنار ء لأن ول 
يحب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء » ونظره لها نظر مصلحة لا نظر 
شبوة » فلیست هی عنزلة أمته وببيمته التى يعاوض بها ما يريد » بل عليه 
أن ينظر فى مصلحتها کسائر الأولياء » مثل الوصى للیتم . قال تعالى  (‏ : ۱۳۷ 
ویستفتونك فى النساء ؟ قل الله یفتی فیین » وما يتلى عليكم فى الكتاب فى یتای 
النساء اللاتى لاتؤتوهن ما كتب طن » وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من 
الولدان وأن تقوموا لليتانى بالقسط ) وقال تعالى ( ۲ : ۲۳۱ و ذا طلقتم الفساء فبلفن 
أجلهن فلانمضاوهن أن يتكحن آزواجهن إذا تراضوايینهم پالعروف ) والصداق حق 
لامرأة لا.لولمها » و نا جوز مد وغيره أن يشترط لنفسه ما يشترطه فى نوي 
ابنته لأن ذلك عرة تملك بعض ماما »کا زوج مسروق بنته وشرط عشرة آلاف 
درم فإذا جاز أن بأخذ ذلك بعد استقرار ملكها » فلا ن يشترطه لنفسه ابتداء 
أولى وأحرى » وعليه مع ذلك : أن لا لا زوجها الا بکف» » و با یصلح من الهر 
وإذا زوجها بدون مهر الثل ففیه تزاع » هل عب المام »ا لو زوحها غيره من 
الأولياء ؟ وهل ختص الزو ج با م » أم یکون على الولى ؟ على روايتين ۰ 

ونم قال أحمد وغيره : إن الاب إذا زوج بنته دون مپر الثل جاز » ول 
تستحق زيادة » لأ نكال نظر الأب وشفقته تقتضى أنه لا فمل ذلك إلا لمصلحة 
کا يفعل لنفسه > وهذا يقوى إحدى الروايتين عنه فى أن له العفوعن نصف 
الصداق » ويقوى أيضا : أن له أن خلمما » لاسا على قولنا نی إحدى الروايتين : 


۱۹۹ 
إن ا کین عند الشقاق حا کان ؛ مجوز لها انم والتفريق يمال و بدونه » بدون . 
توكيل الزوجين » فإذا جوز ذا الك م أن تخلع المرأة 5 عال من ماها بلا اذم 
خواز ذلك للا'ب أولى » فإنه جوز له على ظاهر المذهب : أن یلق على الصنير 
والجنون : ۱ 

وأما غير الأب من الأولياء : فليس له أن پزوجبا على شىء ختص به » ولس 
له ولا لاب أن يزوجها إلا لمساحتها » فلو خطبها شخصان » وأحدها أصلح لماء 
والآخر ينفع اولل : لكان عليه أن بزوجها بالأصلح لما » ولیس له أن يزوجها 
بازو ج الناقص لفرض له > مثل مال بر له به » أو زؤجة يزوجه ہا کالهاجر 
لا فا ا امرأء اروسها وحو ذث . 

هذا إذا كان مجيرا . 

وأما ان کان غير تحبر فمليه نصحها » والنظر لها » ولهذا جمل له ولابة التكاح » 
وإلا فكان من المکن أن تأذن لأجنى فيزوجها » كا يقول من أسقط الولى . 
ثم من أسقطها يأمر ذلك الأجنى بأن ينظر ها » ولا يزوجها إلامن كفء . 

و إذا كان كذلك فإذا کان إِنما يزونجها بذلك الرجل ليزوجه وليته » کان 
قد زوجها لفرضه » لا لمصلحتها » وبمثل هذا سقط ولايته » فان ولابته ثابتة 
بالشرع لیس هو وكيلا محا ؛ والوكيل يتصرف بإذن مو وكله » والولى عليه أن 
يتصرف لمصلحة امول عليه » ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفر ج الأخرى 
م ينظر فى مصلحتها البتة » وصار كا لو زوجها على مال يكون له لالحا > فبذا 
لا ينظر فى مصلحتها » وهو تزويج بلا صداق ها » وکلاع لا يحوز . 

فهكذا فى نکاح الشفار : هی زوجة بلامپر حصل لما بل للولى » وهذا شر 

من أن ,زوجها بلامپر أصلا . فإنه إذ ذاك قد ينظر فى الزوج فيرضاه لا ء و بسقط 
المبر » أو د سقط تسميته لأجل الزوج ع * کا قد قيل فى قوله صلی الله عليه وسل 

« زوجتكها ٤ا‏ ميك من القرآن » وفى تزويج أبى طلحة بأم سم على إسلام 
أن طلحة رضی انه عنهما . 


۱۹۷ 

والزوج إذاكان كفن مرغوباً فيه » ققد يبذل الال على أن يتزوجها » فإنه 
هو القصود بالتكاح » والصداق تابع . . أما إذاكان قصد الولى بزو ها زوجه 
ولية ازوج فقد نظر فى غرضه ومقصوده » فزوجما لما حصل له من القصود . 
لا الها من الصلحة » وهذا لا جوز . وعلى هذا فلوسمى صدافاً حيلة » والقصود 
الشاغرة : يحز وكا نص عليه أحمد » لأن مقصوده : أن بزوجها بزوجه 
بالأخرى » وأما إذا سمى لها صداق مثلبا » فهذأ يجوز فى الجلة »كا مجوز أمثاله » 
لكن يبق خصیصها بهذا الخاطب دون غيره إن كان لفرضه مثل أن مخطبها 
رجلان أحدها أ كنأ من الاخر » ولكن .الناقص يبذل له غرضه من تزو جه 
ولیته » أو يعطيه مالا أو غير ذلك : لم يكن له .للك » بل عليه أن رجا يأ كنا 
الرجلين » لكن اختيار الأفضل : ی هو واجب أو مستحب ؟ 

قد يقال فى هذا ما يقال فى الولی على الناس . 

وأما إذاكان الخاطب أصلح ها » وان | يبذل لوليها شيا » بل كل من 
الزوجين راغب فى المرأة الخطو بة > وکل من المرأتين راغبة فى خاطبها » فهذا جائز 
مع الصداق الشرعى » وع ىكل من الوليين أن يزوج المرأة باالخاطب الكفء 
الذى رضيت به » وإن لم بزوجه الحاطب بوليته » فإذاكانت وليته تريد اللخاطب 
واللخاطب بريدها » فالرغبة هنا للزوجين لا للولى لی » ومثل هذا'جائز بلا ريب . 

وفى مثل هذا لا حتاج | إلى اشتراط أحدها فى الآخر ء فان الولى الذى شرط 
عليه أن يزوج الاخر وليتة هو راغب فى الأخرى كرغبة وليته فيه » ولأن ذلك 

مصلحتها » فهو الطالب لذلك » فك" كلا منبما شرط عليه مايشترطه هولموليته » 

۱ وتزو بح مولیته بالحاطب الكفء الذى تطلبه واجب » فالشرع قد بين أنه إذا 
زوحه وليته على أن بزوجه الأخر وليته : لابقع هذا الا لغرض الولی لا لصلحة 
المرأة » سواء سمى مع ذلك صدائاً أولم يسمه قال المرق » وکا قال ذلك 
معاوية رضى الله عنه » وإن وقع النقدان معا . ۱ 


۱۹۸ 

وأحمد رحمه اله جوزه مع تسمية الصداق القصود دون الميلة » مراعاء 

مصلحة الراً: ف الصداق » وقد يصدق صداق الثل » اکن الول [نما رغب 
فى الخاطب افرضه » لا (ساحتها » وقد یکون هناك خاطب أصلح لما منه . 

فهذه المألة التى فا النزاع بين الخرق وغيره . 

الط ا س وان یس عبار سا فیوفق معناه من جهة أن الولى 
زوجبا لفرض محصل له من الزوج »کا مجصل له إذا زوجه مولیته » و الا فتزو مجه 
موليته بالنسبة إلى الولى المتزوج n‏ 

ا الما » غلبا حقان : حق فى مال الزوج » وهو السدای ء نذا 
أسقط هذا بالشنا ركان حراماًباطلا e‏ » وه وکفاءته »فل 
زا الل بغر كفء لفرض له لم جز ذلك » وإن أذنت هلها حقيقة الأمر » 
من ان کی 

وقد تنازع الناس فى الكفاءة » هل هی حق لله أو لامرأة الأولياء ؟ على 
فولين فى مدعب أحمد وغيره . 

فمل قول من جملا حقا له : يبطل النسكاح بعدمپا كا يبطله بعدم الولى 
و بعدم مباشرة رجل لاعقد » و بعدم الشبود ,الإعلان » وقد يقال فى ذلك : إن 
زوجت على وجه النظر لما جاز ذلك » و إن زوجها الولى لفرضه لم يجز ذلك . 

۱ فالنظر إلا : متل أن يكون الزوج له من الدين والحرمة واليسار ما يكون 
أنقع لها من النسب . 

والنظر له : مثل أن يعدل عن الا کناً إلى الا هش لر ف الاش 
» لأمنعن فروج ذوات الأحان الا من الا كفاء » وهذا من النظر للنساء . 

فاذا وحد الکتفء فعدل عنه الولی إلى مادونه كان هذا منوعاً . 

وا إذاكان الخاطب أصلح من خطبها : فیذا هو الذى عکن من مصلحتا 


ولا بد لها دف اوج ال اعد رو E‏ :15 


فاتقوا اله ما استطعتم ) . 


۱۹۹ 

وک قلنا نی ولاة الأمر من القضاة » وولاة ارب والال و الإمامة وغيرم : 
بولى الأصلح فالأصلح » كذلك نقول فى نزو يج النساء : تزوج بالأمثل فالأمثل 
من مخطبها :سكا يكون على وی اليتم أن ينيع السلمة » بالأمثل فالأمئل من 
الأثمان المبذولة » وكذلك فى إجارة العقار وغير ذلك . 

فصل 
۱ من فته أحمد وعامه : أنه ل ختلف قوله فى تحریم تكاح الشنار و بطلانه » 
بل ولافی تكاح امحلل و بطلانه .بل جزم ببطلان ذلك معلقً » مخلاف نکاح 

التمة » فإنه قطم تارة بأنه حرام » وتوقف تارة عن إطلاق هذا اللفظ . 

قال القاضی أبو يعلى : نکاح التعة باطل » وصورته : أن يزوج اة 
مدة » فإذا انقضت المدة لم يبق ينها تكاح » ولا فرق أن تسکون الدة مغلومة » 
بأن يقول : تزوجتك إلى عشرة أيام أو إلى سة » أو تكون مجهولة » بأن يقول : 
تزوجتك إلى انقضاء الموسم » أو إلى حلك للزوج الأول وما يشبه ذلك . فهو 
باطل فى هذه الواض م كلها » نص عليه فى رواية صالح وعبد الله وحنبل . وهذا 
نله فقال : نکاح المتعة حرام . وكل تكاح فيه وقت أو شرط فاسد . 

ونقل عنه ابن منصور » أنه سل عن متعة النساء » تقول نبا حرام ؟ قال : 
جتنا أحب إلى . 

قال القاضی » وظاهر هذا : أنه ل يحرمها » ولكنه كرهها . 

قال أنو بكر فى کتاب اتللاف - فا روایتان » فتمسك بظاه ر کلامه 
ی رواية ابن منصور . 

وق :6“ وغیره مین این تنم من هذا ويقول : المسألة رواية واحدة فه 

حر مما » ومن هؤلاء : أو انلطاب » قال : وعندی أن هذه الرواية حمولة على 
أنه سل : هل المای أن يقلد من يفتى بمتعة النساء ؟ ققال :تا أحب إلى ۰ ۱ 


۷.۰ 
معناه : الأول أن لايقلره » لا أن متعة النساء تجوز عنده . 

۲ تحمل عل أنه إذا فز ل ذلك بطل التاقيت وصح التكاح » و يمجتنبه 
ات 

فأو المطاب قد سوغ فا 0 »> وخرج وجها بصحة المقد » 
و بطلان التوقيت . 

قلت : يشبه هذا المع بين الأختين فى الوطء لاک المين » قذ نص عل 
رجه ق غير موضم . 

وقل ابن منصور عنه أنه سئل عنه تقول : إنه حرام ؟ قال : لا أقول حرام > 
ولتکن بدهی مه 

ولكن لفظه فى فى المتعة یقول : « يجتنهها أحب إلى » أبلغ من هذا , 

فان رواية ابن منصور نما هی فى ترك إطلاق لفظ اطرام كا اه 
لایطلقون هذا اللفظ إلا فيا عل قطما أ نه حرم » کافظ الفرض فى إحدى الروايتين » 
وطذا ذک د إطلاق لفظ « الحرام » على ما ثبت محربمه بدليل 
ظنی روايد 

وأما ۱[ أراد به : أقول : يحتنبها أحب 

: أى إطلاق الأمر بالاجتتاب أحب إلى من إطلاق لفظ التحريم » لما فى 
من ای وکا ی الب لاسي »ری دج ش 
طائفة من اانا فى املع بين الأختين روایتین . 

إحداها : يكره ولا بحرم » کا جمل من جمل ذلك فى المتعة . 

والقصود هنا : أن توقنه عن هذا فى نکاح التعة والجع بين الأختين دون 
36 ح التحليل والشفار : من ققهه وعامه » مخلاف غيره من جوز تكاح الشفار > 
ا 0 المتعة . 
وذلك : أن تكاح التعة اختلف فيه الصحابة والتابمون » وثبت أن هكان 


۲۰ 

مباحاً فى أول الأمر » فثبت له التحلیل فى بعض أوقات الاسلام » لاف نکاح 
الشفار والتحلیل فإن الله ورسوله ‏ يبح ذلك قط » ولا اختلف الصحابة فى 
تحريمه » بل اتفقوا على ترم هذین التكاحين » وهذا يدل على کال الشريعة 
وفته السلف . 

وذلك :الأ تكاح اة أرب من نسكاح الخال »فان الستمتع له غرض 
فى الرأة إلى مدة . فهو نسكاح مقصود » لکنه مؤقت » وكذاك ار ة لممامعه 
غرض إلى المدة مخلاف امحلل . فإنه ليس لأحد الزوجين رغبة فى الآخر البتة » 
لا الرأة تریده » ولا هو بریدها » و ما ريد لمرأة زوجبا الأول وترید الرجوع 
إليه » وهو اعا يحللها لتعود إلى الأول » ويقصد أن تكون زوجة غيره لا زوجته » 
و عل عدن جملا لاه قضی مطاویی » فیجناون ساد مل 
التحليل » كا مجمل الجعل لمن بى غله على إناث غيره » ولهذا مى « التبس 
الستمار 6 فإنه يمنزلة حمار العشر بين . 

. قا 0 : نکاح المتعة أحسن حالا من نکاح التحلیل م وجهین 

آحدها : أن نكا اح التحليل إلى مدة معلومة » وهذا إلى مدة جهوله 9 

والثانى ا اوعدا عدن فى نکاح المتعة ` 
ولا محصل فى تكاح ال . 

فان قيل : فقد قال ابن بطة : فى تحرس تكاح التعة : أجمم فقهاء السامين 
آنه لا جوز لقاض من قضاة السامین أن يفسخ حکا حسم به قاض إذا كان قد 
تأول فيه تأو يلا بلا » إلا أن یکون قد قضى لرجل بعقد متعة » أو رجل طلق امرأنه 
ثلاث نی لفظ واحد » غک عليه بمراجعة زوجته من غير أن تتکح زوساغيره » 


(۱) هذا ليس على اطلاقه . فقد سبق فى أول الفصل : أن نکاح التعة : هو 
أن يزوج امرأة إلى مدة معلومة أو حهولة . 


1.۲ 

فأجمموا أن حكة بذلك مردود : وأن على فاعل ذلك المقو بة واللکال . 

قيل : لما كانت هاتان السألتان ما ظهر القول فما عند ارافضة دوي 
غيرم » وظن این بطة أنه لا تزاع فى ذلك بين أهل السنةاء وأن خلاف الرافضة 
لايمتدبه كا هو أحد القولين لأعابنا وغيرم : جمل هذا إجماعاً » و إلا فالصواب: 
أنه لا ۰ ل 5 السنه من اسلف واخلف 
موب لك ا د ل : 

وكذلك الشغار : لكات فيه ظر الرأة بإخلاثها عن مهر تنتفع به » 
الصحابة على ما جاء به النص من ح ريم نكاح المتعة » وتحریم نکاح الشفار . 

وأما المتعة : فاختلفت فما النصوص » و إ نكا نت الإباحة منسوخة » وأباحها 
ظائلة من السلف . 

وأما القول الثالث فا - وهو قول زفر : بصحة العقد مؤ بدا » و إبطال 
التوقيت ‏ فهو قول ‏ يقله أحد قبله » لکن خرجه طائفة من آمحاب آحد قولا 
فى مذهبه » بناء على أنه کالشروط الفاسدة فى العقد » فيلفو الشرط » ویصح 
الشف 5 ی اهران الشغار و والتحلیل . 

وخرج أبو امطاب ذلك فى إحدى eA‏ 
نقلبا الأثرم . 

(۱) أى لا رون و فوع الثلاث نموعة رافظ واحد . الا طلقة واحدة . وود 


حدق ذلك 2 بخ الاسلام و تلمیذه ان الف بأدلة دن 1 سکتاب والسنة لا الدع الا 
لاشك . 


۳۰۳ 


قال أو الخطاب : وعلی هذه الرواية بتخرج أن يح نکاح الحلل » ونکاح 
المشنار » و یبطل الشرط » و قد مض ی کلامه . 

لمل ارو اه فى التعه على صحه العقد و بطلان التوفیت . 

ركيلف ذ کر أ اتلطاب ی الاتتصار » وعن اعد کقول نی حنيفة : 
أنه يصح المقدء ويبطل الشرط. 00 ۱ 

ومن دکره ابن عقيل » قال : إذا تزوج امرأة و شرط أنه إذا أحلها للأول 
فلا نکاح بينهماء أو اشترط طلاقبا عقیب إحلالها : فالعقد باطل . نص عليه . 


قال : و تتخرج عندى على روايتين فى الشروط الفاسدة » و نكاح المتعة . 


فی اجيم روایتان . 

قندكثر الخرجون لهذه "وة : أبو الحطاب » وان عقيل » ومن بعدم ٠‏ 

وكذلك القاضی أبو يعلى فى خار كى فى ححة العقد و بطلان شرط التحليل 
روايتين .كا حك الرو ایتین فى فوله : إن حثتنی بالپر ای وقت گدذا و کذا . 
وإلا فلا نسکاح بيننا. 

وأبو الطاب حكى فى نية المتعة روايتين : التحرع » والكراهة . 

وآما نکاح اال : فالذهب المنصوص : أنه يبطل بقصد التحليل » فإن 
آظپر »كان باطلانی الظاهر » و إن أبطن ذل ك کان حراما باطلا فى الباطن » و إذا 
شرطه قبل العقد و نواه نی العقد فهو أ وکد فى البطلان » وذکر طائفة من ابا 
أنه يكره ولا حرم »کالشهور من مذهب الشافعى . 

وفى مذهب الشافی : أن الشرط التقدم يؤثر فيه » وأماإذا شرطه قبل 
العقد ول ينوه فذكر أبو مد أنه إن شر ط عليه أن بحلها قبل العقد » فنوى بالمقد 
عين ما شرط عليه » ووقصد نکاح رغبة صح العقد » لأنه خلا عن نية التحليل 2 
وشرطه » فصح »كا لو | دک هک 


.۲ 
قال : وعلى هذا حمل حدیث ذی الرقعتين ۳ وهذا خلاف أصل الذهب > 
فإن أصل الذهب أن الشروط التقدمه على العقد كالمقارنة له ء فإذا تواطاً على مس 
ثم عقدا العقد مطلقاً حمل على ما تواطآ عليه » و إذا غير آحدها نيت هكان قد عقد 
على خلاف ماشرطه عليه » وهذا غدر و نكث لا یلزم معه العقد . 


والصواب ما ذ کره القاضى وغيره . ۱ 

وقال القاضى : إذا تزوجبا تزو مج مطلقاً » ونوى أنه إذا أحلبأ طلقها » أو شرط 
ذلك قبل العقد : فمو باطل على ظاهی کلام أحمد » وذكر نصوصه . 

:وأما ديف ذف الرقعتين فو حجة » فان أبا حفص المكبرى ذكر فى کتابه 
عن أنى النضر معت با عبد الله يقول فى احلل والحلل له : إنه يفسخ نكاحه 
فى الحال » قلت : أو ليس بروى عن عمر حديث ذى الرقمتين » حيث أمره عر 
ألا يفارقها ؟ قال : ليس له إستاد . 

قال القاضى : فقد ضعفه أحمد . 

)١(‏ هو ما روی سعد ن منصور وحرب عن عمد بن سیرن و أن رجلا طاق 
ام‌آنه ثلائا فندم . وکان بالدينة رجل من الأعراب » عليه رقعتان رقعة بواری چا 
عورته » ورقعة واری ما سوأته . فة-الوا له : هل لك أن تعزوج امرأة » فتیت 
عندها للة » و ممل لك جملا ؟ قال : نعم . فزوجوها منه . فا دخل فبات عندها » 
قالت له : هل عندك من خر ؟ قال : هو حبث بین > جمانی الله فداك ‏ فقاات + 
لاتطلقنى . فان عمر لن عبرك على طلاق » فلما اصبحو الم فتح لهم الباب حت کادوا 
,سروه » فلما دخلوا قالوا له :طلقها . فقال : الأمر إامها »> فقالوا لما » فقالت : 
إفى أ کره أن لا بزال بدخل على الرجل بعد الرجل . فارتفءوا إلى عر بن الطاب 
وأخبروه الفصة ء فرفع بده » وقال : اللوم أنت رزقت ذا الرقعتين إذ مخل عليه 
عمر . تقال له عمر : لن طامتها لأوجءن راسك بالسوط » ذکره شيخ الإسلام سس 
“روايات أخرى فى كناب إقامة الدلیل على إبطال التحليل ( ص 169 ) . 


۲ 
قلت : وهذا دليل على أن أحمد لم يأخذ به » مع أن الشرط فيه متقدم . وقد. 
يمكن أنه قصد المقد » فل يفصل أحجد» ۱ حله على هذا 
ارو ای و أنى : أنه أجاب عنه مخوابین . 
أذ غا : آنه قال : هذا حدیث مرسل » لأن ا ابن‌سیرن » وان کان ا 
فانه پر عر ول ید رکه » فأين هذا من الذين سموا عر مخعلب على النبر« لاأوتى 
محلل ولاعلل إلارجمتهما » . 
واغرات اا لأى ۳ : بانه إا کانت الإرادة من الزوج ااا 
قال القاضى : ليس معناه أن ذا ارقمتین اعتقد التحليل . فلپذا لم يبطل 
اتسکاحه ۱ 
وإذا كان من احاب الشافی‌من يقول : إن الشرط التقدم يؤثر » فكيف 
یکون مذهب أحد ؟ وقد يمتح لقول أبى مد نمسأ نكاح السر والعلانیه » 
فإنهما قد يتواطآن على أمر ویمقدان مخلافه » ويؤخذان بالعقد . 
ويظبر أثر الملاف : فيا إذا شرط عليه التحليل اف أو عرفا ۱ م ول : 
أنا قصدت نكاح الرغبة » هل یفرق یبا ؟ على الوجبين » وهل تحل له فى الباطن؟ 
على الوجبين 


فصل 

وأما قصد الطلاق فى وقت مین : فأحمد أطلق القول بأنه يكرهه . 

قال فی رواية ابنه عبد الله : فى الرجل يتزوج المرأة » وفى نفسه أن يطلقها : 
أ کرهه » هذه متعة . ۱ 

وكذلك نقل حرب عنه : إذا تزوج الرأة وفى نفسه طلاقبا ؟ فكرهه . 
واختلف فيه أسحابه » فقال ابن عقيل فى الفردات : إذا تزوج المرأة وهو ینوی 
طلاقبا عند خروجه مع القافلة » أو الوسم أو وی إحلاطا للزوج الأول ول ينطق 
بالشرط ولا تلفظ به : ل يدح أيضاً » وبه قال مالك » خلافا لأبى حنيفة 
والشافى . ۱ 

وقال بو مد : فإن تزوجها بنير شرط» إلا أن فى نبته طلاقها بعد شهر» أو 
إذا نقضت حاجته فى هذا البلد : فالنكاح حيح فى قول عامة أهل الم » إلا 
الأوزاعي » قال . هو نكاح متعة . 

والصحيح : أنه لابأس به » ولا تضر نیعه » وليس على الرجل أن ینوی 
حبس امرأته » وحسبه إن وافقته وإلا طلقها . 

قلت : هذا ليس فيه نزاع » وهو أن ینوی آنبا إن وافقته أمسكبا ء و الا 
طلقما » فإن هذا موجب العقد » ولو شرط ذلك فى العقد لازم موجبه . 

وإنما النزاع فيا إذا نوی الطلاق عينا » كا إذا شرطه عينا » فالأقوال فى 
المذهب فيه ثلاثة : انتحرع » والتئزيه » والاباحة . 


مكنال 
وأما قول زفر » والقول الخرج فى الذهب بصحة نکاح المتعة والحللمطاقاً ؛ 
و بطال التوقیت والشرط - فپذا قياس قول من يقول : إن الشرط الفاسد 


۳۷ 


لا يؤثرفى العقد » تارة يعقد المقد إلى أجل . ما إلى أجل. مسمى » وهو المتعة 
بلا تزاع» وإما إلى أجل غير مسمى » مثل إحلاها الا ول » أو سفره من هذا 
لد » فاق ا کون نكاح متعة » وتا رة يعقد العقد و يشرط فيه زوال 
المقد » كقوله : على أنه إذا مذى الوقت أ أو أحلبا للا ول فلا تكاح ی 
على شرط إزالته بأن يزوج بشرط أنه إذا انقضت الدة طلقها » أو وأنه إذا أحليا 
للأول طاقها » فبذه ثلاث مراتب » ومذ اكان للشافعى ف الثالثة قولانء بخلاف 
الاولى والثانية. 

وأو حنيفة وأصحاب أحمد لم فى الشروط الفاسدة : وهل يفسد النكاح بها؟ 
عدء أقرال:: 

أحدها : آنها كلها تفسد الشکاح » حتى شرط ننی المهر والنفقة » وتفضيلها 
فى القسم » أو نقصها منه » أو شرط تراك الوطء . 

والثانى : أنه يفرق بين الشرط الذى يرفع القد » كنكاح التحليل 
والمتعة وغيرهها . 

والثالك : أنه يفرق بين شرط نن القصود من العقد » کرفم العقد » ومنع 
ازوج من الوطء و بين غيره . 

وهذان مذهب الشافعی . 

والرابع : أنه لايبطل العقد إذا شر ط رفع العقد بتقديرعدم الوفاء عوحبه » 
كقوله ل وإلا فلا کاح بينناء مخلاف شرط 
رفعه مطلقاً » کنکا اح المتعة والتحليل . 

وانگاسن TT‏ ع ذلك . 

وأما مر نس اس د ی ی 
نکاح المتعة والتحليل » و إذا خر" جوا قولا بأنه يلغا الشرط والتوقيت » و يصح 
النكاح . فكذلك يقال فى الشنار : إنه بلغو ااشرط ء وهو قوله : على أن 


۲.۸ 

ضع كل واحدة منهما مپر الأخرى » ویصح النكاح بطریق الأولی » فان 
القائلين بذلك كثير من الساف والفقباء » مخلاف ماقيل فى المتعة من بطلان 
التوقيت فيه . فإنه لم يلم به قال من السلف . 

فيقال : أما الشرط النانى لقصود العقد » کشرط تطليقها فى وقت أو بعد 
التحليل » أو منعه من الوطء : فپذا باطل مبطل للءقدكا تقدم » وكذلك الشغار 
لنفيه مالا بد للعقد منه » وهو الهر » بخلاف النفقة والقسم اا بى ال اة 
لالحق اله » وأما الب ركالولى ونحوه . 

وآما غير هذا من الشروط » إذا قيل : هو فاسد . فنی إبطاله العقد قولان » 
كالشرط ف البيع الفاسد » لكن قياس الذهب الم كور فى البيع : أن من فات 
غرضه منها إذا لم يمل بفساده » فله فسخ العقد . ولا يحب عليه أن يازم بشىء 
م یلتزمه . 

وأما أو حنيفة : فبناه على اصله : أن النكاح لا يفسخ لفوات صفة 
ولعي 1 

وهذا أصل قد خالنه فيه امور » فإذا كان يفسخ لفوات الصفة القصودة 
المشروطة : ولوجود العيب » فالشرط الفاسد إذا لم يعم العاقد بفساده فله رد 
العقد . والله أعلم . 


فصل 
فى الشروط التى لاتبطل التكاح 
قل الأثرم عن أحمد فى ارجل يتزوج الرأة » ویشرط عليها أن یأنها فى 
الايام : مجوز الشرط » و ذا شاءت رجعت . 
قيل له : أرأيت إنكان الشرط فى عقد التكاح ؟فقال : أما إذا قال لما 
بعد الک ح فلها أن ترجم ٍذا شامت . ۱ 


N. 


وقال القاضى فى الجامع الكبير : الرأة غير منوعة من هذا الشرط : لأن 

اشنم لما » ونجوز ها ترکه » وطذا هم النى صلى الله عليه وسل بطلاق 0 
فقالت « دعنى أحشر فى جلة نسائك » وقد وهبت بوی لعائشة » فافرها الى 
صلى الله عليه وسل على ذلك » 

قال : وا جمل لما الرجوع لأنها أسقطت حقها قبل وجوه » فكان لما 
الرجوع »كا لو آسقطت حقپا من النفقة فى الستفبل ٠‏ 

وكذلك نقل عنه حرب ف الرجل يزوج لمرأة على أن ينفق عليها فى الشهر 
خسه درام » أو ود درام : الشکاح جائز . ولها أن ترجم فى هذا الشرط . 

ونی معناه ما تقل مهناعنه » فى رجل تزوج امرأة » فقال ها : أتزوجك على 
أن تردی عل المهر : فهو جائز . ولا ترد عليه شيئاً . 

قال القاضى : إا بطل هذا الشرط لأنه أسقط المبر والنفقة قبل ثبوتها » 
فلهذا | يصح » كالشفيع إذا أسقط حقه فى الشفعة قبل البيع » وكالبراءة والمتق . 
قال : ول يبطل النکاح بذاك . لأن الممر والنفقة غير مقصود بعقد النكاح » 
و نما القصد هو الالفة . ۱ 

ولهذا المعنى يصح النكاح مع جبالة الپر وفساده » وعدم التسمية . 

ويفارق هذا نكاح الشغار ونكاح احلل والمتعة » والنسكاح المشروط 
فيه الخيار» لأن تلك الشروط تنافی المقصود بالعقد » لان الخيار نع أزومه » 
والمتعة والإحلال عنعان دوامه » و وجبان ماينافيه » والشغار بوجب الأشتراك فى 
البضم الذى هو المقصود بالمقد . ۱ 

قال القاضى وقوله « جائز » أراد به عقد التكاح » وأما الشرط فنیر لازم . 

ونقل عنه أبو الحرث فى رجل روج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها 
ىكل جمعة ليلة » شم رجعت » وقالت : لاأرضى إلا ليلة وليلة » فذلك لها » نان 


ا المقد 


۳۰ 

تركت هی بطیب نفس منها » فان ذلك جائز» و إن قالت : لاأرضى إلا بالمقاسمة 
كان ذلك قا لها تطالبه إن شامت . 

قال القاضی : وهذه ال صر حة فيمن له زوجة وغیرها: أن شرطها فى 
إسقاط بعض حقها من القسے لا يسقطه » وأن شرطه لا يبطل E‏ 

فلت + کلام ی شین . 

آحدها : فى سمعة هذا الشرط وزومه » وقد أجاب أحمد فى موضم : بأنه 
غير لازم » ولكنه فى رواية الأثرم لما قيل له : أرأيت هذا الشرط فى عقد 
النكاح ؟ أمسك عن جواب هذه الملسألة » وقال : أما إذا قاله ما بعد 
النكاح » فلها أن ترجم . 

وهذا الإمساك والوقوف ع. المواب مخرج مثله على وجهين . 

والذهب : المنصوص أن الزوج متى اشترط ترك حقه الثابت بمطلق المقد » 
کتحویلها من دارها والسفر بها کان شرطاً لازم » وكذلك إذا شرط 
رك ما یستحقه . وهو : التزوج والتسرى علا . 

فاذا کان إذا شرطت عليه ترك بعض مایستحقة عند الإطلاق لفرض یج 
ما فى ذلك : ازم » فكذلك إذا شرط علمها مثل ذلك . 

وأسحابنا م فيا إذا اشترطت صفة مقصودة فى الزوجة » کالبکارة وابلال » 
او الزوج ننى عيب لا یثبتالفسخ »كالعمى والشلل » روايتان : 

قال ابن عقيل : لما ألزم امنازع فى مسألة شرط دارها : بذلك . والذى بشبه 
الذهب : أنا لانسل إذا شرط أن تسكون الزوجة بكرا نفرجت ثيبا » وعلى صفة 
فبانت مخلافبا . لأن أحمد قد نص على أن ذلك يؤر ف الممر . 

فابن عقيل بين أن ذلك قياس المذهب » ول يظفر بالنص فى ذلك عن أحمد » 
وه وکا قال 


۲۹١ 

وسوی a‏ 
وهذا هو القیاس . 

وقد تقرر فى أ کنر نصوص أحمد التى اتبمها أ كثر أصمابنا . ففرق فا 
بئان نشترك عليه تراد حقه فیزم » و بين أن يشترط عليها ترك حقها فلا يازم > 
فإنه إذا شرط لما أن لا تسافر فإذا لم يرد الو وفاء بالشرط طلقها » فکان له حلص » 
را اس دنا قم لحاء ول ين لما » ل يكن ها 

خلص » فلا يكون الشرط لازما 

وأما مانى احرر : ا يازم » وشرطه هوفيها : 
يازم فى إحدى الروايتين » فهذه طريقة فاسدة قطما . 

وأما إذا اث شترطت هی صفة فى الزوج » فذ کر اد فى رد : أنه لا يازمه . 
فيب قكلامه یقتضی أن فى الأول روايتين دون هذا . ولس الأ كذلك » بل 
هذا نقله م نكلام القاضى فى الجرد والفصول لابن عقيل تبح اجرد > والقاضى 
ذكر فى ا موضعين لدشرط لايازم . 

شم إن القاضى ذ كر فى الجامع الكبير خلاف ذلك . وشرطبا فيه أبلغ . 
لأنه مرك طلاقپا » ولا تملك طلاقها . وقد قال صلى الله عليه وسل « إن أحق 
الشروط أن نوفوا به ما استحلتم به الفروج > : 

و به احتج أحابنافى مسألة شرط دارها» وعللوا ذلك - واللفظ لابن عقيل - 
بأن هذا الشرط من أ كبر الأغراض » ورجا حو بى فى الصداف لأحله » وأغضى 
من الاستقصاء فى الانةاف لاحلاه . 

ومقاصد العقلاء إذا دخات فى العقود » وکات من الصلاح الذى هو 
القصود : ۸ تذهب عفوا » ول کاس لجال فى الأعواض » » ونقود الأثمان 
المينة ببعض البلدان » والصفات ف المبيعات »والحرفة المشروطة فى أحد الزوجين » 
وقد تفید الشروط مالا يفيده ام طلاف » بل ما خالف الإطلاف ۰ 


۳ 

قال : والذى رشب الذهب : أنا لا نسل إذا شرطها بكرا تفر جت ثيباء وعل 
صفة فبانت مخلافها . ۱ 

قلت : وهذا العنى موجود فيا إذا شرط هو نقصها من النفقة والقشمالأجل 
روجته القديمة التى لا ترضى بان يتزوج عليها من يساويهاء أولكونه حا كثر 
منها أو لكونه عاجراعن النفقة . 

وأحابنا قد ذكروا فيا إذا رضيت بعسرته عن النفقة » أو تزوسته عالة 
بعسرنه ثم طلبت الفسخ : هل لها ذلك ؟ على روايتين . . 

وقالوا فى الصداق : ليس لما الفسخ .. لأن النفقة يتجدد وجو بها شيئا بعد 
شىء » مخلاف الصداق . وهذا يدل على آنا إذا أسقطت حقها من ثبوت الفسخ 
لأجل النفقة سقطت فى إحدى الروايتين » وإذا رضیت بذلك فى لد فلاخ ۱ 
ها » فكذلك إذا رضيت ف المقد بترك النفقة . ۱ 

بين هذا : أن الإعسار يثبت الفسخ فى الشپور من المذهب . وف الامتناع 
من النفقة وحهان . ۱ 00 

فعم أن الفسخ بعجزه عن حقب أعظ من الفسخ بترك حقها »و ذا كانت مع 
رضاها به عاجزة لا تملك للفسخ بعد ذلك فإذا رضيت به متنعا أولى أن لا تملك: 
الفسخ بعد ذلك إذا لم ينفق . وإذا م تملك الفسخ كان شرطا لازما. 

وإذا رضيت به مع تزه عن الوطء جب أوعنة : ل يكن لا الفسخ بعد 
ذلك . وإن رضيت بامتناعه من الوطء » كا ف المولى إذا وقف لها بعد انقضاء 
الأشهر الأربعة » فل يف به وأعفته المرأة » فبل يسقط حقها ؟ على وجهين » 
لأنها رضيت به موليا . 
وقالوا فى النفقة والقسم : إذا أستطته لها أن ترجم فيه » والفرق بين 
الامتناع من النفقة والامتناع من الوطء : أنه يثبت الفسخ فى الایلاءبلانزاع ۰ 
مخلاف الامتناع من النفقة » فإنه فى النفقة يمكن أن ينفق عللها من ماله بغير 


۳ 
اختياره » فالانفاق بقبل الولابة واأوكالة » خلاف الوطء . وشذا قالوا فى البائم 
إذا ظهر مسا کان للمشترى الفسخ وفيه مع القدرة لزاع . 

والمقصود : آنها إذا رضيت به عاجرا عن الوطء لم يكن لها الفسخ » 
وف المتنم عنه وجهان > وإذا رضيت به عاحزا عن النفقه : لم يكن لما الفسخ 
فى إحدى الروايتين . وف المتنم وجهان . 

فبو إذا تزوجها وشرط عليها نقصها من النفقة أو القسم دا لما رك 
وما أبيح بدون الشرط وجب بالشرط . 

وأما قول من قال من أحابنا وغيرهم ذال هذا لنى رط لازم لآنه 
إسقاط للحق قبل وجو به . فبو كإستاط الشفیم حق الشفعة قبل البيع » 
ففیه حوابان : 

أحدها : أن الل إسقاطه قبل ثبوته وسيب ثبوته . وأما بعد انعقاد سبب 
ثبوته : فهذا منوع ء کاسقاط أحد التبايعين خيار الشرط فى العقد على إحدى 
اروایتین ٠‏ 

وأما البراءة من العیب : فالملة فيه : الجهل أو التفربر . بدلیل أنه و عل 
لیب سقط ارد بالإجاع » فايس ال فيه أنه : أسقط الق قبل ثبوته » بل كونه 
أبرأ ما لايع » أو كون البائع غر“ الكترى کا لوباعه جزافا ما لا بعل كيله » 
فا مشبور عندنا : أن هذا لا جوز » لا فيه من التدليس على الشتری . فكيف 
إذا عل العيب قبله . ۱ 

الثانى : أن هذا الإسقاط إذا شرط ف العقد المقنضى لثبوته سقط » كا 
شرط أن لاینقاپا من دارها و بلرها . فإنه آسقط حقه من السفر » ومع هذا فإنه 
قد سقط » وَكذلك إذا شرط أن لايتسرى علا ولا يتزوج » لا صار حقا مشروطا 
لما :كان شرطا لازما» وكذلك إذا شرط فى البيع الأجل أسةط حقه من الخاول . 
وإذا ظهر اامیب فرضی به أسقط حقه من الرد » وأمثال هذا كثيرة ٠‏ 


۳۱۶ 


لكن يبق أن يقال : إذا شرط عليها ترك انفقة والقسم » ثم لم ترض بذلك 
فقد يكون عليها ضرر فى ذلك . 

فیقال : و 1 فإنه نا تزوجها مع عدم هذه الكلفة ۱ 
فان قيل : هو عکنه الطلاق : ۱ 

قيل : عليه الپر » فالعدل .: ما إن طلبت النفقة والقسم > و رض 
إلا بذلك » کان له أن يفارقها » ويسترجع الب كالخلمة » فا كرت أن تيم 
معه لمعنى من جیتها » وهو كراهتها لما تراضیا به » لا نی من جهته » وهذه 
اميق امختلمة . 

فان قانا : يحبر على مفارقة احتلعة التى تسکرهه : أجبرعل فراق هذه » 
وإلا فلا يبين هذا أنه و شرط أحدها صفة مقصود: زائدة على مطلق المقد 
كان ذلك لازماعلى الأقيس من الذعب والأقوى » فکذلت إذا شرط نو صفة 
مقصودة » وهذا متفق عليه فيا إذا شرط كونه معیبا وعاجزا عن حقبا 
فرضيت بذلك . 

_یوکد ذلك : أن الفسخ بالمجز عن الوطء أولى منه بالعحز عن النفقة » 
والمتنع عن الوط بالإيلاه أشد من المتنم عن النفقة . 
ثم إذا قيل : إذا رضیت به عاجزا عن الوطء لا تملك الفسخ » فكيف 
لا يقال مثل ذلك ف النفقة؟ - 

والذى يحب أن يقال : مها لو رضيت به عاجرا عن الوطء » فإنه مخرج فيه 
العزاع فيا إذا رضيت به عاجزا عن النفقة بطريق الأولى . 

فصل 
فى بطلان العقد بالشروط الفاسدة : 
التصوص عن أحمد فى عامة أجوبتة : أن المقود لا تفسد بقوات الشرط 


۳۹۵ 
ازى لابناى مقصود العقد »كا نص ف التكاح على أنه لايفسد بشرط رك 
النفقة والقس, » مع قوله : إنه ليس بلارم ٠‏ 
وفيه قول آخر : أنه يبطل . 
قال القاضی : الضرب ألثانى : أن شترط أن لا يطأها فى وقت » أو تمنعه 
اواد » أو بشترط علا : ألا ينفق عليها » أو ات آصدقبا رجم فى صداقبا» 
أو يشترط هو عليها أن لا يطأها » قال : فالمنصوص عنه فى بعض هذه الشروط : 
أن التكاح سحيح » والشرط باطل » نص عليه فيا تقدم » إذا شرط الرجوع فى 
الصداق » أو شرط قدرا من النفقة : أن التكاح سميح » وترجع عليه في ذلك . 
قال : وذكر أبو بكر فى كتاب القنم . فيها قولان . 
أحدما : التكاح يح . ولا مر الثل . لأن النكاح يصح مع الجاهيل . 
وهو مبر الثل » فل تبطله الشروط » كالعتق والطلاق . 
۱ والثانى : يبطل التكاح. . لأنه شرط فاسد فى عقد التكاح . أشبه الأول 
فى تكاح الشفار واحلل وشرط الخيار . 
قلث : وكذلك فى الشرط الفاسدة ف البيع . 
قال القاضى : المنصوص عن أحمد 8 أن البيع سميح » وهذا اختیار اق عبد 
وغيره » لحديث بريرة الثابت فى الصحيح » حيث حح النى صلى اله عليه وسل 
: العقد وأفسد الشرط . 
والرواية الثانية : أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة » وهو قول أب حنيفة 
وا 
وهؤلاء فم خجتان . 
إحداها : أن البائع. إنما رضی بزوال ملكه عن البيع بشرطه » والشتری 
كذلك إذاكان الشرط له . فلو صح البيع بدونه ازال ملسکه بغيررضاه » والبيع 


من شرطه التراضى . 


۳۹ 


الثانية : أن الشرط إذا فسد وجب ارجوع بما نقصه الشرط من ان » 
وذلك مجبول » فيصير امن محولا . 

وهده الملة إنما ستقی فى الشروط الفاسدة فى المعاوضات التى یشترط فما 
الم بالبوض کالم والإجارة » وأما الأول : بو حاصل فى كل العقود » حتی 

فى الولابة مع الشرط الفاسد » كا إذا ولاه على أن < اه 

الج 85 

وهذان الأعان من جنس الأخذين فى تفريق الصفقة » فإن ظاهر الذهب 
عندنا : جواز تفريق الصفقة ی البیم واللکاح وغير ذلك سواء كان ن ما ينقسم عليه 
القن بالأحواء أو بالقيمة . 

وفيها قول ثان : بعدم التفريق مطلفاً . 

وفمها ثالث : بالفرق بين ماینقسم عليه المن بالأجزاء وما ينقسم بالقيمة 

والعلة : إما کونه - ع ا » فصار أحدما شرطا فى الآخر » 
وإما كون ارام ذا ألنى بق فى اللال محمولا» ای باق »واقة 
مجبولة وقت المقد . 

ومن هنا فرق من فرق بین النوعين كأبى تمد » وتصحيح البيع فى الحلال 
دون اطرام المشروط معه » كتصحيحه إذاكان فيه شرط فاسد مع إلفاء الشرط 
الفاسد » وكا أنهم فى تفريق الصفقة يثبتون الخيار لمن 0 > فأصحابنا 
ایض - القاضى ومن اتبعه ‏ يُبتون الخيار لمن فات مقصوده من الشرط الفاسد » 
ويثبتون له الأرش إذالم يفسخ » وأبو د أطلق النقل عن القاضی بذلك وأقره . 

وأما الجد تفص“ إثبات هذا وهذا بما إذا لم ,بعلم من فات غرضه منهما بقساده » 
لسكونه مغرورا »لاف الوم على ما يل أنه حرام فاسد . 

وعلى هذا القول : فيحصل الجواب عن حجتهم الأولى “ فإن قوم : انا 
رصى به مع الشرط . 

فلنا: نم » وفوات الشروط لابوجب فاد المقد » بل بوجب ثبوت 


۳۷ 

الفسخ » کالشروط الصحيحة » فانه إذا لم بوف بهالم يبطل العقد » بل ينبت 
الفسخ » وهذا ححة عليهم » فانه يقال : ليس فوات الشروط شرطا فاسدا باعظم 
من فوات الشروط شرطاً صحیحاً » و ذا کان فوات ذلك لا يبطل المقد » بل 
من من الفسخ » ففوات هذا أولى وأولى . 

وکذلك السلامة من العیوب هو موحب العقد عند الاطلاق » ولو شرطها 
لفقلا ازاد ذلك توكيداً » ثم فواته لا.ييطل العقد بل یثبت الفسخ » فالشروط 
الفاسد إذا لم حصل » كيف يبطل معه العقد ؟ 

وهذه حجة ظاهرة عليهم فى قوطم : إنه يبطل المقد . تى أثبت له الفسخ 
كان قد وق موجب المقد » وقيل له : إما أن ترضى به بدون هذا الشرط و الا 
فافسخ » کا يقال له إذا لم محصل الشرط الصحيح . لكن الى نهنا ؟ أن 
الشرط الصحيح بوجب الوفاء عقتضاه » كالعقد الصحيح » والشرط الفاسد : 
لاوحب شيا كالعقد الفاسد » لکن إذا لم رض | يكن لأحدها على الاخر 
عقد لازم » فان الشترط لم برض بدون الشرط » والاخر ل جز أن یازم بالشرط . 

وأما إثبات أحابنا له أرش ما نقص من امن المسمى بالفابة » إن كان 
المشترط هو الشتری » أو مانقص من من المثل » إن كان المشترط هو البائع : فإ 
البانع إذاكان له غرض نقص من تمن الثل » والشتری يزيد على من المثل » 
وقول المد دأ وأرش ما نقص من القن ع » یمود إلى هذا تارة » و إلى هذا تارة » 
فپو نظير إثبات الأرش بفوات الصفة الشروطة فى البيع » وهو ثبات الأرش 
بالشرط الصحیح إذا لم بوف به . ۱ 

ور الارش : العيب فى المیب مع إمكان رده . 

وأو حنيفة والشافى لايقولان : إن الشرط الصحيح إذا ا 
الى شيت » لكن تسلط على الفسخ بغيرأرش » فكيف يقال فى الفاسد : إنه إذا 


۳۱۸ 


و من امن » ووجب الرجوع به ؟ وم لابوجبون مثل ذلك فى 
الشرط الصحیح » ولا فى الصفة المقصودة . 

لكن قياسه أن يقال : إذا فات الشرط فله الفسخ »كا يقال مثل ذلك فى 
الشروط الصحيحة . 

0 ضف قول من أفسد العقود بفساد الشروط الزائدة ۳ لاتخل 
عمقصودها . 

بل أعدل الأقوال : إثبات انلیار للمشترط . 

فإن قيل : ليس فى حديث بريرة إثبات انلیار لم 

قيل : هذ اجاب عنه بأحد جوابين على الاختلاف الذى فىظاه ركلام أسحابنا. 

من قال : لا ثبت الخيار إلا مع عدم الع » قال : أولنك كانوا قد علموا 
بأن هذا الشرط لامجوز » إماقبل الاشتر تراط و وإما بعد خطبة النبى صلى الله عليه وسل 
على المنبر» فأقدموا على ما یملمونه حراما . 

ومن قال بثبوته مطلقا » قال : هم لم يكونوا باعوا بعد » والنى صلى الله 

عليه وسلم بين لمائشة بماد که تن خم اولا» آرم | تشرط لا يكون الولاء 
الا لمعتق » وأذن ها أن تشتری مع هذا الشرط . لأن هذا الشرط لايبطل 
العقد » ولا ينع انتقال املك یبا وم لوباعوا بعد هذا لم م يكن لم غرض ى 
الفسخ ‏ ولیس فى كلام الى صلى الله عليه وسل إلا إبطال تت الخالف 
لكتاب الله » وأن كتاب الله حق » وشرطه أوئق . 

وفيه جواز التصرف ف المبيع المشروط فيه الشرط الفاسد » ولیس فى شی: 
من ذلك ما ينای ثبوت الخيار المشترط » وهذا هو مقتضی الشروط » فان عدمها 
ينقل العقود من الازوم إلى الجواز » كا فى الكتابة الصحيحة والفاسدة . 

وقد قررنا أنه مجوز شرط الليار فى كل المقود » وهو أن يعقد على وجه 
الجواز » كا يحوز فا كلها الشروط التی تصيرمع عدمها جائزة لا لازمة . 


۳۹ 


وقد ذکر الشافعی ومن اتبعه من أحابنا : أن الپادنة لاتکون على مدة 
ماقا » وأئه لامجوز أن يقال للم « نرک ما أقرک اله » ومع هذا : فإن البی 
هادن غير واحد من الش رکین مپادنة مطلقة غير لازمة » وقال للیپود « نقرک 
ما أقرك ان » ومنهم من قال : معنى ذلك فى « رک ما أقرك الله » أى ماشر ع الله 
تراد » وقالوا : هذا لیم إلا الى صل الله عليه وس . وهذا ضیف لوجپین . 

أحدما : أن قوله « ما آقرک الله » قد يراد به : ماقدر الله ذلك » کای 
قول القائل : لأفملن كذا إن شاء الله » أى لا نلتزم لک الاقرار مطلقا » بل 
مأمضى القدر بذلك » فإذا شاء الله إخراجكم ‏ فقذف فى قاوبنا إخراجم . 


خعلنا ذلك . 
الثانى : لو راد بذلك : مارضی الله لک » فبذا من باب الأحكام الشرعية 
التى تعل بالأدلة الشرعية . 


والدليل على ذلك : أن عر بن اللخطاب أخرجهم فى خلافته فى وقت معين» 
بغیر وحى خاص بذلك الوقت » بل لما رأى فى ذلك مصلحة لاسمین . 

وأيضاً لقول النى صلى اله عليه وسل « أخرجوا البود والنضارى من 
جر رة العرب ¢ . 

وقد أمر الله تعالى نبيه صل اله عليه وس بنبذ عبود الشرکین التى لم تكن 
۰ مؤقتة » وألزمه بالوفاء بالمؤقتة التى وبا له بذلك » وهذا من أعثم الأدلة على 
جواز شرط الخيار فى الپادنة » فق غيرها أولى وأحرى ٠ ٠.‏ 

وهذا هو الأصل ف أن المقود تتبم رضا المتعاقدين »كا قد قررناه» وقررنا 
فى غير موضع : أن العقود مبناها على أصاين : على أن ترجع إلى مراد تکام 
الذى قصده بلفظه » فی‌کون القصود : هو المعقود عليه . فيع به ذلك » وينظر 
إلى رضاه . فیزم ما رضی به دون مالم برض به » مالم يخالف كتاب الله . 


وا عم : 


ف 

ومدار العقود ‏ مثل الأنمان وغيرها على أصلين : أن یم المقود عليه 
الذى التزمه العاقد » وی حكه فى الشرع » کا أن قضاء القاضی مبنى على 
أصلين : إثبات » وحكم . إعلام » وإلزام . خبرء وأمر . إنشاء » و اخبار - 
فبكذا العقود » مدارها على أصلين : أصل خبری . وهو أن يمل ما الذى التزمه 
العاقد » وأصل طلبی » وهو أن يمل حكر ذلك عند الله ورسوله . 

فالأصل الأول : مدارهعلى التراضی »كا قالتعالى ( ٤‏ : ۲۹ إلا أن تكون 
تجارة عن ترا ضمنكم . 

۱ 9 التراضی عند جپور الناس يعم بالصیغ وغیرها من الدلالات » وعند 

بعض الفقماء لايل إلا بالصيغ » وهی مسألة بيع العاطاة » وما يشبهها . 


فصل 


واي ا وه الى و 
والتأخرون من أععابنا - کالقاضی وأتباعه - على أنه لا يجوز ا 


& 


الشافعی. 

والذى وجدته متصوصا عن أحمد : جواز البيع بالرتم » وبالقيمة » دون السعر 
الذى لم يستقر بعد » وم يعامه البائع '. 

وسأذكر إن شاء الله ألفاظه . 

ما أن يكون فى الجيم روايتان» أو تقر" النصوص على مقتضاها . وهو 
آظپر » والكلام على هذا هو الكلام فى البيع بن بشن المثل » مثل أن یقول : : بف 
بسعر مايبيع الناس » والسعر واحد » أو بعنى بما ينطع به السعر هو وال 
أو بعنى بقيمته » ومحو ذلك من الدلائل الدالة على هذا المعنى لل ر 

فقد نص أحمد فى مواضم : على جواز مثل هذا البيع »كا جوز مثل مثل 
فى الإجارة والنسكاح وغير ذلك . 


۲۲١ 

منها نصه : فى حوا ج البقال » فان عادة الناس أن يأخذوا الثياب والطعام » 
کانمبز واللحم والادم والدهن والفا كبة من باع ذلك بألسعر » ویمینوا در 
ذلك وقت الاخذ . 

قال أو داود فى مسائله عن أحمد « باب فى الشراء ولآ ی امن € 
سمعت آحد سثل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الثىء بعد الثىء 
ويحاسبه بعد ذلك ؟ قال : أرجو أن لا یکون بذلك بأس » قيل لاد : یکون 
البيع ساعتئذ ؟ قال : لا . ۱ 

وعن مثنی بن جامع عن أحمد فى الرجل يبعث إلى معاملله يبعث إليهبثوب 
فيمر نه » فيسأله عن الثوب ؟ فيخيره » فيقول له : | كتبه » والرجل يأخذ امن » 
فلا يقطم ثمنه » ثم بمر بصاحب الف » فيقول له : اکتب تنه ؟ فأجازه إذا كان 
. عنه بسعره بوم أخذه . 
٠‏ فقد نص على جواز ابتياعه بسعره بوم الأخذ » وإن ۸ يعل المشترى قدر السعر 

وقال الخلال « باب ذكر البيع بير من مسمى » وذ كر عن الكرمانى : 
سألت أحمد ‏ قلت : الرجل يقول لارجل : ابعث لى جريبامن بر واحیبه على" 
بسعر ماتبيع ؟ قال : لامجوز هذا » حتى يبين السعر . ۳ 

وعن ابن منصور : قلت لأ-مد : الرجل يأخذ من الرجل سلعة » فیقول : 
أخذتها منك على ماتبيم الباق ؟ قال : لايحوز . ۱ 

وروی حنبل عن أنس بن سير ین فلت لا یی عبيدة بن عبد الله : الرجل يعطي ' ۱ 
الرجل الدر ام ويقول : احسب‌عل‌طعامك |ذا دينته بسعر ماتبيع ؟ فكره ذلك. 

قال حنبل : قال عى : أنا أ کرهه . لأنه بيع مجبول » والسعر مختلف » 
بريد و يتمص ء٠‏ 

قات : فقد يقال فى المسنألة روايتان.لأنه جوزه هناك بالسع ركا تقدم» ومنعه هنا 

وقد يقال : هناك كان السمر معلوما للبائع مستقرا » وهنا لم يكن السعرمعلوما 
للبائع . لانه لم يدر مايبيع به . فصار البيع بالسعر المستقر الذى يعامه البائع كالبيع 


۳۳۲ 

بان الذى اشتراء فى بيع اتوليةوالراحة ‏ وأخذ الشفیم الشقص المشفوع بالثن 
الذى اشتری به قبل علمه بقدر ان . 

ویدل عل هنا اله و راق یبال کان للمشترىمنع الزيادة » والأخذ 
لقن السمی مع قسطه من ارح . لوکان البيع بتخبير ان » لامجوز حتی یط 
الشتری بقدره » يكن هنا بيع أصلا . لأن الشتری ل يكن عالا بقدر المن . 

وقد نص أحمد على جواز البيع بارقم » فقال فى رواية أبى دواد : وسئل عن 
5 بيع ارقم ؟ فكأنه لم ره بأسا. 

وقال فى رواية ظا : لابأس , بیع ارتم » يقول : أبييك برقم كذا 
وکذا . كل ذلك جائز» ومتاع فارس : : ما يباع بالرتم . 

فلت : إذا عل الشتری قدر الرقم لم پشکل هذا على أحد » ولسكن المسئول 
عنه : رقم الذى رقه البائع »وا یم الشتری بقدره . فان كثيرا من المتاع»كالمتاع 
الجلوب من الموصل فى زمانا هذا » نما يباع بارقم » کا ذکر أحمد : أن متاع 
فارس إذ ذاك اما كان یباع بالرقم » فإنه لایباع مساومة ولا مزايدة » بل برقه 
والشتری يرضى بمخبرة البائع » وهو ما اشتراء به من ذلك البدل » ويربحه فيه 
ما يتفقان عليه » وهذا لاوحه لنعه . 

وذلك : أنه لو وکل وكيلا يشترى له شيًاً جاز » وکذلك إذا وكله ليتيعه له 
وإن لم یمین ان لواحد منهما » ونجوز الشراء والبيع بثمن الثل بالاتقاق » 
وکذاك فى سار الماوضات . ۱ 

وذلك : لان الو کل ر فی مب او کل وأمانته » والشتری بتضییر ان اقد 
رضی بأمانة البائم » وكذلك يرضى مخبرته أ كث مما يرضى شخبرة الوكيل » ' 
لأن البائع پشتری لنفسه » والوکیل پشتری لفيره » واجتهاد التاجر لنفسه: آبلغ ف 
العادة من اجتهاد الوكيل لموكله » ولهذا جرت عادة الناس أن يرضوا بالبيع بتخبير 
المْن أ كثر ما برضون بالساومة » لأن تخبیر المن بكون قد رضى مخبرة التاجر 


۳۳۳ 
البائع وشرائه لنفسه » وهو أبلغ ما وه و هو تاجر يشترى نف لبرخ » فلا بشتری 
0 إلا بثمن الثل و أنقص » فلپذا حرت عادة اجاهلین بلتم : أن يشتروا 
بتخبير امن » بخلاف المساومة فإنها یمود فما إلى خبرة نفسه » وإذاكان حاهله 

ام یکی هه جع نا ال هوي 

وطذا أيضا برضى الناس بأن یشتروا بالسمر الذى يشترى به عامة الناس دون 
الساومة » لهذا المعنى » ومذا إذا باع الوكيل أو الوالى بالسعر العام نقذ تصرفه » 
وكذلك الوالى » ولوباع أو ابتاع مخبرة نفسه وخالفت السعر العام كان خا . 

فإذا كان هذا موجب الوكالة المطلقة فى العقد » والولابة المطلقة على العقد » 
فلآن یکون موجب مباشرة العقد المطلق أولى » فإن ما برضی به المرء من وكيله » 
يرضى به من نفسه بطريق الأولى » وقد يرضى من نفسه ما لا يرضى بهمن وكيله 
فإذا كان قد رضى أن يشترى له وكيله الذى وكله وكالة مطلقة » مع عامه بأنه 
يشترى بثمن الثل وهو لايع قدره : فلآن يرضى من نفسه أن يشترى بثمن المثل 
وهو لا یط قدره أولى . 

وأيضا فكل من ألزمه الشارع بالبيع : فإنها یللمه يثمن ن المثل » وذالك حك 
رسول الله صلى الله عليه وسل على من أعتق شركا له فى عبد وكان له من الال 
ما يبلغ تمن العبد» حك « بأن يقوم عليه قيمة عدل . ل وکس ولا شطط » فیعطی 
شرکاژه أنصباءم من القيمه . 

فلو کان بيمه هو بالقيمة لا جوز » لكان الشارع قد ألزمه ما لو فعله هو 
دور » والشارع لا یلم أحدا با لا جوز منه . فان كل واجب جائز » ول سكل 
جار واحبا . فإذا كان هذا واجبا » فلاآن یکون حائزا بطريق الأولى . 

وليس هذا من باب تمان المتلف تالبدل » کا توم ذلك طائقة من الفقباء 
بقارم جنا عن هو عدتبم فى أن الرقيق يضمن بالقيمة لا مثله 
بل هذا من باب البيع بقيمة الثل » » لأن نصيب الشريك دخل فى ملك المعتق » 
ثم يعتق » ویکون ولاء العبدكاه له . لس هذا كن قتل العبد المشترك بينه و بين 


۳۳ 


شریکه » بل ه وکن ابتاع نصیب شریکه » لکن الشارع ألزمهما بالتبايع » 
لشکیل حرنة المید . 

فالذى رأيته من نصوص أحمد : أنه إذا كان البائم عالما بقدر المن جاز 
للشتری أن حر سنك تو وین عر قدره زه تن مقدر شين 
الأمس » وقد رضی هو تخبرة البانع و أمانته . 

وأما إذاكا ن السعر ‏ نقطع بعد» ولکن بحل فا یذ » وی اخلافب 
قدره ه : فبذا قد منم منه . لاه لس وقت البيع من مقدر فى نفس الأعس ». 
والأسعار تختلف باختلاف الأزمنة فقد يكون سعره فيا بعد المقد أ كثر ما كان 
وقت المقد . ۱ ۱ 

فأما إذا باعه بقيمته وقت المقد : فبذا الذى نص اج على حوازه . و لس 
هذا من الغرر النعى عنه . فان ينان افق اء طون أن الغرر صفة للبيع نفسه 
وأن النى صل الله عليه وسل نبی عن البيع الذى هو غرر . ولي س كذلك » بل 
مبى عن بيع المبيع الذىهو غررء فالمبيع نفسههو الغرر » كالمرة قبل‌بد وصلاحما . 

والفرر قد قيل فى معناه : هو ما خفيت عاقبته » وطويت مفبته أو انطوى 
ا مما و وات 

ومعق هذا : ماکان مترددا بين أن بل للمشترى » فیحصل فيحصل القصود بالعقد » 
وبين أن يعطب فلا محصل المقصود بالعقد . 

وهذا التفسير أبين وأوضح من الأول » فإن الغرر من التغربر» والمغرر 
بالثىء : الخاطر » والخاطر : المتردد بين السلامة والعطب » وهذا هو الذى خفيت ٠‏ 
عاقبته » فهذا كله یمود إلى سلامة البیم للمشترى » وحصوله له . 

فأما ماکان حاصلا له مقبوضا له سليا : فبذا لایسی غرراً » لكونهم 
عل قدره » ولهذا لا يسمى مال الرجل فی بته وصندوقه غرراء وان لم یع کیله 
ووزنه » وإنما يسمى غررا : مالا دری : آمحصل »أ م لا محصل ؟ فدخول ال 


نيف 


بالقذر أو الوصف فى اسم الفرر مالا أصل له » ولمذا يفرق الفقپاء بين الغرر 
والمجبول . 

وعلى هذا . فن اشترى مالم ره على أنه بالخيار إذا رآه » فلا محذور فى هذا 
البيع أصلا 5 بل.الأظهر : أنه يصح کا هو إحدى الروايتين عن أحمد » ومذهب 
أبى حنيفة وغيره . فان الصحابة کانوا یتبایمون الأعيان الغائبة . كا ثبت ذلك 
عنهم عة قضاياء ول يعرف عن أحدمن الصحابة أنه أنكر ذلك » والبی صلى الله 

عليه وسل « نهی عن بيع الفرر » لما فيه من الخاطرة التى تتضمن أ كل المال 
بالباطل » وهذا منتف و فى هذا الموضع » فان ال‌قد | يازم الشتری . فاذا رآه فرضيه 
تم البیم > وان | برضه فل يأ کل ماله بالباطل . فلبس هذا من أ كل المال 
بالباطل فى شىء . 

غايته أن يقال : هو وقف » بتوقف ازوم العقد على الرؤية » ولا ریب أن 
وقف ازوم المقد على آمر متأخر جائز» کوقف المقود التی لا تازم إلا بالقبض 
على القبض . المتأخر » ووقف الوصية على إجازة الورئة » لا سيا عند من يقول 
لايلزم إلا بإجازة الورثة بعد الوت . 

وقد بینانی غير هذا الموضع أن مذهب أحمد : أن ما احتیج إلى وقفه من 
العقد وقف » وهو ما كان المتصرف فيه معذوراً فى تصرفه »كالصدقة بالال الذى 

لايس مالكه » والقبوض. بعقد فاسد » إذا باعه المشترى وقصد رده » فإنه إن 

أجاز البائع البيع جاز » وكان له ارب . 

وكذلك الم بالتفريق ين نود مره و ما نره حو موقوف 
على رضى الزوج » فإن أجاز الفرقة جازت . وكانت زوجة الثانى » وإن اختار 
فسخبا وأخذ امرأته :كان له ذلك ء يا قضى به الصحابة » وأخذ به أحد . 

وأشكل هذا على أ كثر الفقهاء الذين لم يعاموا وجه مافعله الخلفاء الراشدون 
بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح » وهو مبنى على وقف العقود . 


۵ س المقد 


۲۳۹ 

وما سوى هذا فأصحابنا يذ كرون عن أحمد فيه روایتین » وهم طریقان . 

منهم من یذ کر اروابتین معلقا » کالقافی أى يل اناف . 

ومنهم من يقول : ان کات التصرف له حق التصرف » ولكن هو 
متصرف فى حقه وحق غبره الذى حب استلذانه : فنی الوقف روایتان » کتزوج 
المبد بدون إذن سیده»وتزویج الولى للمرأة قبل استئذانها » وضو ذلك » مخلاف 
الأجنى الحض . فبذا لا يصح تصرفه » وهذه طريقة ابن أبى موسی . 

وبالجلة : فاراجح فى الدليل » والذى عليه أ كثر فقهاء السلمین » كأبى حنيفة 
ومالك وغيرها : جواز وقف المقود فى الجلة على تفصيل لهم فيه » وليس فى هذا 
حذور أصلا » والعقد الوقوف وفنا لازما : 

وقد بینانی غير هذا الوضم 8 إيقاع العقد الذى يكن فيه الزوم جائراً 
ا : يصح » فكيف بالمقد الذى لايمكن إيقاعه إلا جائزاً ؟ 
ومن منع انمقاده جائزاً وقال : لامجوز إلا على وجه اللزوم : فليس على قوله ححة 
صحيحة » بل هو خطر للعقود التى لاسلمین فيها منفعة بلا دلیل شرعی . 
0 وقد بينافى غير موم :أن الأصل فى العقود الإباحة » فلا يحرم منها 
إلا ما حرمه 0 الله عقداً فيه مصلحة ملين بلا مفسدة 
تقاوم ذلك » بل قد محتاج الناس إلى العقود الوقوفةء فها إذا تعذر استئذان الستحق 
أو جهل وجوده . ولهذا.فرق أحمد بين النوعين . 

وأيضاً : فتى جهل وجوده » أو تعذر استتذانه : جاز العقد والقبض » 
فیتصدق بالال الذى لا يعم له مالك » كا يتصرف فى القطة . وأما مع إمكان 
استئذان المالك : فإما بباح العقد دون القبض » لما عليه فى ذلك من الضرر - 


الله أعم . 


وأيضا قارو ا الاك ونحو ذلك : كوقفه 


يفف 


على انقضاء مدة الليار » وحن قد بينا فى غير هذا الموضع : أنه جوز تعليق العقود 
بالشروط » إذا كان فى ذلك منفعة للناس » ول يكن متضمتاً ما نهی الله عنه 
ورسوله » فإ نکل ما ينفع الناس » وم حرمه الله ورسوله : هو من الخلال الذى 
لیس لاح حرعه . 

و اه ای قن ا ر اه زلا عن ی 
أحابه نصا خلاف ذلك » بل ذکر من التأخرن : أن هذا لا جوز » 
كا دكر ذلك أسحاب الشافبی . 

واحتحت الطائفتان على ذلك بأن هذا غرر . 

واحتج أبو محمد وغيره من أسحاب الشافمى وأحمد بأن هذا عقد معاوضة > 
SEE‏ تر ديل ۳ 

وجعل من جعل من أحاب الشافی وأحمد « مبيه صل الله عليه وس عن 
الملامسة والمنابذة » معللا بأنه تعليق للبيع على شرط مع العلة الأخرى » وهى 
الجهالة » وهذه ححج ضعيفة جداً . 

أماقول الال : إن هذا غرر » فيقال : إن البی صلى الله عليه وسل هى أن 

يكون الفرر مبيعاً » ونهی عن أن يباع ما هو غرر » كبيع السنين ويل المبلة 
وبيع القّرة قبل بدو صلاحها » وعلل ذلك با فيه من الخاطرة التى تنضمن أ کل 
لمال بالباطل »كا قال « أرأيت إن منع الله لمر بما يأ كل أحدك مال أخيه بغير 
حق ؟ » وهذا هو القمار » وهو الخاطرة التى تتضمن أ كلالمال بالباطل . 
۱ فإنه متردد بين أن حصل مقصوده بالبيع » و بين أن لامحصل » مع أن ماله 
يؤخذ على التقدیرین » فإذا لم حصل كان قد أ كل ماله بالباطل » وأما البيع نفسه 
فليس هوغررا » بل هو عقد ,واقع لا يسمى غرراً » سوا ءكان منجزاً أو معام 
بشرط » فان النذر المعلق بالشرط لا يسمى غرراً » وتعليق التق بشرط لا يسمى 
غوراً » وأمثال ذللث .. 


۳۳۸ 
وذلك : أن هذا عقد على صفة معينة » لا يتناول غير تلك الصفة » فإن 
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۰ 


بتفر بر » وإنما العفر بر : أن يعقد له عقداً يأخذ فيه ماله » ویبق فى العو ض الذی 
يطلبه على مخاطرة . فان لم يحص لكان قد أ کل ماله بالباطل » فمذا هو الغرر 
الذى بدخل بيعه فى معنى القار والمسر الذى حرمه الله ورسوله صلى الله عليه 
وعلى اله وس تسلا . 

فأما کون العقد جاراً جوز أن ام ان ود شرط وم »و جوز N‏ 
أو کونه جوز آن ینمقد إن شرط انعقاده » ومجوز أن لا ينقت : فلیس 
هذا ما دخل فى نبیه صلى الله عليه وس » ولیس هذا من المار » لأن العقد إن 
ع يايد يحصل » أو یازم :لم 

شل التو حصوله و لزومه . 

فمل التقديرن :لا يكون أحد المتعاقدين قدأ كل مال الاخر بالباطل 
أصلا » ولا قر أحدها الآخر . 

ألا ترى أنه فى بيم الملامسة والنابذة : إذا أوجبنا البيع قبل رؤية الشستری 
للمبيع کان هذا ام وقاراً . فانه قد يكون جيداً برضاه » وقد لا يكون . 
خإذا التزم به قبل معر فته ب هکان قاراً » وهذا لا جوزه أحد من الأمة » والرواية 
التى تمكى عن أحد فى ازوم بيع الفائت قبل الرؤية : قد عرف أنها خلاف 
مذهبه التواتر عنه . وعرف اللحطأ و الاضطراب الذى فى نقل ناقلها . 

وأما إذا اشتری الثوب الطوی على أنه بالميار إذا راء : فهذه مسألة النزاع 
ی الا ولنن ع افر ای كاق امل الا ل 
على الله عليه وسل عنه . ۱ 

7 وأما إذا رأيا الثوب » وقال « إذا نبذنه إليك فقد بعتك هذا » فبذا تعليق 

لابيع على إقباضه له » وهو من جنس بيع المعاطاة » فإنه ينقد بالإعطاء . ولا فرق 


۱ ۳۳۹ 

بن قوله : آخذ هذا الثوب بدره » و بين قوله : إن آخذته فمو عليك بدرم > 
ولا فرق بين قوله : انبذ إلى“ هذا الثوب » أو آلقه إلى" » أو اطرحه إلى" » أو سلمه 
إل“ » أو أعطينيه بدرهم » و بين قوله : إن نبذته » أو ألقيته » أو طرحته إلى" فبو 
ل بدرمم » فإذاكان قد نشر الثوب وعاماه : لم يكن فى هذا من القامرة شىء . 

والذى نهی عنه رسول الله صل اله عليه وسل من بيع الفرر : هو داخل فى 
معنى التهار والیسر » واه تعالى حرم أ كل امال بالباطل فى کتابه » وحرم نوعيه 
وما الربا ويسر » والسنة تفسر کلام الله وتبينه » وتدل عليه » وتعبرعنه » 
ففسرت الكامة الجامعة من كتاب الله » والعلماء يفسرون الكل الجوامع من 
کتاب الله وسنة رسوله » والله أعل . 

فإذا قيل : فہل يصح بيع المعدوم والهول » والذى لايقدر على تسليمه ؟ . 

قيل : إن كان فى شىء من هذه البيوع أ كل مال بالباطل لم يصح » 
ؤإلا جازت » وإذاكان فبها معنی القار : قفا أ .كل مال بالباطل » وإذاكان 
فيها أخذ أحدها امال بيقين » والآخر على خطر بالأخذ والفوات : فمو مقاص . 

فبذا هو الأصل الى دل عليه الکتاب والسنة . وهو المعقول الذى تبين 
به : أن الله آس بالعروف » ونپی عن الشکر » وشرع اد ما بصلحيم 
فالا والماد. 

فإذاباعه مر الشجر سنين » فهذا قار . لأن البائع يأخذ امن »والشتری على 
الخطر » وكذلك بیع الجل وعبّل الب ولحو ذلك . 

وإذا أ كرا عقاره سنين جاز ذلك » ول يكن هذا مقامرة » لأن العادة جاربة 
بسلامة النافع » ولايمكن أن يؤجر إلا هكذا » ولامخاطرة فها » فان سامت 
المين استقرت عليه الأجرة » وان تلفت النافم سقط عنه من الأجرة بقدر 
ما تلف من النفعة » فليست الاجارة معقودة عقداً يأخذ به أحدها مال الآخر 
مع بقاء الآخر على الحطر » بل لا يستحق أحدها إلا ما بستحق الآخر بدله . 


۱۳۰ 

وکذلك إجارة الظئر للرضاع : ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع » ولس هذا 

من الخاطرة فى شىء : بل جواز فك من جواز الإعارة عل فاق . لأن 
هذه أعيان يستخلف متا بعد شىء تفا عد القواضی غلا | ول من أخذها على 
منافع نحدث شتا بعد شىء . 

فن قال من الفقهاء : الإجارة على خلاف القیاس » ثم قال : إجارة الظار على 
خلاف المیاس » فإنه توم أن الاجارة بیع معذوم . وهذا خلاف القياس . ثم قال : 
والإجارة عقد على النفع » فإذا عقدت على الب كانت نت خلاف القياس . 

ولعمرى : إن ذلك خلاف القياس الفاسد الذى علق فيه الحم وصف 
طردى » لم يدل الشرع على اعتباره » بل ولا مناسبة فيه . فلا مناسبة 
ولا شہادة بالاعتبار . ۱ 

ومثل هذا القیاس الذى وقع بسببه كثير من خطأ القياسيين » وعظت 
عدي لمع وكا أن نفاة القياس المتكرين من القياس مادل الذليل على حته» 
بأن يقوم الدليل على أن الشرع علق ال فيه بالوصف المشترك كي 
هذا الإنكار » فلا يلنى من القياس مادل الدليل على حته » ولا يحب 
يعمل ما ل يدل دلیل حته وی ییا 
الأقسام و 

وذلك : أن الوصف المشترك بين الأصل وافرع هو الذى حمل مناطاً 0 
فپدا هو القياس الصحيح المعلوم ' ته . 

وإن دل الدلیل على إلفاء الشارع له : فهذا هو القياس الفاسد » 
المعلوم فساده . 

وإن لم يدل دليل على أحدها :يز ير الحم بصحته ولا فساده . 
بادك قسة الق تستعمل فى الأقيسة الشمپية الطردية الحررة : هی من 


۳۳۱ 


هذا الباب »كا بوجد ذلك وکتب او هت ی کنرن لام 
وهي مما لا جور الاعتاد عليه . 

ثم إذا ظبر فادها بالتقص » أو الفرق » أو عدم التأئير : حرم الاستدلال 
مها » وهذا من هذا الباب . 

فان قول القائل « بیع العدوم لا يجوز » لیس معه نص عليه ولا إجماع » 
إلا فى بعض الصور » كا أنه فى بعض الصور لا يحوز بیع الوجود > ولکن من 
أن له : أن العلة کونه معدوما ؟ . | 

ثم يقال : قد ثبت بالنص والإجماع : جواز بيع اأمرة بعد بدو صلاحها على 
الإبقاء » وذلك يتضمن بيع مالم يخلق بعد » وكذلك إجارة الظثر ثبت بالنص 
والإجماع » وهو عقد على مالم بوجد بعد » وكذلك الإجارة . 

فبذه ثلاث أصول فيها جواز المعاوضة على معدوم » وف بيع السنين وَجّل 

ابلة ونحو ذللك : لا مجوز المعاوضة على ذللك المعدوم . 

والأصل فى ذلك : أنه إذاكان فيه أ كل مال بالباطل لا فيه من المقامرة 
.. التضمنة ذلك لم يز » وان | يكن فيه أ كل مال بالباطل جاز » وفى بيع ملك 
العدومات » إذا أخذ هذا امن » والآخر نحت الخاطرة : فمو قار » وأ کل 
مال بالباطل . 

فان قيل : فلو باع السمسار على نها إنكا زا نی الماد لزم المبيع » 
ولا( يازم . 

قبل : ليس هذا بیً لازماً » فإن ل يكن قد أقبضه ان : كان بيع ' 
كالىء بكالى,”'"ولهذا يسمى َل وسلفا كا فى المسند عن النی صلى الله عليه 
وسل » وجاء عن السلف : آنهم كرهوا السلف فى حائط بعينه قبل بدو صلاحه ٤‏ 


(۱) بع الكالىء بالكالىء : هو سع الدين بان . والكالىء : المؤخر 


۲۱۳۲ 

لأنه بيع كالىء السو تن الأن . فقد يذهب هذا مال الاخر »> 
والاخر لاحصل له شیء . 

فان قيل : فى الإجارة والظار يجوز . . . 

قيل : هناك المستأجر يتوف المنفعة عقب العقد » وكذلك الرتضع » فهو 
ينل البيع شب فش . فهو کبیم الشار بعد بدو صلاحها » لأنه أمكن 
الانتفاع بها . 

فإن قيل : فعندك محوز إجارة المدة الستقبلة . 

قيل : آما تجو بز هذا مع تجوبزقبض الأجرة سلا فيحتاج إلى فرق > 
والفرق بینها : أن النافع لايمكن العقد علا إلا قبل وجودها » مخلاف 
الأعيان » فلبذا وسم فى المنافع أن يعقد عليها قبل ونجودها » والأعيان الق . 
لا توجد إلا شيا فيا »كاللين والماء ال » هومن جنس الناقع . ۱ 

فان قيل : فبذا یقتضی أن يكون القياس بقد يقتضى النم من بيع العدوم . 
ولكن جوز للحاجة . 
00 قيل : إذافسرالقيا ‏ بما یتخلف عنه حکه لفوات شرط » أو وجود مانع 2. 
م ينازع فى ذلك » وانما منم استواء شيثين مع اختلاف حکها فى الشرع > 
1001 : فان رت 
البادة بومجوده » واحتيج إلى بيعه قبل وجوده » كبيع الغار بعد بدو صلاحها » 
وإجارة الظر » فبذا الذى أجازه النص » وانعقد الإجماع عليه فى الظار مطلقاً . 

وأما فى القار بشرط الإبقاء : فيه لزاع . 

مامات ا الوقن 1ق اوعدن 
ولا حاجة إلى بیعه قبل وجوده »كبيع ما يستلحق من الثار والأجنة : فهذا الذى 


(۱) الماء المد - پکسر العين المولة ‏ هو النبع الداعم . 


۳۲ 

حرمه الشارع » فإنه إما بي ع كالىء بكالىء ‏ و إما أ کل هذا مال هذا بالباطل » 
ثم إنه ون او رت فد . فلا يمكن أن يكون فى هذا بيع 
لازم البتة . 

لكن قد يقال : يمكن أن یکون فيه بيع جائز » کبیم الاب » فان وحد 
على الصفة المعتادة » و إلا لم يازم » لكن هذا إن ل ية بقبض الثن » فهو بيع کال 
بکالیء . وان قبض امن ففيه مخاطرة من حير حاجه + 

وأما ماجرت العادة بوجوده : فالناس لا حتاجون إلى ابتياعه فى المادة . 

فقد دل الشرع على أن العدوم الذى جرت العادة بوجوده على صفات 
معتادة » واحتاجوا إلى بيعه قبل وجوده : نجوز المعاوضة عليه قبل وجوده »>كلبن 
الظثر و بيع مايستحق من تمام المرة إذا بيعت بعد بدو صلا 

وعلىهذا : فيجوز بيع الماء الم دكاين الظثر» و يحوز شراء لبن مهيمة الأنعام» 
كا مجوز شراء لبن الادمية لارضاع . 

ومن منم من أسحابنا وغیر من هذا وهذا » فعمدتهم : أنه معدوم ۱ فا 
اجارة الظثر على خلاف القیاس » وكلاها ضعيف . ۱ 

۱ وكذلك يجوز بيع المقانى إذا بدا صلاحها » ون كان فيه بيع مالم مخلق . 
بعد . فان مالم يخلق بعد من المقأنى بمنزلة مالم مخلق من الما فى البستان الذی 
بدا الصلاح فى بعضه » بل ومن الشجرة الواحدة » فإن البيع المعروف لمقانی 
هو هذا » و بيعه اقطة لقطة متعذر أو متعسر » فن المتنع أن الشرع رمه » 
وهو إمما نبى عن بيع الفرر» لما فيه من أ كل المال بالباطل » ليحفظ على 
الناس آمواهم . وف المع من بيع هذا إفساد آموال الناس » وإذا أصابت القانی 
جانحة » فه وکا لو أصابت المرة جانحة . 

وأبضاً : فالملة فى بيع امقاتی : إن کانالمدم» ققد تقدم أنه لیس کل معدوم 


۱۳۶ 


متنم بیعه » بل مجوز بيع اللعدوم بالنص فى مواضع : فى لبن الظثر » وف المر 
البادی صلاحه»» ونی الاجارة . فاذا كان الغائب من جنس الشاهد . کفت‌رو ية 
أحدماعن رؤية الآخر »ا اوكا نالصلاح قد بدا فيها كلها . و إن كان الجهلبالقدر 
كبيع الجزاف جائز. ولواشترى ار بعد بدوصلاحها . وهيف أشجارها : جاز 
هذا بالنص والإجماع » مع أن خرصه يديب و مخطىءكا يصيب و مخطىء فى القأنی» 
والاغتبار فى هذا بقدر الصواب » فانه يجوز بیع الرطب والعنب فى شحره . 
وخرصه ثابت بالسنة والإجماع . و جوز بيع سار القارنى شحرها » وان قيل : 
إنه لايمكن أو لايشرع خرصا » فع التفاوت فى االخرص جاز بيع الجيع » وقد 
یکون خرص القتاة آیسر من خرص كثير من امار إذا خرصت بتقدير مام 
صلاحها » فإنها ما نشتری على ذلك التقدير . 

وایا من یقول : لابشتری قط معدوم . و وجب قطع المرة کا بقوله آحاب 
ی حنيفة ‏ فأولك يقولون : لامجوز أن لك معدوم » والمنافع فى الإجارة عندهم 
| علکها المستأجر » ولكن تلك أن يلك » وفذا تورث عنه » لأنه إنما ملك 
عندم ماوجب و عقب الءقد » إذ لا يكون المملوك متأخراً عن العقد . 
فتك معهم فى زلث الأصل . ونبين أن مقتضی العقود وموجبها:ماتراضى به 
المتعاقدان : من‌تقدم قبض وتأخر » وأن من قال : موجبها القبض عقبها:فليس 
له على ذلك ححة سليمة . 

ف 

فنها : نص أحمد فى ابتياع مافى الذمة قسطاً قسطا » كل قسط بسمره . 

مثل أن یکون له عليه دنانير» فیوفیه عنها درام شيئا بعد شیم » فإن کان يمطيه 


کل درم محسابه من الدينار وقت.القبض صح » نص عليه أحمد » و إن لم یفعلا 
ذلك ثم تحاسيا بعد » فصارفه بها وقت الحاسبة لم جز » نص عليه أحمد الان 


۳۳۵ 

الدرام صارت دیا فيصير بیع دين بدين » وهذا بيع دين ساقط بدين ساقط . 

ومذهب ألى حنيفة امال رار كل أن يكون لأحدها عند الاخر 
٠‏ دنانر » وللاخر عند الأول درام » فيبيع هذا مپذا . فالشافمی وأحمد يا عن 
ذلك » لأنه بيع دين بدين . وجوزه مالكو أو حنيفة . وهذا أظهر . لانه‌قدبرنت 
ذمة کل منهما من غير مفسدة » ولفظ النعى عن بيع الدين بالدين لم برو عن النى 
صل الله عليه وسل » » لاباسناد تحیح بح ولا ضیف » وإنمافى حديث منقطم أنه : 
« نمی عن بيع الكالىء بالكالىء » أى الوخر . وهو بيع الدين بالدين . 

قال أحمد : لم يضح فيه حديث » ولکن هو إجماع » وهذا مثل أن يسلف 
إليه شيت مؤجلا فى شىء مؤجل » فېا الذى لايجوز بالإجماع . 

وإذاكان العمدة فى هذا هو الإجماع » والإجماع إنما هو فى الدين الواجب 
بالدين الواجب » کالساف ال وول من الطرفین » فیذه الصورة - - وهی بیع ماهو 
ثابت فى الذمة ليسقط با هوفی الذمة » ليس فى حرته نص ولا إجماع 
ولا قياس » فإ نكلا منبما اشترى مافى ذمته » وهو مقبوض له ما فى ذمة الاخر » 
فه وکا لوكان لكل منبماعند الاخر وديعة » فاشتراها بوديمته عند الاخر . وهذا 
أولى بالجواز من شبراء مافى ذمة الغير . ولهذا كان الجواز فى هذا خلاف مفسدة 
بيع این بالدين » فإن ذاك منم منه » لثلا تبق ذمة كل منهما مشفولة بغير فائدة 
حصلت » لا له ولا.للاخر . والقصود من العقود : القبض » فهو عقد لم حصل به 
مقصود أصلا » بل هو التزام بلا فائدة » وهنا حصلت بالبيع براءة كل منهما» 
وهى ضد ماحصل يبيع الدين بالدين . ۱ 

والقصود هنا : أن أحمد لم يحوز ذلك إذا صارفه وقت احاسبة » وجوزه إذا 
صارفه وقت القبض. 

لكن قد يقال : هولم ينص على جوازه مصارفة مطلقة » بل قد يكون 


عمس أده صارفه بصرف معین ۰ 


۲۳۹ 
ومنها: المبة بشرطالشواب الطلق » فان الاب فما : هو العاوضة فى الشپور 
من الذهب » وهی بيع : إما بقيمة الوهوب » و اما ا برضی به الواهب ٠.‏ 
و دل على ذلك : ما رواه البخارى فى حيحه عن ابن عر « أنه کان مم 
رسول الله صلی اله عليه وس فی سفر » فسکان على - كر ْب » فكان يتقدم 
النی؟ ضلى الله عليه وسل فيقول له وه : لا يتقدم النبى" صل الله عليه وس 
أحد » ققال له البى صل الله عليه وسل : بعنيه . فقال عمر : هو لك » فقال النى 
ص الله عليه و وس : هو لك ياعبد الله بن عر . فاصنع به ماشثت » . 
وهذا الحديث يدل على أشياء . 
أحدها : تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الطاب » فان البيع قد تم" » بقوله 
صلى الله عليه وسل « بعنيه » و بقول مر « هو لك » . : 
الثانى : جواز تصرف الشترى فى ابيع قبل التفرق » وهو إحدى الروابتون. 
0 بطل البیع ولا مضی » فأما نقوذ تصرفه 
وإبطال حق البائع .۰ الميار فلا . 
50 لاتفتقر إلى إذن فى قبضه » فإن 
هبة المعين : هل تازم بدون القبض ؟ على روايتين . 
وحیث افتقرت المبة إلى القبض » فكان الموهوب فى يد التبب » فهل يازم 
بالعقد أم لابد من مضى زمان يتأنى قبضپا فيه ؟أم لابدمن الإذن ومضى الزمان » 
كا يشترط إذن الواهب فما لبس فى بد الب ؟ على ثلاث روايات . 
لرابع : أنه باعه بيع مطلقاً ء ول هگ » فدل على جواز البيع المطلق 
بدون تعيين امن »كا جوز مثل ذلك فى الإجارة والنسكاح » وجب عوض المئل . 
وعلى هذا فلا فرق بين التكاح والإجارة والبيع » فإن الجيم يحوز مطلفا > إذكان 
الطلی عندم یقتفی عوض المثل . فإن العرف کاللفظ . 


۳۳۷ 
فإذا كان مق مقتضى العرف عندهم : : أنه یعاوضه بعوض الثل » فپ وک لو قال : 
روحتك ر نساما 4 أو كر يتك الس العروف ؛ أو بتك بالسعر الممروف » 
وإذاقال : بعنی بما اشتریت به » فبذه التولية » فان أطلق فحی تولية من غير 
بیان امن » وكذلك الشركة والزارعة . 
۱ ومن ذلك : أخذ الشفیم الشقص المشفوع فيه بالشفعة قبل أن يعرف قدر 
المْن » فان هذا مثل التولية سواء » فإنه ابتاع ماابتاعة المشترى بمثل ذلك المن . 
فينظر أقوال العاماء فى التولية والشفعة . 
فصل 
مذهب الإمام أحمد رضى الله عنه فى الذى به بستقر الصداق : أن بستحل 
فتى حصل الإفضاء أو الس الذى هو من خصائص النكاح: وجب المهر » 
کانلاوة التى يحصل بها ذلك » وکالاستمتاع بمباشرة أو نظر من غير خلوة . 
قال فى رواية سنا نیج امرأة ونظر إليها » وهی عريانة تفتسل : وجب 
عليه المهر 8 خد ؟ عن مغيرة عن ابراهيم قال د على 
اي الي : فإن نظر إلى فرجها من غير أن يخ ا » 
غيل يستقر الصداق؟ النصوص عنه : أنه بستقر . 
وذکر هذه ارواية » لأنه نوع استمتاع از أن يتعلق مجنسه کال الصدق » ۱ 
كالاستمتاع بالمباشرة . 
ونقل عنه حرب وراه بن هانىء : إذا أخذها عند نسوة » ما وقبض 


(۱) هنا بياض . والظاهر : انه قط اسم شيخ الامام أحد . 


۳۳۸ 


علا ونحوه » من غير أن يخاو بها » فقال : إذا نال منبا شيئاً لاحل لغيره 


فعلیه الپر 

وقال فى رواه أبى النصر فى الصی إذا كان ابن اثنى عشرة سنة فتلزذ بها 
وحب الصداق . 

فعلق وحو به عحرد تلزده مپا. 


وقال فى رواية أحمد بن الحسين بن حسان : فى رجل تزوج امرأة فوجدها 
مسوحة » وقد نال منبا ؟ و يصل لپا » عليه الصداق كاملا . 
وقال ف‌رواية مهنا : إذا أغلقالباب وأرخي الستر وهو خمى” » أو مجبوب : 
عليه الصداق . ۱ 
قيل له ؛ أرأ بت إن حامت بولد ؟ قال هذا شىء آخر . 
قبل له :كيف يلزمه: الصداق ولايلئمه | الولد ؟ قال : الصداق » لأنه مسبا - 
والولد لایکون إلامن الجا 
فعلق استقرار الصداق بالس من غير جماع » وذ كره فى الخلوة : أنه مسا . 
دلیل على تعلق اک بالس » و إن كان هنالك خلوة . 
وقد نص علىأنه إذا لم ول بها فى الخلوة » أو قالت : لاأرضى به : أنه لایستقر. 
فقال فى روابة ابن هانىء ‏ فى الکنوف يتزوج الرأة كه بارا + 
فأدخلت علیه وأرخی.الستر 0 واغلق الات :إن كان لال بدخوطا عليه » 
فلپا نصف الصداق . 
وقال فى رواية مهنا فى أعمى خلا بامرأته » ثم قال : لم أعل بها » آدخلت 
على" وأنا لاأعر - فان صدفته فلس عليه شىء » وأن كذبته فقالت : دخلت 
عليه وهو بعلم : فبو دخول . 3 
قال القاضى : لأنها إذا كذبته فالظاهر خلاف مابدعيه . لأن ا العادة أنه 
لايخنى عليه ذلك . 


۳۳۹ 

فقد قدم عابتا هنا العادة على الأصل . 

فكذلك فى دعوى إنفاقه . فان المادة هناك أقوى . 

وقال فى رواية مبنا ‏ فى الرجل خاو بامرأته وهو صائم تطوعاء وتسكون هی 
صائمة تطوعا ثم يطاقها ‏ : عليه المبر كاملا » و إذا خلا بها فى شبر رمضان » 
م طلقها » » فعلیه نصف الب 

ونقل عنه مبنا أيضا فى مجبوب زوج امرأة »فا دخلت عليه نظرت إليه 
فاذا هو جبوب . فقالت : لا أرضى »لها ذلك » وعايه نصف الصداق إذا 
۸ رض به > 

نقد فرق أحمد بين أن يكون الصوم فرضا عليهما » وبين أن یکون 
تطوعامتهماً. 0 

وفى الجبوب قال: عليه نصف الصداق » إذا لم رض به » فإنها إذا ۸ 
ترض به لم يكن قد حصل شیء من خصائص النكاح . 

وقد ال أنضاى رواية مبنا : إذا أغلق ببا وأرخى سترا » وكانت امرأته 
حاتف أو کان رد أو صائما فى شبر رمضان - عليه الصداق » و إن جامت 
ولد فهو له . 

وقد حعل القاضى وغيره هذه الرواية E‏ مع للوانع 
الک اا اا وتان 

وفى امجرد : جمل الروابتین فى الوان ام کح دا کالاحرام 
والصيام » خلاف الوانع التى لا نع نم دواعيه كال ميض . فان التصوص عنه : أنه 
يستقر معما المبر . 

قال فى رواية أبى الحرث : إذا أدخلت عليه وهی حائض » | أ وكان الرجل 
حرما » فأرخى الستر وأغلق الباب : وجب الصداق والعدة . 


۳۶۰ 
وكذلك تقل ابن منصور فى الحائض » وفی الرجل ارم - إذا أغلق الباب 
وارخی الستر - فقد وحب اا ووحبت ا 


وقد نقل عنه مبنا - فى مریض مدتف » أغلق بايا وأرخی سترا : 


عليه الصداق . ۱ 

وكذلك نقل عنه حنبل - ف المنين ٍذا أغلق الباب . وأرخی استر - ها 
الصداق كاملا . 

وكذلك قل عنه الأثرم فى العنين إذا أجل فضت السنة فرق ينما ها 
الصداق كاملا . 


وا : فقد أوجبه فى اللو فى النكاح الفاسد اجمم 0 
الوطء فيه إجماعا » لأنه استحل منها مالا يستحل إلا بالشکاح . فه وكالوط 

ول أجد القاضى ذ کر الرواية الأخرى : أنه لا يستقر المهر مم الوانع إلافى 
مسألتى مهنا اذ كورتين : فى التى فرق فيا بين صوم رمضان و بين صوم التطوع » 
ومسألة احبوب التى قال فہا : عليه نصف الصداق إذالم يرض به . 

ومعلوم أنه إذا قال . صانمين فى رمضان : لا يستقر الصداق » فنى الجرمين 
أولى » لأن الإحرام بحرم ما محرمه الصيام وزيادة » ول يذ كروا عنه فى الجرمين 
أنه يستقر الصداق » و نما المنصوص عنه : فيا إذا كان هو الحرم » وكذلك إذا 
من جيتها . ۱ 

فقد فرق فى رواية مهنا بين أن یکون الانم به وحده » أو بها و به . 

وهذا القول الثالث هو الذى قرره ابن عقيل فى الفردات » فقال : إذا خلا 
وم يستقر إِذَا كان المانع منها » كإحرامها وصيامها رمضان . 


۲۶۱ 


قال ان عقيل : لا أن ما استحق التسلم لا .يؤر جز الزوج عن التسلم ۱ 
.فيه كالنفقة . 

وأما فى عمل الأدلة ققال : مسألة : إذا خلا بها الزوج وهی عرمة » أو صائمة 
أو رقا أو حائض » أوكان الزوج محرما أو صاماء » فهل د يستقر الصداق ؟ على 
روايتين : إحداها : يستقر » والثانية : لا يستقر » إذا كان الصوم فرضا . وكذلك 
فى یه ة المواضم . 

٠‏ ثم قال : مسألة إذا خلا بها وهو محرم أو صاتم » أو مجبوب » أو عنين 
استقر الصداق » نص عليه . ` 

وم يذكر ابن عقيل فى موانع الرجل خلافا کوانع امرأة . 

وهذه طريقة القاضى فى التعليق » فإنه قال : فاٍن, خلا بها وهی محرمة » 
“أو صانمة » آوجبوب أو عنين - استقر الصداق » نص عليه .و بذکروا فى ذلك 
خلافا . ۱ 

وقال : فان خلا بپآوهی حرمة » أو صاعة ‏ أو رتقاء أوحائض» . 
و كان الزوج محرما أوصائما ‏ وجب‌الصداق كاملا » نض عليه فى مواضع . 

ثم ذکر تفريقه بين رمضان وغیره فى رواة أبى داود » کا نقل ذلك مهنا . 

فقال د : إذا أغلق الباب وأرخى الستر »وه صائمان فى غير شهر 
ران > وحن السدان اما شب ونار فر عدا فان کان متافرا: 
فى رمضان فأغلق الباب وأرخى الستر - وجب الصداق » لأن هذا یفطر . 

قال القاضی : وظاهر هذا : أنها إ نكانت صائمة صيام فرض (تسکن . 
خاوة » قال : وعلى هذا القياس : إذأكانت محرمة أوحائضا » وهو قول ألى جنيفة 
ونص الروابة الأول . 

وأمافى الجامع م الكبير : غمل الروايتين ف الوانع مطلقا سواء کانت 


٩۰‏ - العقد 


۱:۲ 


الوا ۳ ببما كالميض والاحرام وصيام الفرض والتی والب والدمة 
وق اجرد جمل اروايتين فها يمنع الوطء ودواعيه . 

فهذه ثلاث طرق للأسحاب نی اروایتین» والثلائة سلكها القاضی.. 

أحدها : أن الروایتین مطلقا . ۱ 

والثانية :أمهما فها يمنع الوطء ودواعیه » دون مل منعه فقط . 

الثالثة : أنها فى موان نع وجة » وأما مواع ازوج فيستقر معها قولا واحدا » 
کطر يقته فى التعليق » وطريقة من اتبعه من آححاب التعاليق »كالشر يف وابن 
عقيل وغيرما . 
٠‏ وأمااتلزذه بها بلا خاوة فل يذكر أخد 3 عن أحمد فيه خلافا » ولکن 
القاضى قال : مخت أن يخرج ذلك .على روايق المصاهرة . ومحتمل أن يحمل 
ذلك. قولا واحدا » لا المهز .تة E‏ مخلاف ا الوك 
لامحرم الر بدبة . 

قلت :مم أن هذا فيه روايتلن » الي RE‏ 

فأما طریقة بمض التأخ ن » کانی الرر. وحوه : أن التقرير بالمباشرة 
رواية رابعة » فهذا غلط على اذهب » يقتضى أن فى ذلك عن أحمد روايتين 
ولس الامر کذلات » بل مذهبه : استقرار الصداق ,ذلك من غرخلاف مرف 
عنه . وقد بين أحمد مأخذه » وهو أنه : إذا نال منها مالا محل لغيره . وذکر ذلك 
عن إبراهم النخبى  »‏ وكذلك نصوصه فى انذلوة ندل على ذلك » فإنه إذا خلا مها 
خاوة الزوج مع امرأته استقر الصداق » وإلا فلا » فإذا لم يعم هال تختص هذا 
بالزوجة » وكذلك إذا دخلت.» فقالت : لا أرضى به . فلست هذه خلوة رجل 
مع لمر آنه » وأما ذا مکنته من التلنذ ماء » فبذا دخول البسکاح » وإن | يطأها ۱ 
فكذلك | إذا خلا بها خلوة وهی حائض » فإن هذه خلوة تكاح » وكذلك إذا 
کان هو رم دونهاء فإنها خلت به خلوة المرأة مع زوجپا ء إذا كان هذا لاحل 


+ ۱ 
لغيره » فان تمكينها له من الاستمتاع بها مع المانع منه لا محل لغير الزوج » وهذا 
مخلاف ما إذاكانا صائمين أو محرمين . فإنه لم بوجد إلا مجرد الخلوة » وانللوة قد 

کون بالأجنبية لحاجة » وقد تكون بذات ارم . 

نس انللوة لامختص النکاح و إذ ذا کا نكل منهما صائما الفرض أزغرنا + 
Î‏ ون اسح برح و من کین منه» 
لأن ذلك هو الذى مختص النكاح ٠‏ . 

وأما جرد الللوة مع | متناع ما يستباح بالنكاح ا ا 
مقاصد النکاح . 

٠‏ وأصل ذلك : أ إذا حصل شىء as‏ استقر امبر + لأن 
وجوب امبر لا بقف على استیفاء جمیم مقاصد العقد.» بل على استیفاه جسن 
مقاصده» وطذا اتف السامون على أنه بستقر بوطئة واحدة مخلاف ااننقة » فإنها 
بجحب بإزاء الفكين شيئا فشيثا . وهو ملك باليكاخ جنس الاستمتاع مطلقا > 
فان لم محصل له ذلك ف رجوعه بالممر على الذارٌ فى النكاح الفاسد » وف المعيبة 
والمدأسة ؛ وفيا اماك من 

فأخذ الأئمة فى القرر للصداق آمور اة . 

أحدها : أنه الوطء فقط . كقول مالك والشافى » لكن مالك يحمل 
الحلوة ححة لمن يدعيه » فالخلوة ححه للمدعى » والقرر عندها فى نفس لس 
را ۱ 

وأو حنيفة وكثير من أسحمابنا : تجملون امقر هو القکین من الوطء » کا 
يقولون مثل ذلك فى النفقة . وهی طريقة القاضى وأتباعه » وهؤلاء يحعلون الخلوة 
مقررا » والباشرة أیضا مقررا تا . ۱ 

تمل ق تفاصیل اکن الحاصل بالحلوة نا اع على الأقوال التقدمة . 

وأحمد حمل القررد حصول جنس مقصود ی » اوهو أن ينال منها 


۱:۶ 


مالا بحل لغيره » فإذا نال منها ما بحرم على غيره فعلیه الپر عنده » كا قاله راهم 
النخبى » فإذا حصل استمتاع استقر المهر » وإذا حصلت خلوة مختص النكاح 
استقر المهر » وهی خاوة مع سکن . 

وقد قال : اذا جلیت عليه وعنده نساء »ماوقا ونال منها كل شی. 
إلا الجاع : فعليه إلممر . 

وقال : إن دخل علیپا ومعها نساء فلا » حتى يخاو بها » ویرخی السترء 
و یفلق الباب » وقال : لا عدء علها » ولا یکون الصدا ق كاملا . 

وقال أيضا : إذا أخذها عند نسوة فسا وقبض علبها ونحوه من غير أن ماو 
بها ء فا نال مها یت لامجل لفيره قلي الي ر ا 

وهذا الذى قاله أ متا كدان فوبى الساف - هون شاه الله أخبه 
بالكتاب والسنة والاثار والأصول .“ ۱ 

وذلك : أن لله تعالى يقول ( ٤‏ :ا وك ف درن ا بمضک إلى 
بعض ؟) والافضاء ن : هو الخاوة » کا نقل عن الفراء . وهو قول من قاله من 
آعاب أبى حنيفة وأحمد » وقيل : هو الجاع كا نقل عن المتبي وازجا ٠‏ 
وهو قول من قال من ساب الشافى . 

۱ وإفضاء أحدما إلى الآخر : هو وصوله واتتهاؤه إليه »کا قال النى صل الله 
عليه وسل « إذا أفضى آحدک بيده إلى ذكره فليتوضأ » يقال : أفضى إليه بسره» 
وأفضيت إليك بكذا » وهو يتناول الباشرة و إن لمريحصل الماع »كا يتناول ذلك . 
لفظ ال فى قوله (۲: ۲۳۷ وان طلتتموهن من قبل أن تمسوهن ) وهو سبحانه 


)۱( وتمله ابن جرير عن ابن عباس وعاهد وااسدی . 


ولكن الصواب : ما حققه شخ الاسلام : أنه الوصول والباشرة وآلس 


۱۵ 

وتعالى علق الحم بإفضاء بعضهم إلى بعض وأخذ الباق الفایظ » وهو عقد 
التكاح . إذ كان محرد الإفضاء إلى أجنبية لا بوجب المهر . 

فدل ذلك على الإفضاء الذى اقنضاه الميثاق » فتی أفضى أجدها إلى صاحبه 
إفضاء اقتضاه الميثاق الغليظ : : وجب المبر ؛ ومعلوم أن هذا محصل باخاوة الى 

فقس ازوجین » وهو أن تخل به » كه من نقسها» > بمنزلة المرأ مع زوجها . 

و محصل أيضا بالمباشرة التى لا تباح لنير ازوج » أوكانت ليست مماوكة » 
حتى يستبيح ذلك بملك المين . 

وله تعالى قد علق الم باسم 1 لد خول ؛ » و « الإفضاء » و « الس » 
فقال نی ار بية ( 4 ++ من انتم ل دق بين . فإن لم تسكونوادخلم 

بين فلا جناح عليم ) . 

وکل الرجل بامرأته هو خلوته مها »)ا تخاو الرجل بامرأته » وهذا يقال : 
دخل بامرأته : إذا بنى بها »وان يعرف : هل وطنها أم لا ؟ ویقال ذلك » إن 
کک نت حائضا ء وإ نكان هنو صائما أو حرما » أوكانت رتقاء 

فأما إذا قالت : لا أرضاه » أوكانت 0207 
أو بصومها الفرض » أو إحرامها : فبذا الدخول قد یکون من أجنبية مع الرجل 
يخاو بها وتمنعه نفسها فايس هذا دخولا مختص التكاح » بل هو مشترك بين 
التكاح وغیره . ۱ 

ومعاوم أن الله لم برد إلا الدخول الذى مختص النکاح 5 وإلا فارجل قد 
ا و 

وكذلك قوله (۲ : ۲۳۷ من قبل أن تمسوهن ) ليس ف القرآن ما يوجب _. 
تخصيص ذلك بالوطء » بل قد قال تعالى فى الاععکاف ( ۲ : ۱۸۷ ولاتباشروهن ) 
وکان هذا عاما » وكذلك قوله فى الاحرام ( ۲ : ۱۵۷ فلا رفث ولا فسوق ) 


۳۹ 

ومن ادعی أن لفظ الس فى آنة الطبارة يتناو لكل مس » ولو بغير شهوة » 
وجعل الس هنا النکاح » مع أن الس»والمس سواء » ققد فرق بين التائلین» 
بل الس والمس العارى عن شهوة ولذة : لم يعلق به الشارع حك أصلا » وأما 
امن بشهوة ولذة فبذا محظور. فى الإحرام والاعتکاف » فقد علق الشارع به 
حکا بالاتفاق . ۱ 

فاستقرار الپر : هل هو مشروط بالوطء ؛ أو يكق فيه هذا الى ؟ 

هذا هو مورد التزاع . وظاهر القران والسنة » والاعتبار : بوجب تعليق 
ذلك بالمعنى الأعم ۱ 

أما لفظ القرآن فظاهر . 

وأما السنة :ديت أن ران « من کشف خار امرأة. ونظر الپا وجب 
الصداق » دخل بها أو م یدخل » وهو مرسل » لكن عضده ظاهر القرآن » 
وقول جاهیرالساف . فانه قد ثبت أن اتللفاء الراشدين وال عة المبديين ‏ رضوان 
الله علمهم ‏ قضوا : أن من أغلق بابا » أو أرخى سترا : فقد وجب عليه الصداق 
والعدة كا قال ذلك زرارة بن أوف وغيره » وهذا معروف عن عر بن الطاب 
وعلی بن أبى طالب » وزید بن ثابت » وان عر . ۱ 
۱ وأما القول ا نصف الصدای 0 فقال ان النذر : روی ذلك عن 
ابن مسعود » وان عباس » ولا ثبت عن أحدها . 

وأما حديث ان عباس : فإنما رواه لن لم « وهو ضعيف ¢ 
وحديث ابن مسعود منقطع ؛ وقد قال أحمد فى حديث ابن عباس :درواه ليث » 
وليث ليس بالقوى » ورواه حنظلة خلاف مارواه ليث » وحنظلة أوئق من ليث 
وأيضاً : فتعليق وجوب المبر بالوطء لا بسوغ » لا فى الباطن ولا فى الحم 
الظاهر . ٠٠١‏ ۱ 5 


لا" 


آما ی الباطن : فلا نه موقوف على اختياره » والمرأة إذا بذلت جميع مانيجب 
علا » واستمتع تمتم مها فما دون الفرج » وأمتنم من یلاح فى الفرج : صار ثبوت 
تما موقوفا على جرد اختیاره » وهذا لامجوز . ۱ 

وأما الظاهر : فلآن الوطء لامک إثباته أصلا » » فلا يجوز تعلیق الاستحقاق 
ی الظاهر عا لايقوم عليه بينة » ولا يقر به العم » مع الط بكثرة وخوده . 

وأيضاً : فإنه لامکن بشرط استیفاء جميم القصود بالنکاح » بل مرة واحدة 

من الوطء یستقر يبا امبر . ۱ 

وحینئذ فاستمتاعه منها بما دون عرج اا ء لجنس المقصود بالنكاح » 
خإن كان العتبر : هو جميع الستباح فلا سبیل إليه > وان كان جنس الستباح 
بالمقد : فيذا محصل بالوطء فى الفرج ودون الفر ج. » وبالباشرع فى غير الفر ج » 
وباعخاوة الختطة بالنبكاح » فان هذا إذال خل بالزوجة » وقد ناله منپا » فقد 
نال جنس القصود بالنكاح » فصل له جنس القصود » وحصل غلبا من 
تمكينباله باه #مايمصل راء مع ازج » او جنس القصود» ات 
له جنس القصود .. ۱ 
فإن قيل :ققد قال النبى صل الله عليه وسل فى حديث اللاعنة « إن كنت 
صادقا علا فبو بما استحلات من فرجها . وا نكن تکاذبا علیهااغپو أنعد لك 
منها » فعلق سکم بما استحله من فرجها . 

قيل : هذا يح . فان ما استحله من ورجا تقزر الپر .:لکن الملة 
لاحب تعميمها . ألاتزى أنه بالوت یا يستقر المهر » و إن لم يكن هناك استحلال 
لف رحبا » ألا ترى أن قوله « ما استحلات من فرجبأ » يعم كل وطئة وطبا ها 
مع أن استقراز المبر لبس مشروطا بقدر تلك الوطات ن باتفاق المسامين » ومعصود 


الرسول : أنه جرى مابوجب أن نستحق به المهر . 


۳۸ 


ويدل على ذلك :أن المتود علي لسكا إما أن يكون هو ملك الننمة 
أو يكون حل اللفية . 
فان الفقهاء ء متنازعون فى هذا » فنهم م يقول هذا ٠‏ ومنهم من يقول هذا. 
وأبو لطاب کر فى الاتصا ر قال : اختلف الناس فى العقود عليه فى 
النكاج » فقال بعضهم. : هوف حكم النفعة » وهو قول أحابنا » وقول بعش 
أسماب الشافسی . ۱ 
وال بسن أحاب أبن :مقس این 
وقال بعضهم : هو عقد على ال » وهو قول بعض الشافعية . 
قلت : وهذا أيضا قول يعض أصحاب ب أحمد » فإن القاضى أبا يمى ذ كر 
ذلك فى مس انللوع . 
قال أبو الجطاب : فن قال : هو فى حک المين قال : يضمن شمان امین 
فان کان توق لد من الس ی کان »وإ کان ستو برد اه 
مثل الأرش » فان الأرش لاحب إلا بإتلاف دم من العين .2 © 
قال : وعلى قولنا وهر كثر أصحاب أن خعنة لد من لك ال 
لتستحق الزوجة فى مقابلته المهر . 
وعلى قول الآخرين : لاحتاج ذلك . 
والمهر ما هوكالتحلة اس شرع تطییبا لقلب المرأة » و فرقابين التكاج 
لسفاح » أو فعل لفير معقول . ۱ ۱ 
وإذا كان كذلك : فلحل داخل فى اتود عليه لا ۰ ا 
النفعة تتضمن ال . 
ومعاوم أن المقود ليس له منفعة خاصة » ولا حل منفعة خاصة ۰ ل 
«نفعة الاستمتاع . 


۳۹ 
وكل ذلك . المقود عليه » فم و كاستيفاء المقوذ عليه فى سائر المقود . 
۱ [ والله سبجانهوتعالى أعل ] : 
فإذا وجد جنس العقود عليه فى النكاح استقر امبر »كا أن حصول المقود 
عليه فى سائر العقود : يوجب استقرار العوض . وهنا إذا حصل للزوج جنس 


آخر ما وجد مكنو ب خط المملى لهذه القاعدة 
الشر يفة وهی « قاعدة العقود » ۰ 
والجد لله رب العالین وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وس 


بقول الذى علقها من نسخته0 : إنه علقها من نسخة خط الشيخ الامام . 
الحافظ الحدث برهان الدين أبى إسحاق إبراهيم بن الحب » نقلپا من نسخة الملی 
وقابليا على التى مخط الصنف رحمه الله . 


(۱) قلت : وهی هذه النسخةٍ الشطية ای قابلنا وصمحنا عايها هذه النسخة . 

وقد حاء فى آخرها مانصه : « وفرغت منها يوم السبت رابع عشر شمان 
الكرم » وهو عاشر كانون الأول من شهور سنة ست وأربعين وسبمائة . علقتها 
من نسخة, خط الشيخ الامام الحافظ الحدث برهان الدین أبى إسحاق إبراعم 
ان انحت. نقلها من نسخة المملى . وقابلبا على ااتى مخط الصنف رحمه الله » . 

قال الشيخ برهان الاين إراهم بن الحب فى آخر أصله و فرغت منبا فى يوم 
الائنين رابع عشر شمر ذى القمدة أسنة اثنتين وأربمين وسبعائة بماسیون 
بدمشق المحروسة . فاعل ذلك . واه أعلم » 1 

کاتب هذه القاعدة اشرة وهی « قاعدة العةود » العبد الفقير إلى رحمة ر به 
السکرم وبره العمم : ابوب بن صخر بن آیوب إن صخر بن أبى الحسن بن بقاء 
3 شاور العامری عدينة مص الحروسة بالشام احروس فى التاريخ المتقدم ذکره 
يوم السبت رابع عشر شپر شعبان » وهو عاشر كانون الأول من شهور: سنة ست 


واربعين وسبعائة . 


۱9۰ 


قال الشيخ برهان الدين ابراه بن احب فى آخر أصله :- فرغت مها فى 
بوم الائنین رابع عشر شمر ذى القعدة سنة اثنتين وأربعين وسبمائة بقاسيون 
بدمشق الحروسة » فاعم ذلك واه أعر . 


على يد أفقر الورى وأحوجهم إلى الله تعالى . 
إسماعيل بن الشيخ عمد الشاثى. . 
غفر الله هیا وللسلمین أ حمسن 

فى ٤‏ دی الححة 


سنه ۱۳۱۷ هم 


۲ آب سنة ۱۹۵۹ ميلادية . 


۳ ۱ ألو عبر ا صمي 
نامس الري وع اي اررلبالى 


فوس 


کتاب نظر نة المقد 


م قاعدة جامعة فى وجوب الإعان باه 


وملائكته وکتبه ورس_له والیوم 
الآخر . 

۷ وجوب|خلاص المبادة لله ووجوب 

طاعتهو طاعقر سوله ص لاه علیه وسل 

۰ توحید القول والعل ونوحید الصد 
والععل 

۱۳۰ الشرکون شر من الم‌ود والنصاری 

٤‏ كل شرط لیس فى کتاب الله فهو 


باطل 
٠٠ ٠‏ أمثلة من الشروط الباطلة 
ل“( ۲ ظ "۳ ااماحة 


۱٩‏ وجوب طاعة شروط أولى الأص 
مالم يأمر ععصية 
۷ اختلاف العلماء فی تقشم النىءوا لجس 
۱۸ عةود الواهبين ولاوصین 
۸ بان البذر والتبذير 


۰ « السهمة 
٩‏ حي من شرط ما لیس بطاعة 
ولا معصية ' 


٠‏ بان مصارف الزكاة 
«٠‏ الوقف إما أن يكون لأعيات 
أو صفات أو أعمال ` 


١‏ بطلان عقود اطالفين والناذری 
إذا خالف آمر الله ور-وله 

۲ الأمان لا تغير شرا اع الدبن 

۳ اختلاف العلماء فى جواز التسکفیر 
قن اف 

۲۳ أحكام بحرم املال 

۵ کل رط 0 برضی الرب ولا ينتفع 
نه الحاوق فمو باطل ۱ 


۰ النذر والعين واافرق بينهما 


۲٩‏ مسألة النذر لغير الله من تبر 
أو غره 

۳۸ حال من يستغيث بغير الله 

م کف آحوال الرافضة 

۳۵ النبى عن الحاف على ترك الطاعات 
أو آرم ااباحات 

بر بان قضاء الصوم والصلاة وغيرها 
من النذورات عن المت واختلاف 
ااملماء فا ۱ 

وم فمن بذر أن بت ماشيا 

بع عدیث لا نذر فى معصية وكفارته 

کفارة عين. 

بغ حديث من نذر نذرا لابطیقه 

فكفارته كفارة ین 


o 

٩‏ من حاف‌علی فعلشیء وعجزعن فعله 

۷ فتاوى ان عباس فى نذر المعصة 
ا 1 

٩‏ لام عن أحسد من الصحابة أله 
أسقط النذر مطلةاً بلایدل‌ولاکفارة 
کا لا بعلم عن أحسد مہم أنه جمل 

محر الحلال لفوا 

۱ إذا قال الحال ف آنا ودیٰأو نصراق 

8" وم الحديية ولاذا مى صلحاً ٠‏ 

< معاهدة الله من أعفلم الأ يمان 

۳ الأيمآن اسم جنس 

۷ أ كثر العاماء لا بوجدون السکفارة 
فى المين ااغموس وقتل العمد لأنها 
أعظم من أن تكفر 

۸ العين السکفرة تمود إلى حضه ومنعه 

.۷ كل كلام تضمن التزام فعل طاعة 
فهو نذر والنذر عین 

۷۲ كفارة العين 

۹ نبذة من سيرة الشافعى 

١م‏ تفقه مالك على أصول سعيد بن المسيب 

۸۱ اجماع الشافعى وأحمد SE‏ 

۲ رواءة مالك عن أهل العراق 

۲ مناظرة بين الشافعى وبشر المرسى 

۳ ذكر النزاع بازوم العاق 

۶ حهاد أحمد سغداد 

هم مسألة الخلف برسول اله 

هم حدیث من حاف هی عبن فرأى 

غيرها خيرا منها. . ۳۱۰ 


فهرس کتاب نظرية العقد 


هم تعلق الطلاق والءتق على اللكه 

۰ توقف آحد فى الاعان النانلد 

۹۲ > الا عآن الکررة 

۳ الكفارة ااغلظة وهو العتق 

۶ العهد فى عتر مواطع من کتاب الله 

كه الماهدة الى لا «#صد ها ااتةرب 
إلى الله 

۷ مماهدة عائغة ألا تكلم ان الز بير 

مه كفارة المهد إن كان عيناً وإن. 
كان نذرا 


۰ يان تسمية انذر اللجاج واافضب 


١‏ اختلاف العماء فى كفارة 
لا عان المعلقة . 

۱۰ دات ٥ن‏ حاف یمان ف 

۵ الخلف بالمتق ` 

۹ کف كفر من حلف بنحر 
نقسه أو وده 


۰ قوله تعالى ( إن راهم کان أمة) 
والأمة القدوة 

حا حم من نذر أن ,طوف على أربعم 
الحلف بالظهار والطلاق والعتاقه. 
واطرام 

بان أحكام إذا حلف الام 
العتاق أو ااطلاق 


Zor 


إذا قال المالف ( مان البيعة 
تازمنى ) 


۱۳۳ 


۱۳ 


"© 
۱۳۹ 


۱۳۲ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳ 


۱۳ 


١و‎ 


۱۳۷ 


۱:۰ 


۱۳ 
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سا سس کتاب نظرية العقد 


قول القائل » ااطلاق لازم لى 6 
أو و« لله على أن افك و 


أو و هذا بازمی » 

ألفاظ اليل والتشر يك فى 
الا مان 

حم الطلاق والعتاق لماقین ۱ 
إبجاب الکفارة فى الحاف 
بالطلاق 


قول صاحب التثمة فى مان 


الببعة 


ا إليه عل الأئمة فى 
الآ ان العلمه 


حک من حلف أو نذر للحج 
أو العمرة فى غير وقتیما 

حديث و من نذر أن يطيع الله 
فانطمه » 

من قول ) اول 
ألف كفرت ) 

اختلاف كلام أحمد فى الااف 
بالطلاق هل .نمه الاستثناء 

فى أحكام العتق ااعلق 

قول ابن قدامة فى شرح كلام 
ا حرق فى معنى العتق 

بان الغلط والجواب عن حديث 
آفرافع الذى جاب به ای قدامة 
التق لیس فيه کفارة ولا استثناء 


2 
1 


۱:6 


۱:۸ 


۱۸ 


۱:۹ 


۱۰ 


١64 


١: 


١66 
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۱5۹ 


۱ 


۱۰ 


غ۱۹ 


or 
SENG لاز وج 2-1 آمل‎ SN أصل أحمد د أن الاستثناءو ل‎ 


متلازمان 

تارج العلماء فى بیع المدبر تشبیا 
له بأم الولد 

آحکامالو قف‌المای وصبخ ألفاظه 
الإمالة » والخلم 

وعيد من لم محفظ عمود الله 
وعهوده 

.فصل فى التراضی : فى المقود 


الع إما عيبن وإما دن 


اھ تراط د أن كو ن البتاع 
ملعا عاله 1 و بدنه 


بعيلة عد ل قد آفلی فمو 


أحق به) 


بان الرحی بالذمة . ومی موز 1 

فسخ الییع 

اعتبار التراخی ف وجب 

اعتباره فى الشکاح 

هل النكاح : 2 الفسخ ؟ 

نزاع ف اخلع ومق بطل 

الماد الفائت کالصحیسح الات 
من اشروط 

النكاح بلا مر باطل لأن ذلك: 

أصل احد وااشافعی آن التكاح 


قبل الفسع 


rot 


۱۹۶ 


۱۹۸ 


كك 


۷۷۰ 


كما 


۱۹ 
۱۹ 
NAS. 
۷۱۹ 


تقدير العوض والأجور والأمان 
يرجع إلى العرف 


"لا شت الاك للمث_ترى إلا إذا 


ثبت الكن للبائع 


العيرة فى الور بالترافی صرف 


افقظر عن 1 
الفومة وهل نحي شا بااوت 
صداق أم لا ؟ 
جواز البيع شمن الثل 
بيان الشغار وأحکامه 

و احتلای العاماء فى علة النهی 
عن نكاح الشغار 


١:‏ الخلع والكتابة 


هل المعلق كالمنجز 

هل شد الشکاح والخلع بنکاح 
العوض ؟ 

جواز الزواج بغير تسم داق 
حد.ث تفسير الشذار 


ابطال_الاسلام" توارث الابضاع 


عله بطلانه " 


أقو ال الفقماء فى لامقود عله ' 


فى اانکاح 

جواز اجمع بين بيع ونسکاح 
ثلاثة أقوال فى الشغار 

فصل فى افظ الشغار. 

فصل الطاب فى محر الشغار 


فهرس كتاب نظرية امد 


۸ للزوجة على الزوج حق فى ماله 


وهر الصداق وحق فى بدئه 
وهو الكفاءة 

أحكام حرم ااشفار واحلل 
وللتمة عند احد 

الخلاف فى حر ع نکاح التعة 
أحكام المع بين الأختين فى 
الوطء علك العين 

إذا قال : إن جثتی بالمور إلى 
وقت کذا . والا فلا نکاح 
بینا صح الءقد وبطل الشرط 
ااسکلام عن ااتحلیل وحدیث 
ذى الرقعتبن 

قصد الطلاق فى وقت.معين 
قول زفر «صحة نكاح الماعة 
والحلل مطلقا 

فصل فى ااشروط الق لا تبطل ' 
اانسکاح ۱ 

سان الشروط ااق بصح النکاج 
بدون الوفاء ها 

بیان مابازم ومالاازم ما بشترط 
اازوجان كل منهما طى الاخر 


می کون لامرأة حق الفسخ 


ومق لا يكون 

فصل ف بطلان المود بال روط 
الفاسدة 

مهادنة الروك ( ص ( لاود 


وقوله ( نقرک ما أقرك الل ) 


فهرس کاب نظربة العقد 


Too 


۰ فصل فى بع ‌ااشیء بقرمته و بسمره 
و رمه 

۳۳ 

(Yo 


بع الغرر 

من اشتری ملح بره على أنه بالخيار 
إذا راه 

بان ال بالتفر :ق بين الفقود 


(To 


۹ بان العقود الاوقفة على الاجازة 

۱ بيع السكالىء بالکالىء أى الدين 
بان 

۲ احکام الأعيان لا نوجد إلا شيئاً 
فيا 

۳ احكام دمع اللقانى 

۳۵ فصل فى ابتياع ما فى الذمة ق-طا 
بقسط 

۳۵ جواز شراء الوديعة بالوديعة 


احکام امبة 


فصل فى سان ماستقر به الصداق 
بدون الشکاح 


۳۳۹ 
۳۱۳۷ 


Er 


۸ > الأعمى إذا خلا بامرأته 
۲۳۸ بان أحكام تقدم السادة على 
الأصل 

مأ الأثمة فى المقرر لاصداق 
ثلاثة أمور ` 

۳ رای أحمد فى وجوب این 
مع الحاوة حق يستقر ااصداق 


۶ بان الإفضاء فى قوله ‏ تسای 
) وقد أفضى بض إلى عض ( ` 

۲۵۵ دخول ارحل بامراته هو 
خلوته ما 

۵ بان‌تولهتعالی(من‌قبل‌آنء-وهن) 


بان قوله تعالى فى الاعتسکاف 
( ولاتباشروهن ) بیان قوله تعالى 
فى الاحرام (فلارفث ولافسوق ) 
)۲ هل استقرار المبرمشسروط بالوطء؟ 
۲۶۸ بان التزاع فى المعقود عليه هل 
هو ملك المنفعة أو حل المافعة ؟ 
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